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دخا 


الحمد لله خلق الانسان وميزه على سائر مخاوقاته . واصطفى من ذرية آدم 
انناء ورسلا حماوا مشعل اغداية ليضيئوا أمام البشرية الطريق لما فيه خير 
الدارين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . الذى 
أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على. الدين كله . 

آم تمده 

فان الله سبحانه وتعالى خاق الكون فأحسن صنعه . وخلق الانسان فأبدع 
صورته . واستخلفه فى الأرض ليعمرها . واقتضت ارادة الله ألا يعمر آدم الأرض 
فردا . ولا هو وزوجه . وأئما إن انين من أبناء آدم ٠‏ جيلا بعد جيل . وقرنا بعد 
قرن ٠‏ وأمة بعد أمة . فكان التزاوج وسيلة للتناسل وكان التناسل وسبلة 
لاستمرار الحياة . وبقدر ماينشاً بين الناس من علاقات وروابط فان علاقة الآباء 
بالأبناء هى أقوى هذه العلاقات وأعمقها وأكثرها تأثيرا فى نفس كل طرف من 
طرفى هذه العلاقة . فهى ليست علاقة التقاء وانما هى علاقة اشتقاق . أو هى 
ما يعبر عنه الفقهاء بعلاقة البعضية أو الجزئية . فالولد هو بعض الأب أو هو 
جنء منه . أى أن الأب اضل لان فرع . وليس بين علاقات البشر ما هو مثل 
علاقة الأصول والفروع با تحويه من جوانب نفسية . ومظاهر اجناعية . وتبادل 
للحقوق والواجبات : 

ويسبب قوة هذه العلاقة وعمقها ؛ وكذلك بسبب مظاهرها واثارها اطهامة فى 
تكوين المجتمع أولاها القران الكزيم والستة التبوية المطهرة عنابة بالغة . فاذًا 


عت قات 


كانت الأسرة هى عباد المجتمع وهى نواته الأولى فإن من الطبيعى أن يكون 
لتكوين الأسرة أثره فى بناء المجتمع . إن قوة فقوة وان ضعفا فضعفا . ولأن 
الأسرة هى زوج وزوجة وأبناء فقد كان من الطبيعى أن يحرص الاسلام فى بنائه 
للمجتمع المسلم على أن يقيم بناءه على أسس متينة ولذلك فلا عجب فى أن نرى 
اهقام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بإرساء علاقات الآباء بالأبناء على 
امسن قوعة ترعق حفوق لابج ين قبل أن بزلدا م جل تختى عن قبلدان يتشباه 
رحم الأم الى أن يصير رجلا . كا ترعى حقوق الآباء فى الاحسان والبر 
والرعاية والمعاملة بالمعروقية:. 
وحين نتأمل هذه العلاقة نرى فيها ما يعتبر حقا خالصا للأبناء . ونجد فيها 
ما يعتبر حقا خاصا بالآباء . ونرى فيها ما يعتبر حقا متبادلا . كما نرى فيها 
ما يدور بين الحق والواجب . وفى كل الحالات نرى بوضوح حرص الإسلام على 
أن تؤدى هذه الحقوق بالإحسان والمعروف . 
وقد اجتهد الفقهاء فى تفسير ما ورد من آبات كرعة فى شأن هذه العلاقة » 
وما روى من أحاديث نبوية » واتفقوا فى بعض المواضع واختلفوا فى مواضع 
أخرى . ولا نكاد نجد بابا من أبواب الفقه يخلومن حديث فى أحد وجوه هذه 
العلاقة . ومع كل التفصيل فى بيان هذه الوجوه إلا أن تفرقها فى مواضع عدة 
يجعل من العسير على غير الباحث المتخصص أن يتعرف على هذه الوجوه . بل 
إن الأمر يتطلب من الباحث جهدا غير يسير ليلم بكافة أطراف الموضوع . 
من هنا كانت فكرة هذا الكتاب . حاولة الالمام بأطراف الموضوع من كافة 
نواحيه . وبيان ما اتفق الفقهاء عليه وما اختلفوا فيه . 
ويشتمل الكتاب على ثلائة عشر مبحثا فى : بر الوالدين ٠‏ واجبات الآباء ‏ 
الرضاع . الحضانة . الولاية » النفقة . الهبة . الشهادة . المحرمات , حد 
القدف حك الشواقة القخاض :+ اللقراة: + 
وقد التزمت فى دراسة موضوع الكتاب المنهج الاستنباطى الذى يعتمد على 
الاستقراء والتحليل لاستجلاء عناصر كل نقطة من نقاط البحث واستيفاء حقها 


لاو - 


من الدرس'. مع عرض الآراء بايجاز فها يقتضى الايجاز. وتفصيل لما يحتاج الى 
تفصيل ٠‏ مع بيان لوجهات نظر المذاهب الفقهية وأدلة كل مذهب فى النقاط 
الرأى المعارض . كا التزمت تخريج الآيات الواردة فى البحث من القران 
الكريم وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية . كذلك حرصت فى 
تقصى آراء الفقهاء على الاعتاد على المصادر الفقهية المعتمدة . 

أسأل الله أن أكون قد وفقت . وأستميح القارىء الكريم عذرا عما قد يراه 


واللّه من وراء القصد . وهو سبحانه وتعالى المادى الى سواء السبيل . 


شار ابراهي ساح 


جدة فى شهر دى القعدة ١٠٠٠١ا‏ ها 


0 19/8٠ سبتمبر‎ 


« سورة الأتعام آية »1١6١‏ 


برالوالرين 


دين الحق فى كل ما يقرر . فاذا آثتى على أمر خيرا أو أوصى بحقد فانه يبنى ذلك 


ولقد جعل الله بين الناس ضر وبا من الصلة يتراحمون بها ويتعاونون على 
دفع المضار وجلاب المنافع . وأقوى هذه الصلات صلة الرحم . قال تعالى : 
«3 يسا التاس انقثوا ربط الى ليحك تن ننس وَحِدو وَعَلَقَ بصا َنبا 
وَبَكّ فصا رجالا كرا وَيسَاء وَافنُوا أنه الى صا لور بد واليَمارات أنه كان 
عَكِكٌ رَقَع # 9) 

هده الآية الكرعة فيها تحظيم لق" الرحم ٠.وتاكيد‏ للتهن عن قطعها . وقد 
روى عن النبى كلك فى تعظيم حرمة الريجم ما يواطىء ما ورد به التنزيل ؛ فعن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِدّ قال : « ان الرحم شجنة29 من 
الرحمن فقال الله : « من وصلك وصاته ومن قطعك قطعته »20 . وعنه عن النبى 


١ سورة النساء  آية‎ )١( 

( ؟ ) شيجنةَ : الجن واحد الشجون وهى طرق الأودية . وهنا الرحم شجنة من الرحمن أى 
مشتقة من اسم الرحمن تعالى فمن وصلها وصله الله بلطفه واحسانه . ٠‏ 

( ؟ ) رواه البخارى والترمذى , التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول جاه ص 4 


6ت 


يِه انه قال : « ان الله خاق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة . قال : نعم أمآ ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت : بلى يا رب . قال : هو لك . قال رسول الله كَل :“فاقرءوا 
إن شنتم «ط لسع إن نبل ف ذوان متيلا امك © فبدَاِرَم 
أله أتردوآنو/صرم 00 
وأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة . فمن اكتنه السر فى عطف 
الأب على ولده يجد فى نفسه دواعى فطرية تدفعه الى العناية بتربيته حتى يكون 
3١‏ 
أنامه 0 وبجد فى نفس لل شعورا 00 أباه كان منشأ وجوده وثمد حياته وقوام 
تأديبه وعنوان شرفه . وبهذا الشعور يحترم الابن أياه . وبتلك الرحمة يعطف 
الآأب على ابنه ويساعده 29 . قال الله تعالى : « وَأتَهيك1 لسك تحط 
مر ليا سس كد دس رركي 020 لفق 

ا كيك ك1 سويت كلذ فرذت لطيَبتِ 5 

ِ به مدفوعة يحب يدفع 
الانسان الى افراغ محبته فى ذريته وولده . اذ يرى فى نسله امتدادا لحياته واحياءا 
لذكراه . ولذا كانت الذرية زينة الحياة الدنيا . فقال تعالى : #8 آلالالبتون 
يتأيو الأنتوتبنيّك الفَللِحَتُ عبد عند ويك 7) صَزْدْ آم * 269 ٠‏ رونا 
كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال مالا ونفعا . وفى البنين قوة ' 
ردقم + قضارا:زينة اللنياة: الدتيا© . :وقال سبحانه + “ « يك يكاتنك 
التكهويك يرب انحل وبين انير اللتطرز برى آلا كانت * ”) 


(١)سورة‏ محمد آية 87 18 والحديث رواه البخارى . التاج الجامع ج 0 ص ٠١:‏ 
)١(‏ يراجع تفسير المنار لرشيد رضا ج ١١‏ ص : 88 وما بعدها 

0“ ) سورة النحل ‏ اية ف 

(؛) سورة الكهف - آية 47 

م) أحكام القرطبى جلد ه ص : 607٠١‏ 

(1) سورة آل عمران ‏ آية 1 


دكت 


.فالمرتبة الثانية من المشتهيات حب الولد . ولا كان حب الولد الذ 
حب الأنثى فلا جرم أن خصه الله تعالى بالذكر. ووجه التمتع ب 
حك السروو والتكر به ال غير ذلك وا عر فق الذك عن حب اله 
فى الوجود : اذ الأولاد من النساء . والعلة الطبيعية لحب النساء أو الا زواج هى 
داعية النسل . فهذه الداعية تحدث فى النفس انفعالايحفز صاحبه الى الزواج . 
وأما حب الأولاد فيكاد يكون كحب النفس لا علة له غير ذاته . الا أن نقول 
إن عاطفة رحمة الوالدين بالولد منذ يولد هى غير عاطفة حبها له وهى علته . 
ولكن حكمة الخالق فى حب الزوجية وحب الولد واحدة . وهى تسلسل النسل 
وبقاء النوع . وهى حكمة مطردة فى غير الناس من الأحياء . هذا هو حب الولد 
من حيث هو ولد . وقد يكون للولد حبات أخرى فى قاوب الوالدين كحب الأمل 
فى نصرته ومعونته . وحب الاعتزاز به . وهذا مما يشارك الاولاد فيه غيرهم وان 
كان فيهم أقوى . لأن وجوه المحبة اذا تعددت يغذى بعضها بعضا . وحب الولد 
من حيث هو ولد يظهر فى وقت ذهاب الأمل فى فائدته بأشد مما يظهر مع الأمل 
فيها كخال: الصغر والمرطن + وقد قيل البعطن. أضحات الفطرة السلئمة :-< أ 
ولدك أحب اليك ؟ » . فقال : « صغيرهم حتى يكبر . وغائبهم حتى يحضر , 
ومريضهم حتى يبرا » . 
أما كون حب البنين أقوى والتمتع به أَعْظُمٌ فله أسباب : 

منها : الأمل فى نصرة الذكر وكفالته عند الحاجة اليه فى الضعف والكبر . 
ومنها : كونه فى عرف الناس عمود النسب الذى تتصل. به سلسلة النسل ويبقى 
ادها روه عليه من الذكر . 
.ومنها : أنه يرجى به من الشرف ما لا يرجى من الأنشى , كقيادة الجيش 
وزعامة .القوم والنبوغ فى العلوم والأعمال ؛ لأن الأنثى - فى الغالب ‏ يغلب عليها 
الخجل والحياء والرغبة فى التستر والحفظ . 

ومنها : الشعور بأن الأنثى إنما تربى لتنفصل من ببتها وعشيرتها . وتتصل 
ببيت آخر تكون عضوا من عشيرته . ف| ينفق عليها وما تعطاه يشبه الغرم 
( الديّن ) وخدمة الغرباء . 


فمن تأمل هذه الفروق الوجودية ‏ وان لم تكن كلها طبيعية ‏ ظهر له وجه 
تخصيص البنين بالذكر . وانه تخصيص موافق للفطرة والغريزة البشرية . على أن 
حب الوالدية الخالص للبنات قد يكون مساويا أو أقوى من حب البنين ولكن 
ما يغذيه ويقويه أقل . فهو متار للفتنة أيضا كا قال تعالى : # إِمَآأمَوكة 
وارتمسطت ييه ©" فذكر الأولاد عامة . ولذلك قانا بأن تخصيص البنين بالذكر 
ليس للحصر”'' . ومن هذا نستطيع أن يز بين طورين فى محبة الولد : 
الطور الأول .: 
طور الصغر . وهو حب ذاتى طم لا علة له ولا فكر فيه ولا عقل ولا رأى . 
بل هو جنون فطرى ورحمة ريانية عامة لجميع الحيوانات لا فرق فيها بين 
لقان راهن 
الطور الثانى : 
<< طور التمييز والبلوغ . وهو حب معلول معه فكر وهو المراد بالآية وهو حب 
الأمل والرجاء بالولد . ولذلك كان خاصا بالبنين . وانما الحب على قدر الأمل , 
فاذا خاب يضعف الحب وربا انقلب الى عداوة تستتبع التقاضى وطلب العقاب 
او الغرامة كبا يقع ويشاهد كثيرا بيئنا . 
وقد بين القرآن الكريم أن حب الذرية فطرة فطر الله الناس عليها . وأن 
الذرية منة ومنحة من الله تعالى : فقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم 8 وَلَقَدَ 
وجنت زشك جلك تجعذا ندانويها وَديية #4 9) فذكر ذلك فى معرض 
الامتنان واظهار الفضل . ومدح أولباءه بسؤال ذلك فى الدعاء فقال #8 وَلِْنَ 


اا امي 


هواوت رياه امن أَرْوَسَاوَدُرِيِنَا 2 ين * زفق )2( 


١6 سورة التغابن  آية‎ )١( 

(؟ ) يراجع : تفسير الفخر الرازى ج ل/ا ص ١47:‏ . تفسير المنار لرشيد رضا ج ” ص : 
1" 

(” ) سورة الرعد ‏ أآية 78 

( ؟ )سورة الفرقان ‏ اية ٠4‏ 

( ه ) يراجع احياء علوم الدين للغزالى المجلد الثانى ص : ١5‏ 


حب 1 بعت 


ولأن الذرية هى منة 'من الله ومنحة فقد كانت مطلبا للرسل وعباد الله 
الصالحين . ولنتأمل قوله تعالى : 93 وَلْرْمي ريلد مو ةيدنا ريه يات فَال. 
تن وَكَنّ لعل مني وأفككل ورتاوك حبك رت قَيقياه كَإِزْخِنت امول من وَرِى 
دارأف ءَاوَافتٍ إن © 2١‏ أى نصيرا . 


وكانت رخمة الله تعالى لزكريا رحمة واسعة . فمن صلبه ‏ وقد بلغ من الكبر 
عتيا ‏ ومن رحم امرأته ‏ العاقر- رزقه الله ولدا . لم يكن جرد ولد ولكنه كان 
نبيا وصفه الله تعالى بقوله : ظ يكرتا 1 شيم نعي [مجسَل أارين تل 
ينا © "١‏ وقال سبحانه : طق ييز خز لكت برو يهاس م9 يس 
عن لَدْمَاَتَكَوْةوَكَا نياب دَنَا وَلِدَنهِ وَوٌيكُن عا ضيه وسلدٌ عَلَبّه بود 
ميوت وام يعت حي # 29 , 

واذا كان الأمر كذلك فان هذه النعمة يجب أن تقابل بالشكر . وهكذا نرى 
الخليل ابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله تعالى بالشكر على ما من عليه نه من 
النسل الصالح اذ يقول :9 أ الى قب لعل لصحم انيم كانصَواتينَ 
كَينْكقة » 9 . 

والذرية مطلوبة فى الكبر وفى الصغر على حد سواء . والذرية الصالحة هى 
خير ما يرزق به الانسان . وهكذا كان دعاء الأنبياء الى الله بطلب الذرية 
مقرونا بأن تكون ذرية صالحة . هكذا كان دعاء زكريا لربه : 8 نت مَل من 
َل ذْرَيَهُ عب # .*' وهكذا كان دعاء ابراهيم من قبل + « الى 


2 


ار ا م خلسم اسمخ عست ل (3) 
ميقي لوح ومن دري قينا وتَقيَل دعل . 


(١)سورة‏ مريم ‏ آية 1 :ه. 
(؟) سورة مريم ‏ آية لا . 
(") سورة مريم ‏ آية ١6:17‏ 
( 4 ). سورة ابراهيم ‏ أية 584 . 
( © ) سورة آل عمران ‏ آية 58 
(5) سورة ابراهيم أية 10 . 


قلعتت السسنة التبوية عل طلب الذربة ورعت فتهاء: قال النبى صل الله 
عليه وسلم فى الحث على الزواج والانجاب :« تناكحوا تناسلوا تكائروا فانى مباه 
بكم الأمم يوم القيامة 0ك 
وقد ترجم الامام البخارى باب ,2 طلب الولد » وباب الدعاء بكثرة الولد مع 
البركة وساق أحاديث كثيرة تبين هذا المطلب الفطرى وتضعه فى اطاره الصحيح 
دق القت والثل العليا بي 
ماشه الأحاديكه ارو نان حدديكا | م الف 17 قال بدا 
رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم 
شيئا » وقال تَيلِةٍ : « اذا مات أحدكم انقطع عمله الا من ثلاث » وذكر 
وقال يَللِةِ لأبى طلحة حين مات ابنه : « أعرستم الليلة ؟ قال :« نعم » . 
قال : « بارك الله لكها فى غابر ليلتكها » . قال : فحملت قال سفيان : 
« فقال رجل من الانصار : فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرأن » . 
وساق البخارى أيشاً خديما لأس بن-مالك قال »يقالت أم سليم : 
« يارسول الله ٠»‏ خادمك أنس ادع الله له » . فقال : « اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فها أعطيته » وقال عََكْيةٍ : « اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته 
فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين » م 
وعن عبد ال رحمن بن بشير الأنصارى رضى اله عنه قال : « قال رسول الله 
يِه : « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عايرَ 
سبيل » 0 


١ (‏ ) رواه البخارى . التاج الجامع للأصول يجلد ؟ ص : 587 . 
(؟ ) الأحاديث رواها البخارى . يراجع التاج الجامع للأصول ج ؟ ص : 587 . 
(” ) رواه الطبرانى باسناد لابأس به وله شواهد كثيرة : الترغيب والترهيب ج 4 ص ١0١١‏ . 


لاوا لدم 


وعن أبى سلمى رضى الله عنه راعى رسول الله كلكلا قال : « سمعت 
رسول الله وَلْدٌ يقول : بخ بخ وأشار يده - لش ا تلن فى الزن 
سبحان الله . والحمد لله . ولاإله إلا الله . واللّه أكبر . والولد الصالح يتوفى للمره 
الله فيختسيد +2030 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد . وتندب اليه ؛ لما يرجوه 
الأثننا حيو القع بق انه وعد وي ْ 

ولقد ذكر القرطبى عقب تفسيره لقوله تعالى على لسان امرأة عمران 

«3 إذ الك أترأ عنمن . نت إل نَدَرْث كز عَافى بقلي مر نبز مف إتلك أنت 
هم أقيه بك ه تنا مها تلن نت لك 5 وتننهًا أي عل أنه أعل . يا مَسَمَد 21000 
كلاق عاق يفا مت كاك مذحاءه مَدريجا رس تبسن ليسم » () 
قال : « وإنما معناه ‏ والله أعلم أن المرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار 
والتسدل ع خطلك هده الراة أنينا :يكوا :اله 
فلما مَنَّ الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيه وهو على 
شنب لد سان مورف م وقد انر الجر ركيد الا 

فإذا ثبت هذا فالواجب على الانسان أن يتضرع إلى خالقه راجيا هداية 
ولده وزوجه . طالبا لما التوفيق والصلاح والعفاف والرعاية فأت يكونوا معينين له 
على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهم فى أولاه واخراه . ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : 9 نموا و متم دي إِم الفاح هموما لقم ين 
سفرك يؤاترئ يَاكَسجَرَيِقٌ © 19 , 


١0١ رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له , الترغيب والتذهيب جه 4ص‎ ) ١( 


(؟ ) سورة ال عمران ‏ آية 53 لا؟ 
(؟) أحكام القرطبى . 
(4)سورة الطور- آية 5١‏ . 


هذه النعمة ‏ الذرية ‏ هى امتحان من اق نهنا كه وتهان والكسارت عبان 
كل النعم الأخرى . فعموم التعمة ابتلاء . ونقصها ابتلاء . واللّه تسبحانه وتعالى 
يختبر الانسان بالوفرة والنقص على حد سواء . يقول الله سبحانه وتعالى : *9 إِّا 
بحسنا ماع لالائض زي تهنا تيعس عل * "١‏ ويقول جل شأنه : 

 «‏ هَمْ َال معدم حَكِتَ الْايْس وَرَدَمَ بَمْمِيَحطد فَوْقْ بض دَرَجَتٍ 

وض فى ]سك * 2( ويقول : 
<١‏ ولجلرنتكم يكن ين الكزق البو عوقنيل نك الول رارف 14" . 
ويقول  :‏ طَكَارة هتمع سكم ل همضل ليناونت: 1# . 


وإذا كان هذا الابتلاء عاما فى كل أفراد الجنس البشرى فقد كان أعظم 
الابتلاء هوما اختص به أنبياء انه والصالحون من عباده . هكذا نراهم مبتلين فى 
كل حال , إما بآبائهم . وإما بأبنائهم . والقرآن الكريم يقدم لنا صورا بيانية 
بليغة غاية البلاغة فى وصف علاقة الأنبياء والرسل بأبائهم وأبنائهم . ومن هذه 
الصور نرى كيف كان الأبناء اختبارا وابتلاء ؛ حياتهم ابتلاء وموتهم ابتلاء » 
وجودهم أو غيابهم ابتلاء . وصلاحهم أو فسادهم ابتلاء . فلحكمة يعلمها الله 


سبحانه وتعالى ابتلى خاتم الأنبياء محمد لكيه يموت ابنيه القاسم وابراهيم ٠‏ 


وابتلى نوح بكفر ابنه وشططه وجنوحه عن جادة الدين الحق . وابتلى يعقوب بفقد 
يوسف . واختبر لوط فى صلابته وقوة عزيته بمنع بناته عن فساد قومه . واختبر 
زكريا بالحرمان من الولد حتى بلغ من الكبر عتيا . ومن قبل ابتلى ابراهيم الخليل 
عليه السلام بالحرمان من الولد حتى من الله عليه بالولد فى الكبر . حتى إذا صار 


. 0 سورة الكهف - آبة‎ )١( 
. ١36 (؟) سورة الأنعام  آية‎ 
. ١668 سورة البقرة  آية‎ )# ( 
. 4* سورة النمل  آية‎ ) 4( 


اسماعيل فتى يافعا ابتلى فيه ابراهيم حينا رأى انه يذبحه فكان الاثنان منيبين 
مستجيبين لداعى الوحى حتى اذا هم ابراهيم بذبح ابنه افتداه الله بذبح 
سمين . واختبرت الصديقة مريم بابنها المسيح عيسى عليه السلام بما روجه 
اعداء الله حوها من افتراءات واباطيل . ومن قبلها اختبرت ام موسى حينا 
أمرها الوحى بالقائه فى اليم لحكمة أرادها الله سبحانه . وهكذا تتعدد الصور 
تعرض لنا قداسة هذه الرابطة ومتانتها بما لا يدع يحالا لمزيد . 


وبسبب عظمة هذه الرابطة فإن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الحكيم والخبير 
بعباده والعليم بما تخفى صدورهم من طغيان الحب الذى قد يسيطر على -00 


وقد ينسيه دينه وربه ‏ قال : ك# ا الي ميا إن مِنأن: جعكد وأولاخ عد 
0 مدَعَفوديءه ‏ 7 لسار ا وأ 


عَظِييدُ *292# . 


قال الكلبى فى بيان سبب نزول هذه الآية : « كان الرجل إذا أراد الطجرة 
تعلق به بنوه وزوجته فقالوا : « أنت تذهب وتذرنا ضائعين » ء فمنهم من يطيع 
أهله ويقيم ؛ فحذرهم الله طاعة نسائهم وأولادهم ٠‏ يعنى أن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم ينهون عن الاسلام ويتبطون عنه وهم من الكفار 
فاحذروهم . فظهر أن هذه العداوة إنما هى للكفر والنهى عن الايان . ولاتكون 
بين المؤمنين ؛ فأزواجهم وأولادهم المؤمنون لايكونون عدوا طم . وفى هؤلاء 
الأزواج والأولاد الذين مُنِعُوا عن الهجرة نزل 8 إما أموالكم وأولادكم فتنة © . 

قال ابن عباس : « لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى . والفتنة : البلاء 


والشغل عن الآخرة , فأعلَم الله تعالى أن الأموال والأولاد من جميع مايقع بهم فى 
الفتنة . وهذا عام يعم جميع الأولاد ؛ فيان الإنسان مفتون بولده لأنه ريما عصى 


318-1١4 سورة التغابن ب آية‎ )١( 


ملا 


الله تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجله كغصب مال الغير . وغيره . والمراد : 
لاتباشر وا المعاصى بسبب الأولاد » ولاتؤثروهم على ماعند الله من الأجر 
العظيم 220 : 

وأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى فى آيات كثيرة منها قوله جل شأنه : 
4 فلن نابثك وأ سارف انك أده ركد وَأَمْولٌ ل أفركنوها وار تَحْتَون 

اله حاكن ويا كمي الكمنرت يب أنْوسْولهء ويدف سبل مرْسُوا 0 
يَأَنَاَك بار 29# . 

وقال سبحانه + ظ( جَآنا لي توالا لله آن وك ول وك شعن وس اميعز 


كي تويز الحيزوت 74" . 
وقال تعالى ١‏ 2< لَمفوحن انو ]رشحي امرعيماً ولب د آحب الال هرف 
لدو 59 29# , 


وقال سبحانه : «9 م و1 وم ألم وَحْضِلٌ بح وق كه امون 
سس يي 200 أى القرابات والأولاد فها بينهم : يوم القيامة يفصل بين 
أقاربكم وأولادكم . فيدخل أهل الايمان الجنة وأهل الكفر النار . 

ويقول رسول الله عَللِيَ 0 أحد ابنى ابنته : « إنكم ار 
جِهلُونَ ٠‏ وانكم لمن رَْحَانِ الله »22 . والمعنى : انكم أيها الأولاد لتبخلون 
ا لو سر 
أى يصير الوالد جبانا قلايقتحم الشدائد كالخروج للجهاد حرصا على حياته 
لأولاده . وتجهلون ؛ أى يجهل الوالد بميله عن الحق أحيانا بسبب الولد . فالولد 


0 


مَبْخَلَةَ بد جْهَلَة بل وفتنة ؛ والعاقل لايشغله ثىء عن الله تعالى . 


. ١87 : التفسير الكبير للفخر الرازى ج؟ ص‎ )١( 
. 54 (؟ ) سورة التوبة ب آية‎ 

() سورة المنافقون - أية 4 . 

(؛ ) سورة المجادلة ‏ آية ١/‏ . 

( ه) سورة الممتحنة ‏ أآية 3 . 

(")رواه الترمذى . 


لماذ ا وضو اه الأبناء بآبائه ملم يوص الآباء بأبنائئهم ؟ 


هذه المعانى السابق ذكرها من حب الذرية . وبيان الصلة الفطرية التى 
تربط الآباء بأبنائهم كانت توصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة . ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا ومعظمها فى حالة الوأد 
وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة ؛ ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد 
مع والديه . فالفطرة دافعة الى رعاية اليل الناثىء لضمان امتداد الحياة كما 
يريدها الله ٠‏ وان الوالدين ليبذلان لوليدههما من أجسامههما وأعصابههما وأعبارهما 
ومن كل مايملكان من عزيز وغال . فى غير تأفف ولاشكوى . بل فى غير انتباه 
ولاشعور با يبذلان . بل فى نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان , 
فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاية . فأما الوليد فهو فى حاجة 
إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضَحَى المي وى الذاهب فى أدبار 
الحياة بعد ما سكب عصارة عمره وأعصابه وروحه للجيل المتجه إلى مستقبل 
الحياة . وما يملك الوليد ومايبلغ أن يعوض الوالدين مابذلاه ولو وقف عمره 
عليها9) . 


ومن الصور القليلة التى أوصى الله بها الآباء بأبنائهم قوله تعالى : 
م 211011111 
ففى الآية ارشاد للآباء للمحافظة على أموالهم من أجل تأمين مستقبل أبنائهم 
خشية أن تقضى عليها الوصية للآقارب وتركهم عالة يتكففون الناس . يؤيد 
هذا قول النبى كَكِةٌ لسعد : « إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 


. 77 017١: يراجع تفسير فى ظلال القران لسيد قطب ج١١ ص‎ ) ١( 
.9 (؟ )سورة النساء . آية‎ 


ها 


تذرهم عالة يتكففون الناس 00 
والصورة الثانية من صور توصية الآباء بالأبناء تتمثل فى قوله تعالى :' 
 «‏ كارظ اح فرطل ومن وَوَكد هيودي لتوْر الف 
مسومو سوؤك > "١‏ وقوله تعالى : 
«« كاك الؤاركة شبكته |يِدَئِيكتَ 2# فقد درج العرب فى الجاهلية على وأد 
تأنه خشية العار الذى كانوا يظنون أن تُلْحِقَهُ بهم البنت عندما تكبر ؛ وقد 
فاتهم أن المرأة هى الأم والأخت والزوجة . وأنه بغير وجودها مع الرجل 
لاتستقيم الحياة ولاتستديم . وجاء الإسلام فنهى عن هذه الجرية وحذر منها 
وقضى عليها ووضع الرأة فى مكانها الصحيح من المجتمع . وأوضح أن معبار 
التفضيل هو العمل الصالح . قال تعالى : ا وَأشسات لحم رم أن لَا ملعيل 
يكين 5ك أز أن بولطم فِن نون 29# . 
أما الصورة الثالثة فتتمثل فى قوله تعالى : ©« ولاتنشوا أولسخحمئن إنليّضيُ 
تزننسف واف" » ٠“‏ وقوله سبحانه ٠:‏ وَآظدداولَهسدعنيَيمَاقٍ 


عن ينكاس إنقنكهرت ين ضير 7# ٠‏ ففى الآيتين الكريتين 


نبى عن قتل الأبناء وحث بالمقابل على حماية أرواحهم ووقايتها . فالله سبحانه 
وتعالى يقول : 3# ين آنل كنا عل يج اسيل أ من قت تننا .فر تنين أذ ناد 
الاي نانسا قي الكتاس جما زع لاما كانسآ لبا قال عت #*" . 


. 755١ : أحكام القرطبى يجلد ؟ ص‎ )١( 
. 089 - (؟ ) سورة النحل  اية مه‎ 

(*) سورة التكوير- أية 4 -..1 ٠‏ 

( 5 ) سورة آل عمران ‏ آية ١968‏ . 

( © ) سورة الأنعام ‏ آية 16١‏ . 

(5) سورة الاسراء ‏ أية #١‏ . 

(7 ) سورة المائدة ‏ آية :3 . 


ات 


فهذه الصور تختص بحالات ينحرف بها الناس عن الفطرة أو يوجهون 
الفطرة وجهة غير التى خلقت وهى مؤهلة لطاءويصرفونها الى وظيفة غير وظيفتها 
الصحيحة . فكا: الايد بن تقويم الاعوجاج وعلاج المرض حتى ينبنى المجتمع 
المسلم عل اسان اب 

وفى مقابل صفة لمر فى توصية الآباء بالأبناء نجد صفة العموم فى 
توصية الأبناء بالآباء . فالأولاد مطالبون تجاه الآباء بعموم الاحسان, وعموم البر 
وعموم المعروف , وعموم الطاعة إلا فها يغضب الله سبحانه وتعالى . 
حَقَالآساء من أعظم لقوق 

أن حق الوالدين على الولد من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأن الله إذا كان هو الخالق الحقيقى للولد فانه سبحانه يجعل لكل شثىء 
سببا ؛ وقد جعل الوالدين هما مصدر هذا الخلق وسبيه المباشر . ولأنهها يبذلان 
من التضحيات والجهود من أجل تربية الأولاد وإعدادهم للحياة مايستحقان 
المكافاة عليه . 

ولقد بين النخر الرازى هذا المعنى فى تفسيره لقوله تعالى : 
« مييق الآتبذوال05: رانأ © ١‏ بقوله : « إن من الأشياء التى 
أوحب قولف < 3 وبالوالدين احسانا » وإنا ثنى بهذا التكليف لأن أعظم أتواع 
النعم على الانسان نعمة الله تعاللى . ويتلوها نعمة الوالدين ؛ لأن المؤثر الحقيقى 
فى وجود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى » وفى الظاهر هو الأبوان . ثم نعمهها على 
الانسان عظيمة وهى نعمة التربية والشفقة والحفظ من الضياع والهلاك فى وقت 
الصغر»9؟ , 

ولهذا جاءت توصية الأبناء بالآباء فى أكثر من آبة مقرونة بعبادة الله والنهى 
عن الشرك به وقرن شكره تعالى بشكرهما ؛ وما.ذلك إلا لأن للأبوين فضلا عظيا 


. 5# سورة الاسراء  أية‎ )١( 
. 377: (؟ ) تفسير الفخر الرازى ج” . ص‎ 


سالا سد 


ومنزلة عالية . ورباط الأبوة بالبنوة هو رباط البشرية بأجياها المتلاحقة ان لم 
يقم على البر والاحسان تفككت عرى المحبة والألفة ونشبت العداوات وامتلأت 
الصدور بالضغائن : لذلك جعل الله الوصية بالوالدين بعد النهى عن.الاشراك 
به وافراده وحده بالربوبية لما هذه الصلة القوية من أثر فعال فى انتظام الحياة ؛ 
فهى وحدة الانسانية تقوم بعد وحدة الاله وهو اتجاه واحد ينبىء عن علم العليم 
الخبير 07) 

وهذه الحقوق الواجبة على الأولاد لآبائهم , تتمثل فى بر الآباء والاحسان 
اليهم والأدب معهم . وطاعتهم فى المعروف . 

وقد جاء الاسلام داعبا الأولاد إلى النهوض بهذه الواجبات نحو أبائهم 
ولافتا أنظارهم الى 0 بها ؛ ليكونوا بررة مستحقين لبر الله ومثوبته ؛ فقال الله 
تعالى : 36 اشوا انه ولا ايه كي وَلوَينِ انما #4" . 


-_-_ 


وقال عز عك : 
9 صسَبيك آلا 0 عبيون نان جه عد ذَاكبدَ أعذفا 
ا ا ات 


هما حكَمَانئ صما 4 
وقد تضمنت هاتان الآيتان : 
الأمر بالاحسان إلى الوالدين مقايل احساتهما إلى الولد.. وجزاء. فضله| 
عليه واقتران ذلك بالأمر. بالعبادة . 


النهى عن برها بغلظة . وزجرها بخشونة , وعن كل مايتضجّر منه 
وإن كان بكلمة أف الدالة على الضجر والتبرم . وإذا كانت كلمة « أف » منهيا 


١ (‏ ) يراجع : تفسير الوصايا العثر فى نهاية سورة الأنعام د . عبدالفتاح عاشور ص : 008 ومابهدها . 
( ) سورة النساء ‏ آية 78 . 


(") سورة الاسراء آية 35 , 55 . 


1ت 


عنها فنا بالنا بغيرها !!؟ . وهذا النهى ليس خاصا بحالة الكبر وإنما هونهى عام 
فى جميع الأحوال . 


"' - وعلى الأولاد أن يتخيروا فى مخاطية. آبائهم أجمل الكليات وألطف 
العبارات وأن يكون قوطم كريما لايصحبه شىء من العنف . 


5 - وعليهم أن يتذللوا لآبائهم ويخفضوا جناح الذل لهم رحمة بهم وعطفا 
عليهم . 


0 - من خق. الآباء كذلك أن يدعو هم الأبناء الله لأن يظلهم برحمته التى 
وسعت كل شىء وأن يقول الولد فى دعائه لوالديه : ( رب ارحمهها كبا ربيانى 
صغيراً ) . وقوله ( كما ربيانئ ) خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين 

. وتعبهما فى التربية فيزيده ذلك اشفاقا وحنانا عليها . 


قال ابن عباس : « قال النبى ملل : « من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح 
أمبى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة . وان واحد فواحد . ومن أمسى 
وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وان واحد 
فواحد . » فقال رجل « : يارسول الله : وان ظلماه ؟ » قال « : وان ظلماه ٠‏ وان 
ظلماه . وان ظلباه » . 


وروى جابر بن عبدالله قال : « جاء رجل الى النبى ككِلَدٌ فقال : 
« يارسول الله ان أبى أخذ مالى » . فقال النبى يليه للرجل : « فأتنى 
بأبيك » . فنزل جبريل عليه السلام على النبى يَككَِدِ فقال : « إن الله عز وجل 
يقرتك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شىء قاله فى نفسه 
ماسمعته أذناه » . فللا جاء الشيخ قال له النبى كلِيهِ : « مابالك ابنك 
يشكوك ؟ أتريد أن تأخذ ماله ؟ » « فقال : « سله يارسول الله هل أنفقه الا 
على إحدى عماته أوخالاته أوعلى نفسى ؟ » فقال له رسول الله كله : « إيه . 


ل 


دعنا من هذا . أخبرنى عن شىء قلته فى نفسك. ماسمعته آأذناك ؟ فقال : 


قلت : 

غنوتك مولودا ومنتك يافعا 
اذا ليلة قد ضقت بالسقم لم أبت 
كأنى أنا المطروق دونك والذى 
تخاف الردى انفسى عليك وانها 
فللا بلغت السن و«الغاية التى 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة 
فليتبك إذ لم ترع حق أبوتى 


تعل بما أجنئى عليك وتنهل 
لسقمك الا ساهرا أتململ 
طرقت به دونى فعينى تهمل 
لتعلم أن الموت أمر مؤجل 
اليها مدى ما كنت فيها أزمل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فعلت كا الجار المجاور يفعل 


قال : « فحينئذ أخذ النبى كلد بتلابيب ابنه وقال :««دأنت ومالك 
لأبيك "إلى 

ولقد استنبط الفخر الرازى من قوله تعالى : « وقل رب ارحمههما كما ربياتى 
صغيرا » أمورا منها : انه لم يقتصر فى تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال 
بل اضاف اليه تعليم الأفعال ؛ وهو أن يدعو لما بالرحمة فيقول : « رب 
ارحمهيا » . ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات فى الدين والدنيا ثم يقول : « كما 
ربيانى صغيرا » يعنى رب افعل بها هذا النوع من الإحسان كا احسنا الى فى 
تربيتهما اياى ؛ والتربية هى التنمية 29 . 

وبجانب هذه الآيات الكرية التى تتضمن الأمر بالإحسان للوالدين وتحث 
على معاملتهها بالمعروف نجد آيات أخرى تمتدح بر الوالدين وتضرب لنا الأمثال 
بالأنبياء وهم المصطفون الأخيارمن البشر . والبر : « كلمة جامعة لكل صفات 
الخير »229 وبر الوالدين هو : « التوسع فى الإحسان اليها »227 . قال تعالى : 


١ (‏ ) يراجع : أحكام القرطبى جلد ه ص : 788617 ومابعدها . 
(؟) تفسير الفخر الرازى ج 7١‏ ص : ١9١‏ . ويراجع : فى ظلال القرآن لسيد قطب.ج ١6‏ 
ص : ؟2؟؟ 


( *). (8 ) معجم ألفاظ القرأن الكريم ص : 875-24١‏ 


7-7 0 ااا 


١‏ يِب ليكب ويه فيه ون عن نورك وكيا 
© ورا لبه وَرَبتَخُن عبرا عي »# )١‏ فكا فى الآيات الداعية 
للاحسان ورد الأمر بالاحسان مقرونا بالنهى عن الشرك بالله نجد فى هذه الآية 
الكرية بر الوالدين جاء.مقرونا بصفات النبوة . وقال على لسان عيسى ابن 
مريم : « قال انى عبد الله. اتانى الكتاب وجعلنى نبيا . وجغلنى مباركا أين 
ما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا . ويرًّا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا 
شقيا »22 . ويرسم لنا القران الكريم صورة بالغة الروعة والدلالة على البر فى 
سورة بوسف ٠:‏ 3 ادعلا تاماه ليلذ لوا يزان ناذه 
نديت 8 وَرَفَعَ بويج لالش »* 297 وقصص القرآن هو القصص 
الحق ٠‏ وانبياء الله هم القدوة والأسوة الحسنة . 1 

وقد أكدت السنة المطهرة الوصية بالأبويق : فعن اب ستبعيد اند قال 
« سألت النبى وله : « أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ » قال : « الصلاة 
على وقتها » . قلت : « ثم أى ؟عقال : « بر الوالدين » قلت : « ثم أى ؟ » 
قال : « الجهاد فى سبيل الله » © 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله عَكلِِ : « لا يجزى 
ولد عن والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه »29 . 

لو اه 
« من يا رسول الله ؟ » 1 امت أدرك والديه عد الكبر أحدهها أو كليها 
ثم لم يدخل الجنة » . 


14-21 سورة مريم  آيات‎ )1١( 
سورة مريم  آيات اما بم‎ ) 7( 

(*) سورة يوسفا - أية 99 ١٠.١‏ 

( ع ) رواه البخارى ومسلم 

(6)رواه مسلم 

٠١7 : ص‎ ١5 الرغم : كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه .. صحيح مسلم ج‎ )١( 


بل إن رسول الله يَكِِ اعتبر منزلة الوالدين وبرهها أعلى من منزلة الهجرة 
والجهاد . فعن عبد الله بن عمرو قال : « جاء رجل الى النبى وُككْ يستأذنه فى 
الجهاد فقال : أَحَئّ والداك ؟ قال نعم . قال : ففيهما فجاهد ا 


والتذيت ذَليْلَ عل عظ فسلة برها + وأنه أكبر من الجهاد «.وفيه عجة ما 
قاله العلماء من أنه لا يجوز الجهاد الا باذنهما اذا كانا مسلمين . أو باذن المسلم 
منههما . فلو كانا مشركين لم يشترط اذنهها عند الشافعى ومن وافقه » وشرطه 
الثورى . هذا كله اذا لم يحضر الصف ويتعين القتال , والا فحينئذ يجوز بغير 
اذن . وفرق الجمصاص فى أحكامه بين خروج الابن للجهاد وبين خروجه 
للتجارة وغيرها من المباحات ٠‏ فقال : « قال أصحابنا لا يجوز أن يجاهد 
إلا باذن الأبوين إذا قام بجهاد العدو من قد كفاه الخروج . فإن لم يكن بإزاء 
العدومن قد قام بغرض الخروج فعليه ا لخروج بغير إذن أبويه . وقالوا فى الخروج 
ى التجارة ونحوها فيا ليس فيه قتال لا بأس بغير إذنها ؛ لأن النبى وك إفا 
منعه من الجهاد إلا بإذن الأبوين إذا قام بالغرض غيره لما فيه من التعرض 
للقتل وفجيعة الأبوين به . فأما التجارات والتصرف فى المباحات التى ليس 
فيها تعرض للقتل فليس للأبوين منعه فيها . فلذلك لم يحتج الى اسهذاتم) . 
ومن أجل ما أكد الله تغالى من تعظيم حق الأبوين قال أصحاينا : لا يتبغى 
للرجل أن يقتل أباه الكافر اذا كان تحاربا للمسلمين لقوله تعالى : 9 فلا ثقل 
فيا أف » وقوله تعالى  :‏ وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطعهيا وصاحبهها فى الدنيا معروفا  ٠‏ فأمر الله بمصاحبته) بالمعروف فى 
الحال التى يجاهدانه فيها على الكفر ء ومن المعروف أن لا يشهر عليههما سلاحأ 
ولا يقتلهها الا أن يضطر الى ذلك بأن يخاف أن يقتله ان ترك قتله . فحينئذ يجوز 
قتله لأنه ان لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه بتمكينه غيره منه وهو منهى “من 
تكين غيره من قتله كبا هو منهى عن قتل نفسه فجاز له حينئذ من أجل ذلك 


)١(‏ رواه مسلم 


قتله . وقد روى عن النبى يك انه نهى حنظلة بن أبى عامر الراهب عن قتل 
أبيه وكان مشركا 0 
وقال الحنفية فى المسلم يموت أبواه وهما كافران انه يغسلههما ويتبعههما ويدفتههما 
لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التى أمره الله بها »29 . 
قال ابن المنذر: « والأجداد. اباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء 
الا باذنهم 29 » 


برٌّالوالدير:_. ولوكانا كافريت 

بناء على ما قدمنا فبر الوالدين لا يختص بكونهها مسلمين بل ان كانا 
كافريق رقنا ويخسن اليها اذا كانا لما عهد . قال الله تعالى : 
ف اننظ اولان اتبكراور ازيرت 924 . 

فالوالدان الكافران ما حق البير والاحسان والطاعة فيا عدا الكفر 
والمعاصى . فانما الطاعة فى المعروف . ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وحق 
الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين . اذ أن طاعة الله هى طريق النجاة وسبيل 
الخلاص . وقد قال تعالى : 
«<3 لَجَدوَمإ ون امه ديؤم الي واذ وت من ساد هه ووسشراز ورك وخر آنا 
أْمَعرَمسَلليكجفْفلزيي الجن » « , 

الث أضياء + لا قدصت أن وهي مشركة , فاستفتيت النبى, 3 فقلت : 
إن أمق قدمت عل وهى راغبة 9) أفأصلها ؟ قال : نعم ٠‏ صلى أمّك 0 1 


*88657 : أحكام القرطبى يجلد ه ص‎ , ٠١8 : ص‎ ١7 يراجع : صحيح مسلم ج‎ )١( 
(؟ ) أحكام الجصاص ج ؟ ص : 147 . وما بعدها‎ 

( 9 ) أحكام القرطبى مجلد ه ص : 5800 

( 5 ) سورة الممتحنة ‏ أية بم 

( © ) سورة المجادلة ‏ آية ؟؟ 

(3) راغبة : أى راغبة فى برى وصلتى فيا عندى وتسألتى شيئا ما هى فى حاجة اليه 

( 7 ) يراجع عمدة القارى شرح صحيح البخارى باب صلة الوالد المشرك ج 77 ص : 88 


حت اموت 


برّالوالدبيت تعد وفاتهما 

وبرالوالدين ليس مقصورا على حياتههما . وانما هو ممتد الى ما بعد ألوفاة ا 
بين الله سبحانه فى قوله على لسان نوح : 

50 4 نأ يدي وان حي مي رونت لهم‎ ١ 
ْ : وقال سبحانه على لسان ابراهيم‎ 

<< تيتا لطي لكل ولد وؤيي كز ينو اسان »297 . فرابطة المودة 
باقية فى الحياة وبعد الممات بالدعاء والاستغفار ؛ فقد جاء رجل الى رسول الله 
ل فقال : « يا رسول الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرها به بعد 
وفاتهها ؟ » . قال : « نعم . الصلاة عليهما والاستغفار لما 9؟ وانفاذ عهدهما من 
بعدها 29. وصلة الرحم*2 التى لا توصل إلا بها ٠‏ واكرام صديقه'" 
ومن تمام برها صلة أهل ودههما . ففى الصحيح عن ابن عمر قال : « سمعت 
رسول الله يلد يقول : « ان أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه »”" . قال 
القرطبى فى أحكامه : « كان يَيَثِلَةٌ بيدى لصدائق خديجة برا بها ووفاء ها 
زوجته فما ظنك بالوالدين »8) 

هدا فى شأن الأبوين اذا كانا مسلمين . أما اذا كانا مشركين فقد قال بعض 
العلماء 299 : إنه لا ينبغى للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ولا يقول 


54 سورة نوح - آية‎ )١( 

1؟) سورة ابراهيم ‏ آية 6١‏ 

(") الدعاء هيا 

( غ ) تنفيذ وصيتههما 

( ه )» وهم الأقارب مثل الأعبام والعمات والأخوال والخالات 

١ (‏ ) رواه أبو داود والبيهقى 

( 7 ) رواه مسلم وأبو داود والترمذى 

(4) انظر : أحكام القرطبى مجلد ه ص : 18817 . صحيح مسلم ج ١7‏ ص : ٠١7‏ ( باب 
فضل صلة اصدقاء الأب والأم ) 


« رب ارحمهها »2 ٠‏ الأنها منسوخة بقوله تعالى 2 3 مَاكنَ لَِيِيٍ 
وَالنَ مثو ان سْتَفْ رأ فتركنَ ولنكانآ أو فزق ين جني عاتب 1 انز أضورد 
أي » "7 ولتينة تعالى لابراهيم عليه السلام حينا وعد أباه أن راد 
لله بقوله :« وَبَا كا > أسيفض ل زهي ليه لعز تويك ووَعده به قدا تت 
لد أَحَدُ عدر بنج تجِرَأينة إن إر ال ب" . 
مَنْزلةٌ الأمؤ البِرٌ 

للأم منزلة خاصة فى البر : وذلك لما تحملته من آلام الحمل والرضاع . ونا 
فيها من ضعف الأمومة والأنوثة . ولهذا أولاها القرآان والسنة عناية فائقة . وحث 
الأبناء على رعايتها وأداء حقها . 

فيقول تعالى فى سورة لقهان : 2 عضيس لسن 0 يوادي ة كن أتزوغ نط 
ااا 

ذكر الله سبحانه وتعا ى فى الوصية أمر الوالدين . ثم نوه بشأن الأم خاصة , 
فهو من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتام.ولبيان أن حق الأم 
على الولد أعظم من حق الأب . وقوله تعالى : 9 حملته أمه وهنا على وهن # 
جملة اعتراضية أراد بها الله بيان ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب فى 
حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة يحابا للتوصية بالوالدة خصوصا. وتذكيرا بحقها 
العظيم مفرد] © . 

زقال ميا نه مركن هذا لمعت :فق منورة الأ قاف 

وَوسَنناالإِنسَنَ 0 ساو يتتاس ةوق 0 
ا رفي 027 


1١7 سورة التوبة  آبة‎ ) ١ ( 

( 7 ) سورة التوبة ‏ آية 114 

(”) سورة لقهان ‏ اية ١6‏ . 
؛ ) أنظر : تفسير آيات الأحكام للصابونى ج 7 ص : 760 . 


داهم د 


ساعجلو يقارو سي يذ لحرا كوو صن لد كاوْوعَدوتَ »7 . 
ففى هاتين الآيتين الكريتين ثناء من الله على الانسان البار بوالديه. وفيهما 
دليل على المتاعب التى تتجشمها الأم أتناء الحمل حتى يكون ذلك مرققا للولد 
غل أمه . وله خفى على انسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة 
الأب . ورحمتها أشد من رحمته . وحناتها أرسخ من حتانه؛لأتها أرق قلبا وأدق 
شعورا . وان الولد يتكون جنينا من دمها الذى هو قوام حياتها . ثم يكون طفلا 
يتغذى من لبنها فيكون له مع كل مصة من ديها عاطفة جديدة يستلها من 
قلبها . والطفل لا يحب أحدا فى الدنيا مثل أمه . ثم إنه يحب أباه ولكن دون 
حبه لأمه . ون كان يحترمه أشد مما يحترمها . 


وقد أكدت السنة النبوية الوصية بالأم وفى تقديها بالبرء فقد روى الحافظ 
أبو بكر البزار فى مسنده ‏ بإسناده - عن بريدة عن أبيه أن رجلا كان فى الطواف 
حاملا أمه يطوف بها ٠‏ فسأل النيئ عَلككِلٍ وجل اح حنروا كان الات 
ولا بزفرة واحدة » أى بزفرة واحدة فى حمل أو وضع , وهى تحمله وهنا على 
وهن . 
وروى عن بعض العرب أنه حمل أمه الى الحج على ظهره وهو يقول : 
52-7 وهى الحالة .ترضعنى الدرة والعلالة ‏ ولا يجَارَى والدِّعَالَهُ »") 
وعن أبى هريرة أن رجلا جاء إلى الرسول كَلكِْةٌ فقال « يارسول الله من 


أحق الناس بحسن متحتي قال 2 امك «ى قال : « ثم من » . قال : 


. ١5-1١6 سورة الأحقاف  أية‎ )١( 
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« أمك » . قال « ثم من » ؟ . قال : « أمك » قال : « ثم من ؟» . قال : 
« أبوك » .290 . فهذا الحديث يذل على أن ممعية الأم والشفقة عليها ينبغى أن 
تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النبى مَلِلَةّ الأم ثلاث مرات . وذكر الأب فى 
الرابعة فقط . 

وهذا المعنى يشهد له العيان : وذلك أن صعوبة الحمل وصعوية الوضع 
وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب . فهذه ثلاث منازل يخلو منها 
الأب . وعلى ذلك فالأم لها ثلاثة أرباع البر وللأب الربع على مقتضى هذا 
الحديث . 

ونقل الحارث المحاسبى إجماع العلماء على أن الأم تَفَضَّلُ فى البر على 
الأب . وحكى القاضى عياض خلافا فى ذلك : فقال الجمهور بتفضيلها وقال 
بعضهم : يكون برها سواء . والصواب الأول لصر يح هذه الأحاديث فى المعنى 
لمكو 

وعن المقداد بن معدى كرب أن رسول الله ولك قال : « ,ان الله يوصيكم 
بأمهاتكم . ثم يوصيكم بأمهاتعٌ . ثم يوصيكم بأمهاتكم . ثم يوصيكم بالأقرب 


فالأقرب »ا 9ك 


هَرمِنالبرطاعة الوالدين فالأمو را محظورة 
طاعة الوالدين واجبة فى المعروف لا فى معصية الله : فانه لا طاعة ة لمخلوق 
فى معصية الخالق : لقوله تعالى : 
ل 0 0 اهما تامروف وتم 
لسن كشك يفطم اس ةتوت » 1 . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 

(؟1) يراجع : أحكام القرطبى يجلد ه ص : 866 , صحيح مسلم ج77١‏ اص ٠١7‏ . الاسلام 
وقضايا المرأة المعاصرة للبهى الخولل ص : 1795 وما بعدها . 

( * ) روأه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم . 

( 4 )سورة لقبان ‏ آية ١6‏ . 


قال القرطبى : «ان طاعة الأبوين لا تراعى فى ارتكاب كبيرة , ولا فى ترك 
فريضة , وتلزم طاعتهما فى المباحات ».ونقل عن الحسن أنه قال : « إن منعته 
أمه من شهود صلاة العشاء شفقة فلا يطعها » وقد تست فى الثافن الم إن 
أمرهها بالمباح يُصَيرهُ فى حق الولد مندوببا 0 بالمتذوب بيده تاكيدا فى 
ندبيته . والأساس فى هذا قوله تعالى : # وان جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 فكما تحرم طاعة الوالدين فى الشرك تحرم فى 
كل معصية , لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصيةالخالق » 27 . 

ولكن .. هناك بعض الآباء يتغذر | ارضاؤهم بما يستطيعه أولادهم من 
الإحسان . بل يكلفون الأولاد مالا طاقة لهم به . فقد تظلم الأم ولدها قليلا 
تغازبة لنادرة- الغضب أو طاعة لما يعض من أسباب: الحوى + كان روج 
زيملا عخنة وهو ركره زلدها من بره" + وكآن بقع التغاير. بينها وين امرأة ة ولدها 
وتطلب منه أن يطلق زوجته وان لم يقصر فيا يجب لها من البر والإحسان . وقد 
يتحكم الآباء فى مستقبل أبنائهم انطلاقا من الحرص على تحقيق المصلحة م » 
وقد يتحكمون فى تزويج أولادهم وبناتهم يمن يكرهون أو اكراههم على تطليق 
من يحبون . فهل تجب طاعة الوالدين فى مثل هذه الأمور ؟ 

بقول صاحب المنار فى تفسيره لقوله تعالى 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين احسانا 4 "* : « يجب أن نفهم أن الإحسان للوالدين الذى 
أمرنا به فى دين الفطرة هو أن نكون فى غاية الأدب مع الوالدين فى القول والعمل 
بحسب العرف ختى بكونا مغبولمين بنا ».ون تكفيّها أمر ما يحتاجان: اليه من 
الأمور المشروعة المعروفة بحسب استطاعتنا . فاذا أراد أحدها أو كلاها 
الاستبداد فى تصرفنا فليس من البر ولا من الإحسان شرعا أن نترك ما نرى 
فيه الخير العام أو الخاص ونعمل ما يرى فيه الضر العام أو الخاص عملا برأيما 


. 5868 : أحكام القرطبى يجحلد ه من ص : 5887 الى ص‎ )١( 
: 5 سورة التساءتآي1‎ 0: 
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واتباعا لهواهما » . 
ويعلل ,أيه ببما جاء فى الهدى النبوى الشريف أن الثيب من النساء أحق 
بنفسها ؛ فليس لأبيها ولا لغيره من أوليائها أن يعقدوا لها الا على من تختاره 
وترضاه لنفسها لأنها لمارستها الرجال تعرف مصلحتها . وأن البكر على حيائها 
وغرارتها وعدم اختيارها وعلم ما يعلم الأب الرحيم من مصلحتها يجب أن 
تستأذن فى العقد عليها ويكتفى من اذنها بصمتها . وظاهرهأنها اذا لم تظهر 
الرضا بل صرحت بعدمه لا يجوز العقد عليها . وأما الولد فهو أحق من أبيه 
بتزويج نفسه إجماعا . وليس لأبيه ولاية عليه فى ذلك . فكيف يتحكم الوالد فى 
ولده بما لا يحكم به الشرع ولا ترضى به الفطرة 29 . 

ويقصد بذلك قوله كله : « الثيّبٌ أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأمر 
واذنها سكوتها » 29 . 

وأما ماورد فى السنئن عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أنه قال « كانت 
تحتى امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرنى أن أطلقها فأتيت النبى يَكَلِيّهٌ فذكرت 
له.فقال :«ياعبد الله طلق امرأتك » © فانه خاص بعمر لأنه حق فى كراهتها 
لثىء يراه . وعمر مشهور بورعه وتقواه . ولا يطلب شيا يخالف أحكام 
الشرع . وانها ينظر الى المصلحة فى جل اجتهاداته . والا فالطلاق لا ينبغى الا 
لسبب شرعى وليس منه مجرد طلب الوالدين ٠‏ فإنهها غالبا يكرهان الزوجة من 
غير شىء . والطلاق مما مهتز منه العرش . 

هذه وصية الاسلام بالإحسان إلى الوالدين لتكون علاقات الإنسانية أكثر 
ترابطا وتراحما لا يفصل بين أفرادها اختلاف مذهب أو دين. ولا يفك عراها 
تباين لون أو جنس ٠‏ انما هو البر الذى ينبع من قلب رحيم يقدر هذه الصلة 


. 84 : 87 : يراجع تفسير المنار ج ه ص‎ ) ١( 
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ويؤدى مالها من حقوق . وهذا هو الدين الذى يغرس أكرم الجيادىء ٠.‏ مبادىء 


النتّهم_عن الغعقوق 

نهى الاسلام عن عقوق الوالدين . وهو الابذاء بالقول , أو الفعل أو غيره) 
وجعله من أكبر الكبائر . 

وضرب القران الكريم مثلا هذا العتوق فق قوله ان قى سورة الأحقاف: : 
« على تللق كسفتاكيداين دنت وتنعليالؤنين جروكاتيبكزاة 
زاك وعد ماهر تسترا ردت ه لبد لد عله ودام 
كَدحك دم نيلي بن وَالإير نكا وا بيت 7# . 


نا ذكر الله تعالى حال الداعين للوالدين البارين بها » وحاهم عنده من 
الفوز والنجاة . عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين « والذى قال لوالديه 
أف لكما » وهذا عام فى كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه أف لكما . 
فهما يرشدانه الى الهداية والصلاح . وهو يقابل ذلك بالعقوق والتعدى والانكار 
للبعث والجزاء . وههما يسألان الله فيه أن ليدم اوتقرلة اولدها «ويلك أن إن 

وعد الله حق » فيقول ما هذا إلا أساطين الأولين © 417 , 


وتكفلت السنة التبوية بالنهى الشديد عن هذا العقوق.وبيان جزائه 
وال رون شار عق الى لواقان د فال ررضو الا كلقا رالا 
أنبتكم بأكبر الكبائر , الا أنبئكم بأكبر الكبائر . ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » 
قلنا : « بلى يارسول الله » . قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » . وكان 
متكئا فجلسءفقال »ألا وقول الزون وتهافة الزور» 90 


. 98: ١(/ سو الأحقاف - آية‎ )١( 
. 51١ الى‎ 3٠١ : يراجع تفسير ابْن كثير المجلد الثالث ص‎ ) 7 ( 
. ('')رواه البخارى‎ 


لامع د 


وروى البخارى ومسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبى كل وسلم أنه 
. قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . ومنعا وهات . وكره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال واضاعة المال »29 . 

ومن العقوق أن يتسبب الانسان فى شتم والديه وسبهم| : فعن عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنههما قال « قال رسول الله كيه : من الكبائر شتم الرجل 
والديه » . قالوا : « يارسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ » قال : « نعم : 
فيد نا" ددن قيفي أباء دوسي أمة فسي امو 7 

والله سبحانه وتعالى يعجل عقوبة العاق فى الدنيا قبل الآخرة : فعن رسول 
الله يَليِلةِ أنه قال : « كل الذنوب يؤخر الله ما يشاء منها إلا عقوق الوالدين . 
فإن الله يعجل لصالحبه فى الحياة الدنيا قبل المات : 9؟ , 


١ (‏ ) رواه البخارى ومسلم .. يراجع فتح البارى للعستقلانى ج 7 ص :327 . 
(؟')رواه البخارى ومسلم . 
( " ) رواه الحاكم وقيل : صحيح الاسناد . 


المبحث المانى 


وَاجَبا تالآبَاء 


« يَأْما كن ممؤاو شط ديؤن » 


« سورة التحريم ‏ آية 5 » 


واجاتالآباء 


جد موق الاى: ثنشاء 


الأبناء أمانة وضعها الله بين أيدى الآباء . وهم مسئولون عنها . فإن 
أحسنوا إليهم بحسن التربية كانت هم المثوبة . وان أساءوا تربيتهم استوجبوا 
العقوبة . 

عن ابن عمر رضى الله عنههما قال : « سمعت رسول الله عليه يقول : 
« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . الإمام راع ومسؤول عن رعيته . 
والرجل راع فى أهله ومسؤول عن رعيته . والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتها . والخادم راع فى مال سيده ومسؤول عن رعيته . وكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته 7 . 

والأبناء يلقو مَرَودِينَ بقوى_فطرية تصلح لأن توجه للخير . ىا تصلح 
لأن توجه للشر . وعلى الآباء أن يستغلوا هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير 
ويعودوهم العادات اي قاذ خَيّرَة ينفع نفسه وينفع أمته 1 

قال تعالى : #8 يَأْيما لوينَ نَ اواو شط ءأنِية0 »9 , 


)١ (‏ رواه البخارى ومسلم وغيرها . 
5 ) سورة التحريم - آية 5 ٠‏ برأ جع الترغيب والترهيب ج 14 ص :هع" . 


اهمع د 


قال على رضى الله عنه : « أى أدّبوهم وعلموهم ».وقال ابن عباس : 
« اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من 
النار» . وقال محاهد : « اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله » . وقال قتادة : 
« تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله » وأن 'تقتوع ,غليهم :يأمن الله 
وتساعدهم عليه . فإذا رأيت لله معصيةً فَرَعَتَهُمَ عنها وزجرتهم عنها » . وقال 
الضحاك : « حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وامائه وعبيده ما فرض الله 
عليهم ومانهاهم الله عنه » . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الشر يف : « مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ 
سبع ستين , فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوهم عليها »'" . 1 

قال الفقهاء : « وهكذا نى الصوم . ليكون ذلك تقمرينا له على العبادة لكى 
بلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ويحانبة المعصية وترك المنكر» 0 

ويقول الرسول الكريم يللد :دأكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم »9 . 

وى هذا الحديث ارشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه الآباء من الكرم فى 
معاملة الأبناء . ليكون تصرف الأبناء فى مستقبل الأيام فيه معانى الكرم 
وانوفاء . 0 
وعن جابر بن سْمرَةَ رضى الله عنه عن النبى كلكو أنه قال : « لأن يؤدب 
الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع »22 وذلك لقرب ولده فهو أولى بمعروفه 
والأدب له وللناس . 

وعن اتوي بن تفوس أغن أبلة دضع ننه رضن انه عند عرق التين 16د آنه 
قال دما نشل اله راذااعن "لعل فض مق ننه حنيف 0 77 


(١)أخرجه‏ أبو داود والترمذى . 
(؟ )انظر : تفسير ابن كثير المجلد الثالث ص : 075 . 077 ., مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج 4 
ص : ١68‏ 


(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس : انظر الترغيب ج 4 ص : ١87‏ باب الترغيب فى تأديب 
الأولاد . 


( 4 ) رواه الترمذى . 
(ه) رواه الترمذى ويراجع : التاج الجامع للأصول ج ه ص : 8417 , الترغيب ج 4 ص : ١17‏ . 


والأدب الحسن أن يعلمه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعامل الناس 
وكيف يسعى لعيشه بينهم وبحسن عشرتهم ٠‏ ويعلمه الواجب عليه لربه ولخلقه » 
فيدخل فى هذا تعليمه بما يناسب الزمان والمكان مع المحافظة على الدين ٠‏ 
والتوفيق من الله تعالى بهبه لمن يشاء . 
١‏ مُسَاواة الذكو رو الإناث ف الترسَيم 

لا يفرق الإسلام بين الذكور والإناث فى هذه الناحية . فلكل من الجنسين 
الحق فى أن يريى تربية يتة » وى أن يتعلم العلم النافع » ويدرس المعارف 
الصحيحة . وياخذ باسباب التاديب ووسائل التهذيب لتكمل إنسانيته , 
ويستطيع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه . 

والدليل على ذلك . ما رواه ابن عباس رضى الله عنهها عن النبى كَلِل 
فاق يدق قانت له أكن فلم ينها ولم ثها كولم زد ولعب بعتن اللركوريد 
عليها أدخله الله الجنة9) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَلَيِيةٌ قال : « من كن له ثلاث 
بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن » 
فقال رجل : « واثنتان يا رسول الله ».قال : « واثنتان ».قال رجل : « يا 


رسول الله وواحدة » . قال : « وواحدة د 


"١‏ اخكمار الام الصَالحمة 
تعتمد التربية أساسا على اختيار الزوجة الصالحة والأم المحمودة التى 
تغرس فى أبنائها بذور الأدب والأخلاق الحسنة لأنه كما يقول الشاعر : 


الأم مدرسة اذا أعددتها عا أعددت شعبا طيب الأعراق 


١ (‏ ) رواه أبو داود والحاكم . 
(؟ ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . الترغيب والترهيب ج 4 ص : 7١7‏ . 


الاج سمه 


فيجب على الآباء نحو أبنائهم اختيار الأم الصالحة التى تحقق الهدف المرجو 

من الزواج وهو إعداد الجيل الصالح المسؤول ٠‏ فأخلاق الأم تتعكس: عن 
أخلاق أبنائها . ولذا حثت الشر بعة الاسلامية الرجل عند رغبته فى الزواج أن 
يختار الأم الصالحة ذات الدين لأنها أفضل . 

عن لخ عرايرة برقن الله بعقة نك لكين عله قال تنكم المرأة لأريع: 
هلها ولحسبها ولجباها ولدينها . فاظفر بذات الدين تَرِيْتْ يداك »7 . فالمقاصد 
التى يقصدها الناس فى اختبار المرأة أربع خصال غالبا تنكح الها بأن يرغب فى 
المال ويرجو مواساتها . ولحسبها يعنى مفاخر آباء المرأة فإن التزويج فى الأشراف 
شرف وجاه . ولجماها فإن الطبيعة البشرية راغبة فى الجمال وكثير من الناس 
تغلب عليهم الطبيعة . ولدينها أى لعفتها عن المعاصى وبعدها عن التريب 
وتقريها إلى بارئها بالطاعات . فالمال والجاه مقصذ من غلب عليه حجاب 
الرسم , والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة » 
والدين مقصد من 2 بالفطرة فأحب أن تعأونه امرأة فى دينه ورغب فى صحبة 
أهل الخير 29 . 

وعنه يللي : «إن الدنيا كلها متاع يقير منناع الفدفا الراه 
الصالحة »7 . وعنه ع :« خير نساء ركبن الابل صالحمو نساء قريش 
نا مل سدق متغرو رار © عن زوع فق اذات ينهارفيل:: 
« با رسول ال أي النساء خير ؟ » . قال : « التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا 
أمر . ولا تخالفه فى نفسها ولا مالا بما يكره » . ولابن ماجه والبزار والبيهقى : 
« لا تَرْيجوَا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرد يهن . ولا تزوجوهن لأموالهن 


(١)رواه‏ الخمسة . 

( ؟ ) أنظر:حجة الله البالغة للدهلوى ج ؟ ص :775 . 

( " )رواه مسلم والنسائى . 

( ع » أحناه : من الحنو والشفقة . 

( ه) وأرعاه : من الرعاية والحفظ . أنظر : التا الجامع للأصول ج ا ص :78753581 . 


المع د 


فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة سوداء ذات دين 
أفضل لا 

فهذه الأحاديث منفردة أو متضافرة نمحث الزوج على اختيار الزوجة 
الصالحة التى يكون الدين عصمتها فى حياتها . ولقد بين الدهلوى ‏ فى حجة 
لله البالغة ‏ أهمية اختيار الأم المحمودة بقوله : « لا بد من الارشاد الى المرأة 
التى يكون نكاحها موافقا للحكمة موفرا عليه مقاصد تدبير المنزل . لأن 
الصحبة بين الزوجين لازمة . والحاجات من الجانبين متأكدة . فلو كان ها جبلة 
سو وفى خلقها وعاداتها فظاظة وفى لسانها بِذَاءٌ ضاقت عليه الأرض ما رحبت 
وانقلبت عليه المصلحة مفسدة . ولو كانت صالحة صلح المنزل كل الصلاح 
وهيأت له أسباب الخير من كل جانب . وهو قوله كَلكلْةٌ : « الدنيا متاع وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

وفى بيان الصفات المستحبة فى المرأة يقول الدهلوى « يستحب أن تكون 
المراة من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة ؛ فإن الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة . وعادات القوم ورسومهم غالية على الانسان ومنزلة الأمر المجبول هو 
علية ويك أن تناه ريدن حير الستاد من بعهة أثين أحى إتبسان عل الولد 
فى صغره وأرعاه على الزوج فى ماله . وهذان من أعظم مقاصد النكاح ٠‏ وبهما 
انتظام تدبير المنزل . 

وقال و : « تزوجوا الولود الودود فإنى مكائر بكم الأمم » . لأن تواد 
الزوجين به تتم المصلحة المنزلية . وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والمالية . 
وود المرأة لزوجها دال على صحة فراجها وقوة طبيعتها . مانع لا من أن يطمح 
بصرها الى غيره , باعثٌ على تحملها بالامتشاط وغير ذلك . وفيه تخصيص فرجه 


وتظرة ريق 


١ (‏ ) التاج الجامع للأصول ج 7 ص : 385 .' 
( ؟ ) حجة الله البالغة للدهلوى ج 7 ص :777 . 


,0 جك اليا 

وهب الله الناس نعمة الوجود 50 بأنهم خلقه وأثر قدرته » وتعهدهم 
بالنعم ووزعها بينهم على مقتضى حكمته . واذا كانت سنة الله فى خلقه أن يوجد 
المخلوق طفلا لا يستقل بنفسه ولا يقدر أن يشب من غير معين . كان من لطيف 
رحمته أن يوجد بينهم رابطة كرهة قوية تبعث القوى الكبير على رعاية الطفل 
الصغير . مدفوعا فى هذا بعامل المحبة ووازع من الحنو لا يشاركه فيه أجنبى 
يقللُ عطفه ولا دخيل يشاركه حناته . فأقام بينهم رايطة النسب وعدها إحدى 
نعمه التى أنعم بها على عباده . ومظهرا من مظاهر قدرته . فقال جل ثناؤه : 
« مفولومعارر انبر اهارت ربكا ب قرا 7 . 

وحق النسب من أهم حقوق الأولاد على أبيهم . لأنهم ثمرة الزواج المقدس 
بين أبوهم . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله : « وَل الخولووكمٌ يزقنٌ 
وحكِنوئجن موق 4 7 فاضافة الولد لأبيه دليل على أنه المختص بالنسبة 
إليه . 

ولا كانت هذه الصلة العظيمة على هذا الجانب من الخطورة فلذلك لم 
بتركها الشارع نهبا للأهواء والعواطف تهبها لمن تشاء وتحرم منها من أرادت ٠‏ بل 
تولاها بتشر يفه . واعتنى بها أعظم عناية . وأحاطها بسياج منيع يحفظها من 
الفساد والانحلال والاضطراب . فقضى على الادعاء والتبنى الذى كان مششهورا 
فى الجاهلية وصدر الاسلام . فقال عز من قائل : 
«( وماجك ني )بسك رحد اميفو لَوَوَهوسبْدى اسيل 14" . 

وأمر بنسبة هؤلاء الأبناء الى آبائهم إن عرفوا . فان لم يعرف لواحد منهم 


. 88  ةيآ‎  ناقرفلا سورة‎ )١( 
. 58# (؟) سورة البقرة  آية‎ 
. سورة الأحزاب  آية ع‎ )7( 


أن ذغي انعا فى الذي أومل #اققال سكانة : 
00 أ دعوم لأبإي زه و أمظ عِنْداسم َإن سوا هراك لوسك موي * 0 

بهذا أ 3 لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب 
وهم الأدعياء . فامر تبارك وتعالى برد نسبهم الى أباتهم فى الحقيقة . وهذا هو 
العدل والقسط والبر . 

روى البخارى عن عبد الله بن عمر 0 « إن زيد بن حارثة رضى الله 
عنه مولى رسول الله كلل ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن 
# ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله * . وقد كانوا يعاملوتهم معاملة الأبناء 
من كل وجه فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك . وهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك 
وتعالل زوجة الدعئىّ ٠وتزوج‏ رسول الله ع بزينب بنت جحشس مطلقة زيد بن 
حارثة رضى الله عنه 0 عز وجل : 
« اتكيكزن عط رمحي انوج آم صنو1 * 7 . 

وقال مارك وتسال بق 1ه التجوه :: ( وعتل طلز بن أنكبسط 14 
الحتزازا عن ازوجة الدعئ قاد سا7 

فأما دعوة الغيز ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليست ما كه غنه فى 
هذه الآبة, إبدليل ما رواه ابن عباس رضى الله عنههما قال : « قدمنا على رسول 

لله ول - غيم بنى عبد المطلب- على حجرات لنا من جع ٠‏ فجعل يلطخ 
أفخاذنا ويقول : « أب لا ترموا الحجارة حتى تطلع الشمس 008 . 

وغلى .اسن ين امالك .رطق اها عه قال 4« قال رسصول أن لج 


وم ةه 
« يا بنى » . 


. © سورة الأحزاب  آية‎ )١( 

(؟ ) اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . 

(5 ) سورة الأحزاب ‏ أية /9* . 

0:98 -شوزة"التعاء بي انه 

( 0 ) يراجم : تفسير ابن كثير المجلد الثالث : ص 8٠‏ , تفسير القرطبى المجلد 5 ص ١١98‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد وأهل السنن إلا الترمذى . 


اوه 


وقوله تعالى : « فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم 4 أمز 
منه سبحانه برد أنساب الأدعياء إلى ابائهم أن غرفوا . فان لم يعرفوا فهم 
إخوانهم فى الدين ومواليهم عِوَضًا عما فاتهم من النسب . وهذا قال رسول الله 
يكِهِ لعلى رضى الله عنه : « أنت منى وأنا منك » . وقال لجعفر رضى الله عنه : 
« أشبهت خَلقى وخُلْقَى » . وقال لزيد رضى الله عنه : « أنت أخونا ومولانا » , 
كا قال تعالى.: 9# فإخوانكم فى الدين ومواليكم * . 

وقد جاء فى الحديث : « ليس من رجل إِدَعَىَ إلى غير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر» 27 . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد فى التبّى من النسب المعلوم 
وهذا قال تعالى : 9 ادعوهم لآبائهم و أقسط عند لفان لى هلفو أيهم 
فإخوانكم فى الدين * . 

وفى هذا يقول الدهلوى فى حجة الله البالغة : 

« من الناس من يقصد مقاصد وَنِيّةُ فيرغب عن أبيه وينتسب الى غيره وهو 
ظلم وعقوق لأنه تخبيب أبيه. فإنه طلبُ بقاء نسله المنسوب إليه المتفرع عليه 
وتركٌ شكر نعمته واساءة معه . وأيضا فإن النصرة والمعاونة لا بد منها فى نظام 
الحى والمدينة . ولو قُتح بابٌ الانتفاء من الأب لأهملت هذه المصلحة ولاختلطت 
أنساب القبائل . وقال كككِلدِ : « أما امرأةٍ أدخلت على قوم من ليس منهم 
فليست من الله فى شىء ولن يدخلها الله الجمنة . وأا رجل جَحَدَ ولده وهو ينظر 
اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق » 7(" . 

وهذا لأن انكار الأب ولده يقرتب عليه تعريضه وأمّهِ للذل الدائم والعار 
الذى لا ينتهى . وفى هذا من الضر رما لا يخفى وهو يشبه قتل الآولاد من 


وجه . 


. أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 
٠ ١44 : (؟) حجة الله البالغة ج ؟ ص‎ 


لالآاه د 


وكذلك نهى الأبناء عن انتسابهم الى غير آبائهم . فقال يلد : « من أدعى 
الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ”يم . لأن انتساب الولد الى 
غير أبيه عقوق للأب واساءة اليه وترك لشكر نعمته عليه . 

وجعل الشارع لنشوءالنسب سببا واضحا هو الاتصال بالمرأة عن طريق 
الزواج أورملكِ اليمين . وأبطل ما كان يجرى عليه أهل الجاهلية من الحاق 
الأولاد عن طريق العهر والزنا . قال يك : « الولد للفراش وللعاهر الححجد/؟2 
ومعناه أن من يجىء من الأولاد ثمرة لفراضش صحيح قائم على عقد الزواج 
أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه . وأن العهر والزنا لا يصلح أن يكون سبيا 
للنسب وانما يكون سببا لشىء اخر وهو الرجم بالحجارة 9" . 
الا ساق موجر_إسوت | 

والاستلحاق موجب 5 النسب وليس من التبنى المحرم المنهى عنه فى 
ثىء ٠‏ لأن من شرط الحل فى الاستلحاق الشرعى أن يعلم المستلحقٌ أن 
المستلحّق ابله , او بظن ذلك ظنا قويا . وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه 
واحله لداوانيك سي ينه . آنا التبنى المنهى عنه فهودعوى الولد مع القطع بأنه 
لسن اديه وق هذا من ذاك ؟2296, 
ل حق ولراللعتان بأمر ؟ . 

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان ينعت له انتفى نسبه من أبيه . وسقطت 
نفقته عنه , وانتفى التوارث بينهما ٠‏ ولحق بأمه فهى ترثه وهو يرثها الحديث عمر 


)١ (‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبى بكر جميعا . الترغيب أن ينتسب 
الإنسان الى غير أبيه ج 4 ص : 147 . 

١ (‏ ) رواه أبو داود . سنن أبى داود ج ” ص : 706 . 

( ؟) انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم من ص : 587 : 310 . 

( 2 ) انظر : روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابونى ج؟ ص : 58 . الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية لابن القيم ص 58١:‏ . 


لهام - 


بن شعيب : « وقضى رسول الله يَكِةِ فى ولد المتلاعتين أنه يرث أمه وترئه أمه . 
واه اقلت أن نوع 1 


ويؤيد هذا الحديثٌ الأدلة على أن الولد للفراش . ولا فراش هنا بفتي 
الزوج إياه . وأما من رناها هه ادر قاذقا وعلد “انق خلدة لآن الملاعنة 
داخلة فى المحصنات , ولم ينبت عليها ما يخالف ذلك ٠‏ فيجب على من بدام 
باينها حد القذف . ومن فك زالدها عفن حل كن قذكك أقها نواه انستواء:.: 

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة المال دواو مسلا قصاص عليه . ولا تجوز شهادة كل منها للآخرء 
ولا بُعَنٌّ بحهولٌ النسب فلا يصح أن يدعيه غيره . واذا أكنتة نقية فيك سب 
الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد . 

وروى الإمام الفخر الرازى عن الشافعى رحمه الله أنه قال : « يتعلق 
باللعان خمسة أحكام : در الحد . ونفى الولد . والفرقة . والتحريم المؤبد ووجوب 
الحد عليها . وكلها تنبت بمجرد اللعان . ولا تفتقر الى حكم الحاكم '"" . 
ع اختيارالاسئم 


أوصى رسول الله مَل الآباء بحسن اختيار أسباء أبنائهة تسق ابت 
الدروات رضنا اماع عو :الم د قال : « إنكم ُدْعَوْنَ يوم القيامة بأسبائكم 
وأنياة تأباتكع #احستوا أساءكم + ” 

وعن الى من ركنن الله عنها عن النبى علد فال رلك أبن سالك الى 


الله عبد الله وعبد الرحمن كك 


. رواه أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 

(1) ال ا ل يي سا 
ص :56ة. 

( ") رواه أبوداود . 


( 5 ) رواه مسلم والترمذى وأبو داود . 


8ه د 


وعن أبى وهب الْمشَعَىَ رضى الله عنه عن النبى يك قال : « تسمِّوا 
بأسياء الأننياء .رواحي الأساء الى اش عيد اله وعيين الع درأضاتي] 
حارث 207 وهام . وأقبحها حرب "2 ومرَّة (29 . 1 

يتضح مما سبق أن الأسماء المحبوبة ثلاثة أقسام . فأفضلها وأعلاها عبد 
الله وعبد الرحمن ونحوها مما أضيف الى إسم من أسماء الذات العلية كعبد 
الرحيم وعبد السلام . وأوسطها أسماء الأنبياء كمحمد وأحمد. و بقية أسرائه وأساء 
إخوانه المرسلين والنبيين صلى الله عليهم جميعا . وأصدقها ما كان وصفا فى 
الإنسان كحارث وهام 9 . 

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كلد كان يغير الاسم القبيم 29 . 
وعن ابن عمر رضى الله عنها أن ابنة لعمر كان يقال ا عاصية فسماها رسول 
الله ككَلةِ : جيلة”2 . 


0 |! م امه - 

وهى ما ع به عن الاحتفال بقدوم الولد 00 نسبة . وفى بيان شكينها 
والمصالح المترتبة عليها يقول الامام الدهلوى”" : « كان العرب يعقونٌ عن 
أولادهم . وكانت العقيقة أموا لازما عندهم وسنة مؤكدة . وكان فيها مصالح 
كثيرة راجعة الى المصلحة المالية والمدنية والنفسية . فأبقاها النبى يَككِلَةِ وعمل بها 


(١)لأن‏ حارنا بعنى كاسب . وههاما بمعنى من به هم وكل إنسان لا يخلو من كسب وهم بل عدة 
هموم . 

(؟1)لمافى حرب من البشاعة ولما فى مر م المرارة . 

(؟)رواه ه أبو داود والنسائى 

. 7/77. -77١ : التاج الجامع للأصول المجلد الخامس ص‎ )  ( 

( 0 )رواه الترمذى . ١‏ 

(1) رواه الترمذى وابن ماجه . انظر الترغيب فى الأسماء الحسنة والترهيب من الأسماء القبيحة لابن 
المنذرى ج؛ ص : ١69‏ . ويراجع حجة الله البالغة ج ؟ ص : ١488‏ . 

( ) حجة الله البالغة ج ١‏ ص ١44:‏ . 


ل ©8هة داه 


ورَغْبَ الناس فيها . فمن تلك المصالح التلطف باشاعة نسب الولد إذ لا بد من 
إشاعته لثلا يقال فيه مالا يحبه ولا يحسن أن يدور فى السكك , فينادى انه ولد 
لى ولد فتعين التلطف ثل ذلك . ومنها اتباع داعية السخاوة . وعصيان داعية 
الشح . ومنها أن النصارَّى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء اصفر يسمونه 


المعمودية وكانوا يقولون : يصير الولد به نصرانيا » وفى مشاكلة هذا 2 و 
3 م )0 فا 
قوله تعالى : 0 ا وي ْلَه بم # ا ن يكون 


ل ل 
واناغيل غليهيا السبلام . وأشهر الأفعال المختصة بما المتوارثة فى ذريتهها ما وقع 
له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده . ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح 
عظيم . وأشهر شرائعها الحج الذى فيه الحلق والذبح فيكون التشبه با فى هذا 
تنويها بالملة الحنيفية ونداء أن الولد قد فعل به ما يكون من اعمال هذه الملة . 
ومنها أن هذا الفعل فى بدء ولادته يخيل إليه أنه بذل ولده فى سبيل الله كما فعل 

إبراهيم عليه السلام وفى ذلك تحريك سلسلة الإحسان اله . قال عله : 
« مع الغلام عقيقة فأهريقوا ل قر لخر ممه الا 7 وال ل 


7س 20 22( 
« العلام مرْبَهَنَّ "2 بعقيقته يذبح عله يوم السابع ويسَمّى ويحلق 0 


عراس مه قال -_- 
والمقصود بالتربية : إعداد الطفل بدنيا وعقليا وروحيا . حتى يكون عضوا 
نافعا لنفسه ولأمته . 
ولقد أفرد الإمام الغزالى لهذه الحقوق جزءا خاصا قدم له بواجب الآباء 
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. 7٠١7 : رواه الخمسة الا مسلا . التاج الجامع للأصول ج ”* ص‎ )١(١ 

(*) أى كالثىء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه . وحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة 
المولود وتشأه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة . 


(4) سنن أبى داود ج # ا ص 7١5:‏ . 


اوه 


والمربين فى توجيه أبنائهم لتحسين أخلاقهم . فقال : 

« اعلم أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها . والصبى 
أمانة عند والديه . وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 
وصورة . وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه . فإن عوَدَ الخير 
وعَلنَهُ نتنأ عليه وسعِدَ فى الدنيا والآخرة وشاركة فى ثوابه أبوه وكل معلم له 
ومؤدب . وان عود الشر وأهطل اهمال البهائم شقى وهلك . وكان الوزر فى رقبة 
عَلِيهِ والوالى له . وقد قال الله عز وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا قواأنفسكم 
وأهليكم نارا * . ومههما كان الأب يصوتنه عن نار الدنيا ا بصو رهق نأو 
الآخرة أولى.. وصيائته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من 
القرناء السغ . 

وأوجب أن تكون التربية من أول مراحل الصبى ونشأته وهى مرحلة الولادة 
والرضاعة بألا تستعمل فى حضانته وازضاعه إلا امزأة متذينة تأكن الحلال ؛ فآن 
اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه . فإذا وقع عليه نشوء الصبى انعجنت 
طينته من الخبيث فيميل طبعه الى ما يناسب الخبائث »27 . 

والمقصود بالإعداد البدنى : تهيئة الطفل ليكون سليم الجسم . قوى البنية 
قادرا على مواجهة الصعاب التى تعترضه . بعيدا عن الأمراض والعلل التى 

ومعنى إعداده عقليا : أن با كى يكون سليم التفكير . قادرا على النظر 
والتأمل . يستطيع أن يفهم البيئة التى تحيط به . ويحسن الحكم على الأشياء , 
ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين . 

وأما إعداده روحيا : فمعناه أن يكون جياش العواطف . ينبسط للخير 


ويفرح به ويحرص عليه .. وينقبض عن الشر ويضيق به ويفر منه2 . 


. وما بعدها‎ 7٠١ : احياء علوم الدين للغزالى ج ” ص‎ )١( 


(؟) يراجع : منهج التربية الاسلامية لمحمد قطب ص : 718 . إسلامنا للسيد سابق 
لهند ا 


دلاهة ل 


أول : وسائ لاعسرار الفرر برف 


والوسائل التى وضعها الإسلام لجعل الفرد صحيح البدن . بعيدا عن 
الأسقام والعلل,والتى يجب على المربى أن يأخذ بها فى التربية تتلخص فها يلى : 

١‏ أن يحرص على النظافة فى البدن والتوب والمكان ٠‏ .اذ أن النظافة ركن 
من أركان الصحة ودعامة من دعائمها . وأبلغ دليل على ذلك أن العبادات 
الإسلامية تقوم على الطهارة والنظافة وتجعل الطهارة شرطا لصحة الدخول فى 
العبادة ين عند عدمها . 

؟ - أن يَُيَّدَ الطفلٌ الأكل من الطيبات التى تغذى البدن وتقويه مع البعد 
عن الإسراف الذى يضر الجسم وبعرضه لكثير من الأمراض لقوله تعالى : 
«( كواراغثؤوائ رفوا 4" . 

وبرسدنا الغران قولف 

« وأول ما يغلب عليه من الصفات تَرَهٌ الطعام فينبغى أن يؤدب فيه مثل 
أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه . وأن يقول عليه ( بسم الله ) عند اخذه وان ياكل 
مما يليه . وأن لا يبادر الى الطعام مثل غيره . وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من 
بأكل . وأن لا يسرع فى الأكل.وأن يجيد المضغ.وآن لا يوالى بين اللقم . ولا 
بلطخ يده ولا ثوبه » اه 29 . 

" - أن محَببَ اليه ممارسة الألعاب الرياضية مثل السباحة والر اية 
والمصارعة وركوب الخيل . وأن منع عن النوم نهارا فإنه يورث الكسل . ولا بمنع 
منه لبلا . ويعود فى بعض النهار المثى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه 
الكسل . ويعود أن لا يكشف اطرافه ولا يسرع المثى ولا يرخى بديه بل 
يضمها الى صدره . 


. 3١ سورة الأعراف  آية‎ )١( 
. 77: (؟) إحياء علوم الدين ج 7 ص‎ 


امه 


انا : وسائل)اء سما دالفر تحقليتَ) 


الاسلام دين الفطرة . فهو يحترم الطاقات البشرية كلها . لأنها هبة الله 
لمنعم_الوهاب « فَلْقولأ تيجا لتم لئست واكي ةكد » ”2 
ولكنه بعطيها أقدارها الصحيحة .ومن ثم فهو يحترم الطاقة العقلية . ويشجعها 
ويربيها لتتجه نحو لخير . ٠‏ 

ويمكن تلخيص هذا الإعداد باتخاذ الوسائل الآتية : 

: القراءة والكتابة والتعلم . يقول الله تعالى‎ ١ 
ال أيكنيربك لك لق © علق الإصنين علق ه افأ ورك أكسفرح لإو عل ]ده‎ 
. " » ْآنَما ]ينه‎ 

ويرشدنا الإمام الغزالى '"" إلى _تدعيم هذه الناحية التربوية العقلية بقوله : 
« ينبغى حفظ الصبيان عن رداءة الأخلاق من كذب وحسد وثميمة . وانما يحفظ 
عن جميع ذلك بحسن التأديب . ثم يشغل فى المكتب فيتعلم القران وأحاديث 
الأخيار وحكايات الأبرار وأحواهم لينغرس فى نفسه حب الصالحين . وينبغى أن 
يوذ له بعد الإنصراف من الكتّابٍ أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب 
المكتب بحيث لا يتعب فى اللعب ٠‏ تان منع الصبى من اللعب وارهاقّه فى التعلم 
دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلااص 
طمر عا ررقي إن لجل لاكلة تر لدي ساعد ودر وق ند ار مل يقفا 

د التأمل والتفكير ..وهاخر وزيا لضمية العقل واستقلالة بالفهسم 
والإدراك . والقران الكريم حافل بالآيات التى تدعو الانسان إلى التأمل وايقاظ 
النفس واستشعارها لعظمة الله وقدرته فى الكون لقوله تعالى ٍ 


3 انف حتخر مدر الأ تيكف الْبيل وار اللي الى يتيوس أل 


. 3* سورة الملك  ابة‎ )١( 
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8ه لد 


امم لقا كيأر ويم م بحا وَيَثُ فيه ين حش 
يبو وَتَسْرِض الإريج وأنكما م يلون 0# 


الث : 00 


3 
لت‎ 
2 
١١ 
35 
كو‎ 
3-05 
١ 


يوجه الإسلام عناية خاصة لتربية الروح لأنها فى نظره مركز الكيان 
البشرى ونقطة ارتكازه والمهيمن ل حياة الانسان . لأنها صلة الإنسان 
بالله : 3 إَنَاسَوَيِنْمْوَنَسَسْ فِهِ من زيى درت 374 . 

0 أن نلخص وسائل الإعداد ا فما بلى : 

ابراز قيمة الفضائل 2 الفردية والاجتاعية . واظهار مساوىء 

الرذائل وآثارها أمام الطفل بقدر ما يتسع له فهمه . وذلك عراقبته وتعويده على 
الحياء والاحتشام وأن يحبب إليه الإيثار'ويحفظه عن الصبيان الذين عَوْدوا التنعم 
والرفاهية ولْبْسسَ التياب الفاخرة » وعن كا كل ب يرغبه فيه . 

؟ ‏ أن يكون الآباء أنفسهم بياذ هنانك لأ انين .+ فاخ" الاطفتال. .يمن 
عاداتهم أن يتشبهوا بآبائهم ويحاكوهم فى أقوالهم وأفعاهم . والقدوة الصالحة ما 
هى إلا عرض محسم للفضائل . وأ الظذق: الننى برئ والنهه تان عاداء 
الشعائر والبعد عما يخل بتعاليم الدين مثل الكذب . والغدر 0 : 
والتق! رغير اذللنة م الصيفات: الدميمة ل ند وان تاق انرا والقا عينا يرا 
ويشاهده من والديه . وى هذا يقول الغزالى 29 :« فأوائل الأمورهى التى ينبغى 
أن تراعى . فإن الصبى بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا وانما أبواه يميلان 
به الى أحد الجانبين . ا : « كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ وائما أبواه 


0 أو ينَصّرَانه أو 1 « 
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ور المج ال 19 .: 
(7) إحباء علوم الدين . جلد '' ص : "7 . 


( 4 ) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


لاف" د 


 "‏ تلقين الطفل مبادىء الدين . وتمرينه على العبادات . وتعويده ممارسة 
فعل الخير ؛ فإن ذلك يجعل منه نواة صالحة لمجتمع سليم راق . « ومهما بلغ سنَّ 
التمييز . فينبغى أن ن لا يسامح فى ره الطهارة والصلةة ريوس بالطيق فى ين 
أيام رمضان ٠‏ ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب . ويعلم كل ما يحتاج إليه فى 
حدود الا 

يقول الرسول الكريم وَلْةٌ « مروا أولادكم بالصلاة لسبع . واضر بوهم 
عليها لعشر . وفرقوا بينهم فى المضاجع » . 

- على الآباء أن تكون معاملتهم لأولادهم قائمة على أساس الملاطفة 

وخفض الجناح . وقد كان النبى وَلةْ يعلم أصحابه أن يعاملوا أولادهم بالرفق 
واللين ويضرب هم المثل با يمارسه هو بنفسه . فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قبل رسول الله كك الحسّن بن على وعنده الأقرع بن حابس التنمى 
فال : ٠‏ إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » . فنظر اليه رسول الله 
عه ثم قال :.« من لا يرحم لا يرحم 6" .وقال أسامة بن زيدرظى الله 
عنههما : « كان رسول له كلاق يأحلق فيفعد بن عل فده وابقعن امسن تاغل 
فخذه الأخرى ثم يضمهها ثم يقول : « اللهم ارحمها فإنى أرحمهها »” .وفيه 
عظيم الملاطفة للأطفال . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « جاء أعرابى إلى النبى كلد فقال : 
« أتقبلون الصبيان فا نقبلهم » فقال النبى يكيل : « أو أَمَلِكَ لك أن 0 
من قلبك الرحمة.» 7 . ففيه أن العطف على الأولاد من الرحمة المحمودة 
كه من القسوة المشئومة . وعنها قالت : .« جاءتنى امرأة ومعها ابنتان 0 
فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها . فَقَسَمَتْهَا بين ابنتيها ثم قامت 


0# إحياء علوم الدين . ص ؛‎ )١( 
. رواه البخارى وأبو داود‎ ) 1 ( 

( ؟')رواه البخارى . 

0 رواه الشيخان .. ويراجع التاج الجامع للاصول . المجلد الخامس ص : 897 . 


فخرجت . فدخل النبى يِه فحدثته . فقال : « من بل من هذه البنات بثىء 
امن ابي كن سما مى التازخ 27 #امراةمم جدة ستوعها لم تطعا من 
الثمرة: شيئا بل قسمتها بين بنتيها رحمة بها وشفقة عليها . 

يقول الغزالى عي ليوات يجان عدن :.وفعل مخمود 'فينبغى أن 
الك عليه عليه ويجازى عليه بما يفرح به ودح بين أظهر الناس . فإن خالف ذلك فى 
بعض الأحوال مرة واحدة فينبغى أن يتغافل عنه ولا بهتك ستره ولا يكاشفه ولا 
يظهر له أن يتصور أن يتجاسر أحد على مثله . ولا سما إذا ستره الصبى واجتهد 
فى اخفائه . فإنَّ إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة . 
فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغى أن يعاتب مرا وعم الأمر فيه . ولا تكثر القول 
عليه بالعتاب فى كل حين فانه هون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط 
وقع الكلام من قلبه . وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا 
أعتانا ولام كوه الأب تعره عن العباتضيم 7" , 

وها هو ضور : أن يحبب. الآ باء أبناءهم فى اختبار الأصدقاء الأخيار 
ونزاملة أضحات الخلق' الفاضل قال طقان حا سضهم نا ريضية كل 
بالآخر. 

ويحْفَظُ الصبى عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب 
الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه ..ومنع من لغو الكلام وفحشه , 
ومن اللعن والسب . ومن مخالطة من يجرى عن لسانه ثىء من ذلك فإن ذلك 
مزع ل ضالة امن الفرياة الو 1 

ولننظر الى الصورة التنَ للتربية الحسنة كما يرويها القران الكريم فى حديث 
لقان وهو بعظ ابنه إذ بقول ١‏ 3 كإؤ6ل لس امف ريطي لاشيرل لله 
إركالفِز لطر غلم م 0« يتوه كدت يْقَالْحبَؤِرْحه رسكن 


. رواه الشيخان والترمذى‎ )١( 

7١ (‏ ) احياء علوم الدين . المجلد الثالث ص : "7 وما بعدها . 
(") نفس المصدر. 

41 اسون ناوه لا 


دالا ل 


فِحر وو الَو كوف الارض ايها امار سَأنَهليبسْكِبيلٌ © ببق ضكر وأو ارون 
لم كيح زر ار «وَلاضْو حل يناس 
ول نيزي ذ للضم حآر ايوغل حوره وأنض :ف ميك وأغصطرين 
صَؤي كك كر الكرر: 0 00# 

ففى هذه الآبات الكريمة نرى تدرج الدعوة وأخذها بالأهم فالمهم فى 
خطوات أو مراحل متتابعة ومتكاملة لا انفصال بينها . 

ول تا بيه المقيدة : متمثلا فى قوله : 9# يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
لظلم عظيم . يا بنى انها ان تلك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
البتهوات او فى الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير # | 

وبعد تثبيت العقيدة واستقرارها فى الضمير بعد الإيمان بالله وحده لا شر يك 
له , واليقين بالآخرة لا ريب فيها . والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه مثقال حبة 
من خردل ؛ بعد ذلك تأتى المرحلة الثانية . ْ 


ثانيا : تطبيق العقيدة : متمثلا فى التوجه إلى الله بالصلاة والى الناس 
بالدعوة إلى الله والصبر على تكاليف الدعوة ومتابعتها التى لا بد أن تكون . 

# ايا فى 1ق" لصنلا © راس بالممروع #الوانها رضن لمكن :وا ضين ل :دنا 
أصايك 1 ذلك من عزم الأمور # . 

نالثا : ثم ينتقل إلى الجانب الأخلاقى والتربوى . الى أدب الداعية الى 
الله ٠‏ فالدعوة الى الخير لا تجيز التعالى على الناس والتطاول عليهم باسم 
قيادتهم الى الخير . ومن باب أولى يكون التعالى والتطاول بغير دعوة الى الخير 
أقبح وأرذل . 8# ولا تصعر خدك للناس ولا تقش فى الأرض مرحا ان الله لا يحب 
كل مختال فخور. :.واقصد ىق متسك واغضخض من :ضوتك ان أنكر اللأصوات 
لصوت الحمير # . ويفسرق صاحب المنار بين المختال والفخور 


,. ١4 _ ١5 سورة لقهانآيات‎ ) ١( 


بقوله :27 « المختال : هو المتكبر الذى يظهر على بدنه آثر من كبره فى الحركات 
والأعمال فيرى نفسه أعلى من نفوس الناس . وأنه يجب على غيره أن يتحمل 
منه مالا يتحمله هومنه . فالمختال من فكنت فى نفسه ملكة الكبر وظهر آثرها فى 
علد ركنا تلق افير ع هرم ادك ين الخال 

والفخور : هو المتكبر الذى يظهر أثر الكبر فى قوله كا يظهر فى فعل 
انان كين بذك تمااررض 'افاعفاة دعل الناسى يها ينس وعريكا 
باحتقاز غيره . فالمختال الفخور مبغوض عند الله تعالى لأنه احتقر جميع بع الحقوق 
التى وضعها الله عز وطل وامختها للناس . وعَمى عن نعمه 'نعال 00 
بهم . بل لا يجد هذا المتكبر فى نفسه معنى عظمة اله وكبريائه . لأنه لو وجدها 


لتأدب وشعر بضعفه وعجزه ه وصغاره 2 


17-96 : براجع : فى ظلال القران ج ١؟ ص - ١لا : هلا . تفسير المنار ج 6ه ص‎ )١( 
7177 : ونفسير آيات الأحكام للسايس ج ؟ ص : "7 وما بعدها , إسلامنا لسيد سايق ص‎ 
ا‎ 


المبحث الثالث 


الرضحتاع 


+« ولد بن اولددَمنٌ حولي كاين لحن راد أ ا لا 0 
ألواووكمٌ يَزْفيْنٌ ” 0 5 مكلك تش لل ونم لامما 
لوصا ولا مؤوة لَمُه بيو ويل الوايتٍ مل َلك إن ارا ينسا؟ - 5 
وَتََاوْرٍ كو جنع 6 ان روم أن موا أولدك ئلا بتاع كل إِدَامَلَمْ 


كَّ و 


ما ءَائدِمُ الم وا سوا أنه انوا أن أنه ما سَمَلونَ بصِيرٌ *# 


« سورة البقرة ‏ آية 777 » 


المساع 


تعردفت التضاع فى اللغّ 

الرضاع والرضاعة بكسر الراء فيههما وفنحها . وانكر الأصمعى الكسر مع 
الرضاعة 5 وفعله 2 الفصيح من حد علم بعلم 37 مصدره رضاعا ورضاعة 
بالفتح ''' وهو لغة مص اللبن من الندى 


0 مشترعن 
ا لبن من ندى ادمية فى وقت يخصوص عت الرضاع 
فخرج بذلك الرجل والبهيمة . ") 
وقيل : مص من دون ل د 
والأ عل كيذ رلك تمان 7 ندع رسن أَولدَهْنَ حَوِلَينِ حكَامِكنٍ لمن أراة 
سر كبر عه ء 


ار رفول ربكن ترون لا ذلك شى 
انعا لاشصار ولد يوسا قلا مولة َم بوسيئٌ. ويل ليث َمِل حلت هإذ را 


)03( مختار الصحاح ص :36 


زفة يراجع فتح القدير للكهال بن اطيام ج لاص : ”" 
إفة الإحكام شرح أصول الأحكام ج ؛ ص :هلا 


. ج دمل مجوه سمه بع عمس وس ار سدم شا سبو كر يله 00 02 - 
يِصَالُ عن نراض مهما وَشقَاوْرٍ لا تح ليسا يَانْ ند أذ تدْضِعُوا أَوْ ركم فلا 
و إل جه 4 1ف سر ا مجر و به رم ور ري وو ب (1) 
جمتَاح ليك دا لمم مَادَائمٌ اموق َأسسَّهَوًا أنه وَأعنوا أن أسَّهَ يما سْمَلونَ بصِيرٌ #* . 


فالآية واضحة الدلالة على أحكام كثيرة منها : 


* وجوب الرضاع على الأم #والوالدات يرضعن أولادهن‎ ١ 

؟ ‏ استحقاق الأم الأجرة على الرضاع اذا :قائق .به وغل المولود “له 
رزفهن وكسوتهن بالمعروف # . 

ب المدة ال تتيفحق الأ فيها الرضاعة 9 والوالدات يرضعن أولادهن 
حولت كا ملي ذف أزاد أن يت الإضاعة. + 

ع - مقدارأجرة الرضاعة : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف # . 

ه ‏ من تجب عليه أجرة الرضاعة : *3 وعلى المولود له رزقهن #26 وعلى 
الؤارف عقل ذلك 4 


مكرّة الْضاعيّ 

اختلف الفقهاء فى مدة الرضاع : 

والكلام فى مدة الرضاع من ناحيتين : 

(|) ناحية كونه سببا من اسباب التحريم . 

(ب) وناحية كونه حقا للطفل . واتصاله بهذه المثابة بالنفقة . وأن مؤونته فى 
الأصل على الأب وهى مايهمنا فى بحثنا الا أننا سنتعرض للكلام عن الناحية 
الأولى نظرا لانبناء الناحية الثانية عليها. 


. 377 سورة البقرة  آية‎ )١( 


١‏ - يذ ةالمضلع مرجي ش كد سيا لتم 

اختلفت آراء الفقهاء فى تحديد مدة الرضاع الذى يكون سببا فى التحريم . 
فذهب أبو حنيفة الى أعا للاتوق شتهرا عن وفال الصاحياة (أنو ويف وين 
إنها سئتان فقط . وقال زفر : ثلاث سنين 29 , 

وروى عن مالك 9) قوله : ان ماكان فى الحولين يحرم . ومالم يكن فى 
ا حولين لاعرم!:.ؤوروى عنه أنه راع الشهر والشهرين :يعن الحولك :وتنا عا :فقن 
قال : الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك ... وروى عنه أنه رأى مابعدهها 


رضاعا إذا لم ينقطع الرضاع عنه . 


وقال ابن وهب :«كل صبى كان فى المهد حتى يخرج منه أو فى رضاعة حتى 
يستغنى عنها بغيرها , فا أدخل فى بطنه من اللبن فهو يحرمى. 

وقيل كذلك ان الشهر أو الشهرين يدخلان فى حكم الحولين ان لم يقع 
الفطام . فان وقع الفطام ولو قبل الحولين . ثم وقع الرضاع فيهما بعد الاستغناء 
عنه . وانتقال عيشه الى الطعامءفقال ابن القاسم لايحرم ,فمناط هذا الرأى 
الاستغناء وعدمه . 


وعند الشافعية : أن التحريم بالرضاع لايثبت فما يرضع بعد الحولين 29 , 
وعند الحنابلة : أن الاعتبار بالعامين لا بالفطام . فلو فطم قبل الحولين ثم 
ارتضع فيهما حصل التحريم . ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعده] 
وقبل الفطام . لم يثبت التحريم 29 . 


. 796: يراجع البدائع ج غ ص‎ )١( 
مواهب الجليل شرح مختصر‎ » 4١-44 : يراجع رأى المالكية فى : المدونة الكبرى جاه ص‎ )1( 


خليل ج: ص : ١94‏ . 
(؟) المهذب للشيرازى ج ؟ ص :7155 . 


(؟) يراجع المغنى : ا جاص ١٠.9:‏ 


الوك 


0 


الادلَم 


استدل أبو حنيفة على ري 

أولا : قوله تعالى 9 فلم وض سه لون حبرا 0# بمعنى أن مدة كل 
الخدل والفصال ثلاثون ا ١‏ لأن الله تعالى ذكر فى الآية الكرية شيئين 
وذكر هما مدة . فكانت هذه المدة مضروبة لكل واحد من هذين الشيئين . لكن 
النتقص فى مدة الحمل بت اقول عائقة#والرلك لابقق قبطن أمه: اكت من 
سنتين ولو بقدر فلكة مغزل». ومثل هذا لايعرف الا سماعا . اذ المقدرات لاييتدى 
العقل اليها . وانما أمكن تخصيص .هده الآنة بخبر :واحف لأنها قابلة للتأويل 
بعنى آخر ٠‏ فلم تكن دلالتها قطعية ؛ دليل ذلك أن الصاحبين وغيرههما وزعوا 
الأجل الوارد فيها على أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر و أصغرمدة الرضاع وهى 
سنتان فتكون الثلاثون عندهم بيانا للمدتين . لا لكل واحدةمنها '") 

ثانيا : بالمعقول . فقالوا انه لابد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن » 
ويكون ذلك بزيادة مدة بتعود الصبى فيها على غير اللبن . فقدرت هذه المدة 
بأدنى مدة الحمل لأنها معتبرة ؟ فان غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كا يغاير 
غذاء الفطيم .. ويستند ره على هذه الأدلة أيضا ... غير أنه يقدر مدة التحول 
من الغذاء باللبن الى اعذاء بغيره بعام , لأن العام عنده حسن للتحول من 
" عجان ان حال هر معدل عل الفضوق«الارينة 197 

واستدل الصاحبان والمالكية والشافعية بما يلى : 

أولا : قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن ثم الرضاعة * © ... فهذه الآية عندهم تدل على أنه لارضاع بعد تام 


١6 سورة الأحقاف  آية‎ )١( 
75١: (؟) يراجع: بدائع الصنائع ج ؛ ص‎ 
537 سورة البقرة - ايه‎ )8( 


دولل د 


الرضاع وهو الحولان المنصوص عليهما فى هذه الآية ... وقوله تعالى : 9 فان 
أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور * وهذا لايكون إلا قبل تام المدة . لأن 
الآبة قيدته بالتراضى والتشاوك وهها ليسا بلازمين بعد تام المدة (يراجع التفسير 
الكبير للفخر الرازى ج 7 ص : ١١148‏ ) . 


وقد أفتى بذلك عبد الله بن مسعود ... فقد روى يحيى بن سعيد أن رجلا 
قال لأى عونق الأتفرى اق سصيصته من تدى: امراق لبا فذهب فى بطنى . 
قال أبو مويق ل أراها ]له قد حرمت: عليك <١‏ ...قال :عيك. الله بن “مسعو:: 
أنظر ماتفتى به الرجل . فقال أبو موسى : فها تقول أنت ؟.فقال عبد الله : 
لارضاع إلا ماكان فى الحولين . فقال أبو موسى : لاتسألونى عن شيىء مادام هذا 
الحبر بين أظهركم . 


وروى عن ابن عباس رضى الله عنه قوله : لارضاع إلا ماكان فى 
الحولين ”'. والحديث دال على اعتبار الحولين وانه لايسمى الرضاع رضاعا الا فى 
الحولين وهو الذى تدل عليه الآية : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين . # 


ثانيا : استدلوا من المعقول بأن الشارع لم يحرم اطعام الرضيع غير اللبن 
قبل الحولين ليلزم زيادة مدة التعود على السنتين . بل يجوز أن يعود مع اللبن 
عير قبل اللوليى .«يحيك إذا روسل ال الكولى يكون: العادة قد ابسفرت فينظي 
غند انيااعى 'اللين ,ذففة .وغل ذلك تفاوتكون الترادة عن اطزلين لاوية فى 
العادة ولا فى الشرع . فلايكون هناك حل لها 29 . 


. رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا . ورجحا الموقوف‎ )١( 
(؟) يراجع : المغنى لابن قدامة ج 4 :1507 الهداية وفتح القدير ج " ٠ص : 06 المهذزب‎ 
. 5١١1١ سبل السلام للصنعانى ج ” . ص‎ ١١1١: لشيرازى ج ؟ .ص‎ 


ب - مره الضاع مرجي استحقا قلأ 

على الرغم من اختلاف الفقهاء فى تحديد مدة الرضاع بالنسية لثبوت 
التحريم إلا أننا نرى اتفاقهم على تحديدها بالسنتين من حيث استحقاق الاجر 
فجاء فى الدر المختار فيا يتعلق بمدة الرضاع قوله : أما لزوم أجر الرضاع 
للمطلقة فمقدر بحولين بالأجماع .20 وفى حاشية ابن عابدين نقلا عن البحر 
أن أكثر المشايخ على أن مدة الرضاع فى حق الأجرة حولان عند الكل . حتى 
لاتستحق عد الحولين اتعاضا + وتتضق فبهنا اجا 217 


وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : 9 حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة »* إنه لايخلو توقيت الحولين من أحد معنيين : إما أن يكون تقديرا لمدة 
الرضاع الموجب للتحريم أو لما يازم الأب من نفقة الرضاع . فاما قال فى نسق 
التلارة بعد ذكر الحولين:# فان أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلاجناح 
عليها * دل ذلك على أن الحولين ليسا تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم ». 
لأن الفاء للتعقيب فواجب ان يكون الفصال الذى علقه بارادتهما وتشاوره) بعد 
الحولين . فقد دل ذلك على أن ذكر الحولين ليس هومن جهة توقيت نهاية الرضاع 
الموجب للتحريم وأنه جائز أن يكون بعده| رضاع لال ناوسقا لعل أن دكن 
الحولين انما هو توقيت لما يازم الأب فى الحكم. من نفقة الرضاع ويحبره الحاكم 
عليه 9© , 


ومدة الرضاع كذلك بالنسبة لاستحقاق الأجر عند الشافعنة سنتان » لأنها 
عندهم بالنسبة للتحريم ا 2 أيضا 5 ونظيره عند الحتابلة سنئتان أيضا 5 


)١(‏ الدر المختار وهو على هامس حاشية ابن عابدين ج 5 .ص دوه 
في حاشية ابن عابدين جم ١‏ ص ١‏ شرل 

(؟) أحكام الجصاص ج ؟ ..ص :1041 

(8) المهزب للشبرازى ج ١‏ .ص : ١7/4‏ 


ففى الكشاف 2١‏ أن 0 له لاتازمه نفقة الظثرلما فوق الحولين لقوله تعالى : 

9 مَبدكُ يي أولَددَعْنَ حَوَلَينٍ حكا كن لحن أ أن بم ايا 4 ") 
وقوله صلى الله عليه 0 : « لارضاع بعد الحولين » . 

وفى شرح العناية : ان الحديث حمول على مدة الاستحقاق . وقد أبهم فى 
الهداية الاستحقاق لأن بعضهم قال:المراد.من الارضاع بعد الحولين لايستحق 
الولد الرضاع بعد الحولين . وقال بعضهم بنفى استحقاق الأجرة .. وكثير منهم 
قالوا : ان مدة الرضاع فى حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة بحولين عند 
الكل حتى لاتستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع 9) 


طسيعة الضتاع 


وهل الارضاع واجب للام 5 


الجانب الأول + هه لالإرضّاع وَاجِسجل الام ؟ 

الأم أقرب الناس الى ولدها . وهى أكثرهم شفقة به وحنانا عليهء ولبنها 
أفضل للطفل مما عداه باتفاق الأطباء:لأنه يلائم حال الطفل بحسب درجات 
سنه ... هذا جاءت النصوص الشرعية بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن . فيقول 
سبحانه وتعالى : 9# والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
النضاعة ١#‏ وهدا الت :وان كان فى ضورة كيرا إلا انه.شير فق معلق الام 
وهو يدل على الوجوب دلالة مؤكدة . وانما جاز ذلك لوجهين : الآول : تقدير 
الآنذ :3 والوالدات عركين لاسن 4ق حك باللدا الذى. أوسيف الله اند 


8١8 : كشاف القناع عن متن الاقناع جم” . ص‎ )١( 
7# (؟) سورة البقرة - أيه‎ 
755: (؟) يراجع:البدائع ج غ .ص‎ 


حذف لدلالة الكلام عليه . والثانى : أن يكون معنى #[ يرضعن »* : 
ليرضعن إلا أنه حذف ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الإبهام 29 . 


ومن ثم اتفق فقهاء المسلمين على أن الرضاع واجب على الأم ديانة » سواء 
أكانت متزوجة بأبى الرضيع أم كانت مطلقة منه وانتهت عدتها ؛ فان امتنعت 
عن ذلك مع القدرة عليه كانت مسئولة عن ذلك أمام الله . وعلى ذلك أجمع 
فقهاء المسلمين . فقال الحنابلة :. على الأب أن يسترضع لولده الا أن تشاء 
الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت فى حبال 
الزوج أو مطلقة 29 . وقال المالكية : على الأم المتزوجة بأبئ الرضيع أو 
الرضيعة رضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب ”" . 

وقال الشافعية : على الأم ارضاع ولدها اللباء - أى اللبن النازل أول 
الولادة ‏ لأن الولد لايعيش بدونه غالبا . وغيرها لايغنى . ولا ان تاخذ الاجرة 
إن كان لمثله أجرة . ولايلزمها التبرع بارضاعه . ثم بعد إرضاع اللباء إن لم 
يوجد إلا هى أو أجنبية وجب على الموجود منهما إرضاعه إبقاء لاولد 2 وقال 
الجصاص فى أحكامه 2:الأم أحق برضاع ولنها ق المولية وانة لبس 'للاته أن 
يسترضع له غيرها إذا رضيت بان ترضعه . 

هذا فى وجوب الإرضاع عليها ديانة .. أما وجوب الإرضاع عليها قضاء 
فيتوقف الحكم فيه على ما ان كانت الأم فى حبال الزوج ٠‏ أو اجنبية عنه .. 
فان لم تكن فى حباله فإن العلاء على أن الأم لاتجبر على إرضاع ولدها لأن 
الرضاع من التقفء:والتنتة عل الأن وعد لاشاركد افيه أحن م فليس :له أن 


١١7 : تفسير الفخر الرازى ج 5 ص‎ )١( 
"١7 : المغنى والشرح الكبير ج اص‎ )١( 
الشرح الصغير ج ؟ ص : 04لا‎ )( 

(4) مغتى المحتاج ج " ص : 541 

(5) أحكام الجصاص ج ١‏ ص : 1١01‏ 


ينام الولد عل مك اترضعد ل3:... وقد قال انين المعرن ندا اليكل" ىلم 
إجبارها على الإرضاع خلاف اذا كانت مفارقة 29 , 

وحل هذا ألا: تكون الأم متعينة للارضاع . بأن كان الولد مثلا لا يلقم ثدى 
غيرها . أو لم يكن للأب ولا للصغير مال ولم يوجد من يقوم بارضاعه بدون 
أجرء أو لم يوجد من يرضع الولد أصلا لا بأجر ولا بدون أجر ... ففى هذه 
الحالات وأمثالها يكون الرضاع متعينا عليها دفعا للهلاك عن الولد . فالأمر 
يدخل بذلك فى حيز الضرورة . والمعروف ان الضرورات تبيح المحظورات 
فأولى أن تلتزم بسببها الأم بارضاع ولدها الذى تعين عليها ارضاعه احياء له 
زفق 

وان كانت فى حبال الزوج حقيقة أوحكا (كالمعتدة من طلاق رجعى ) فقد 
اختلف الفقهاء فى وجوب الارضاع عليها : 

١‏ ففريق يرى أن الارضاع ليس واجبا عليها .. فلا يكون للزوج أن 
يجبرها على القيام به قضاء ... وهذا لايمنع-كما بينا ‏ انه واجب عليها ديانة ؛ وهو 
مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والثورى ... فقال الحنفية : لايجب الارضاع 
على الأم قضاء . وان كان يجب عليها ديانة ؛ فان امتنعت عن ارضاع ولدها مع 
القدرة عليه لايجبرها القاضى على ارضاعه الا اذا تعينت للارضاع .. ووجهتهم 
فى ذلك ان الرضاع حق للأم كما هوحق للولد ولا يحبر أحد على استيفاء حقه إلا 
اذا وجد مايستدعى هذا الاجبار ... ولأن الأم أكثر الناس حنانا وشفقة على 
ولدها فاذا امتنعت عن ارضاعه كان امتناعها دليلا على عدم قدرتها على 
الارضاع » فلو الزمناها به عند الامتناع لأدى ذلك الى الاضرار بها . واضرار 
الأم بسبب ولدها لايجوز لقوله تعالى # لا تضار والدة بولدها *# 7 . 


م7١‎ : المغنى ج ؟ ج‎ )١( 


(؟) يراجع : بدائع الصنائع ج ه ص يق ٠‏ مغنى المحتاج ج ٠‏ ص : 446 والشرح الصغير 
ص : 704 وأحكام الجصاص.ج ١‏ ص لت 01 


(5) يراجم : أحكام الجصاص ج ١‏ ص : 104 - 7.غ 


دهنلا ل 


وذهب الحنابلة فى المشهور عنهم الى أن ارضاع الولد على الأب وحده ٠‏ وليس 
له اجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة . سواء كانت فى حبال الزوج او 
مطلقة , ولانعلم فى عدم اجبارها على ذلك اذا كانت مفارقة خلافا فأما اذا كانت 
مع الزوج فكذلك عندنا 29 . 
-وقال الشافعية : ان وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم على ارضاعه وان 
كانت فى نكاح أببه لقوله تعالى : «( كان كَتَا بش وض لدأ »* "" . 
وان امتنعت حصل التعاسر 9 . قالوا فى مقتضاه كبا فى الآبة أن ترضع له 
أخرى ولو كان الارضاع واجبا على الأم لما كان ذلك . بل كان يتعين عليها 
الارضاع حتى عند الاختلاف , بل ان معنى الجبر على |الارضاع واضح فى حالة 
الاختلاف أكثر من وضوحه فى حالة عدم الاختلاف 9 . 
وحماوا الأمر الوارد فى قوله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن * على 
الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الالبان » ومن 
حيث أن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها . هذا اذا لم يبلغ الحال فى الولد 
الى حد الاضطرار بأن لايوجد غير الأم أو لايرضع الطفل الا منها . فواجب 
عليها عند ذلك ان ترضعه كما يجب على كل احد مواساة المضطر فى الطعام 
)0( 
ولكن يرى هذا الفريق أن الأم اذا تعينت تحبر على ارضاع ولدها . وتتعين 
الأم للارضاع اذا وجدت حالة من الحالات الاتية : 
الحالة الأولى : 1 
أن يكون الأب فقيرا فلم يجد مالا يَسْتأْجِرُ به من ترضع ولده ولم يكن 


5١١ : المغنى ج 1 ص‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية 5 

(") مغنى المحتاج جه ص : 1444 

(4) الأحوال الشخصية فى الشر يعة الاسلامية فقها وقضاء لعبد العزيز عامر ص : ١68‏ 
(5) أنظر تفسير الفخر الرازى ج” ص : ١١7‏ 


للصغير مال كذلك , ولم يوجد من يقوم بارضاعه بدون أجر . 
الحالة الثانية : 
ألا يوجد من يرضع الولد أصلا لا بأجر ولا بدون أجر . 
الحالة الثالثة : 
فاذا وجدت حالة من هذه الحالات الثلاث أجبرت الأم على ارضاع ولدها 
صيانة له من الملاك . 


" - ويرى فريق آخر أن الأم تجبر على ارضاع ولدها ... ومن هذا الفريق 
ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وأبو ثور ... وهو أيضا رواية عن مالك 7" لعموم 
قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة #* . ويرى هذا الفريق أن هذه الآبة وان كانت فى صورة الخبر الا أنه 
خبر .فى معنى الأمر ٠‏ وهو ,يدل على الوجوب دلالة مؤكدة .. ومادام الخال كذلك 
فان الأم ترضع ولدها وتجبر على ذلك قضاء اذا امتنعت عنه . امتثالا هذه الآية 
الكرعة . 


"' - وفريق ثالث يرى أن المرأة اذا كانت ممن لم تجر عادة مثلها على 
ارضاع ولدها فاتها لاتجبر على ارضاعه . وان كانت تجرى عادة مثلها أن 
ترضعه فانها تجبر على ارضاعه . وقد اعتمد هذا الرأى على العرف والعادة 
واعتبره خصصا لعموم النصوص,وهو المشهور عن مالك كما ورد ذلك فى الشرح 
الصغير 29 : ان الأم يجب عليها ارضاع ولدها قضاء . كما يجب عليها ديانةء إلا 
لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم عدم ارضاع نسائهم 
أولادهن فلا يلزمهاإرضاع ؛ فإن أرضعت فلها الأجرة فى مال الولد ,ان كان له 


)١(‏ المغنى دي برض 
إفة الششرح الصغير ج ؟ ص : 7014 


نب ةحب 


مال وإلا فعلى الأب لقوله تعالى : 9# وَعَلَ الولو كم يزفينٌ وَحيعسوبجنَ 
كمون ويقول القرطبى فى كتابه ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ ”2 مؤيدا 
لرأى مالك ومفسرا له : رروالأصل أن كل أم يلزمها ارضاع ولدها كما أخبر الله 
عز وجل ٠‏ فانه أمر الزوجات بارضاع أولادهن . وأوجب طن على الأزواج النفقة 
والكسوة والزوجية قائمة . الا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى 
الحسيبة فقال : لايازمها ارضاعه ؛ فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من 
أصول الفقه وهو العمل بالعادة 9© . وهذا أصل لم يتفطن له الا مالك . 
والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان فى الجاهلية فى ذوى الحسب , وجاء الاسلام 
فلم يغيره . وتقادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع 
الرضعاء للمرضع الى زمانه فقال به » . 


وقد بين ابن رشد 2©9 اختلاف الفقهاء فى جبر المرأة وعدم جبرها على 
ارضاع ولدها بقوله : « ان الفقهاء قد اختلفوا فى حقوق الزوج على الزوجه 
بالارضاع . فقال قوم أن ذلك يجب على الدنيئة ولا يجب على الشريفة الا اذا 
تعين عليها بأن كان الطفل لايقبل تدى غيرها . وان هذا هو مشهور قوله مالك . 
وقال فريق ان ارضاع المرأة ولدها واجب عليها على الاطلاق . ولم يوجب ذلك 
عليها فريق اخر على الاطلاق . وسبب اختلافهم هو اختلاف المذاهب فى تفسير 
قوله تعالى : 98 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين * ٠‏ فمن قال بأنها 
تتضمن حكم الرضاع عق أند وان اوحت الرضاغ.غل الوالدة عل أساين 
ان هذه الآية من الأخبار التى مفهومها مفهوم الأمر . ومن قال بأنها تتضمن أمره 
فقط قال بعدم وجوب الارضاع على الوالدة لأنه لادليل على الوجوب . ومن قال 


)١(‏ سورة البقرة آية 77؟ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 7 ص : ١79‏ 

(؟) ومن هنا استنبط الفقهاء قاعدة : العادة محكمة . 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ؟ ص : 44 


بالتفرقة بين النساء بحسب مركزهن فى المجتمع فقد اعتبر فى هذا الرأى العرف 
والعادة » . 

والذى يل اليه رأى القائلين بعدم اجبار الأم على الرضاع قضاء وان ”'' كان 
ذلك واجبا عليها ديانة الا اذا تعينت ضرورة من الضرورات التى سبق 
ذكرها .. والذى يؤيدنا فى هذا : 

أن النفقة عل الآ لابشاركه فنها احذ ... ويدخل فى النفقة الارضاع 

فعليه مؤونته»فان قبلت الأم الارضاع فبها ونعمت . وان أبت فان عليه أن 
يسترضع أخرى لقوله تعالى : *[ وان تعاسرتم فسترضع له أخرى »4 .. ولاشك 
انها اذا امتنعت عن الارضاع مع طلبه فاته يكونان قد تعاسرا بذلك . 


وقد ببنا فى تفسير قوله تعالى : *[ لاتضار والدة بولدها * أى بان تلتزم أن 
ترضعه مع أنها تكره ذلك ولاتريده . اذ جبرها عليه مع هذا فيه اضرار بها والآية 
تمنع أن تضار والدة بولدها . 


أما الأمر الوارد فى الابة الكرعة “9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين * فانها ظاهرها الخبر- كما بينا ‏ ولبس المراد هنا بالخبر ايجاب الرضاع 
على الأم وأمرها به على أساس أن الأمر قد ورد فى صيغة الخبر كقوله تعالى : 
ونأك يمَيَتن بأَيِييَ تقدنة كُرَوَوٌ 7.4" ودليل كونه ليس مرادا قوله 
تعالى 3 فِنْأرَصَْنَ اح كاوه وري »* 67. وقوله تعالى  :‏ وان 
تعاسرتم فسترضع له أخرى # ”*' فهاتان الآيتان قرينة تصرف الخبر الظاهر 
بمعنى الأمر الى الندب والاباحة . وأنها مخيرة فى أن ترضع ... ويكون الوجوب 


. تقصر بذلك الأء المطلقة أى التى ليست فى حيال الزوج  كما بينا‎ )١( 
١28 (؟) سورة البقرة  أية‎ 

(؟) سورة الطلاق - أآية 5 

١؛)‏ سورة الطلاق ‏ اية 3 


خاصا عا اذا تعينت حالة من الحالات التى يجب على الأم فيها ارضاع ولدها 
حافظة عليه من اطلاك والضياع ا 


الجانب الثانى :هل الإرضاع واجبّللام؟ 

لما كانت الأم أقرب الناس الى ولدها وأكثرهم حنانا وشفقة عليه كانت 
أحق بارضاعه من غيرها ... فاذا رغبت فى ارضاع ولدها بدون أجر لم يكن 
للأب أن يمنعها لأن فى إرضاع الأم رعاية لمصلحة الصغير . ولايترنب عليه 
اضرار بالأب فلا يكون هناك مبررلمنع الأم منه . ولأن فى منع الأم من ارضاع 
ولدها اضرارا بها وهو لايجوز لقوله تعالى : 9# لاتضار والدة بولدها * . 

روى عن الحسن ”2 وجاهد وقتادة قالوا : هو المضارةفى الرضاع . ومعناه 
لاتضار والدة بولدها بان لاتعطى اذا رضيت بأن ترضعه بمثل ماترضعه به 
الأجنبية بل تكون هى أولى لما تقدم فى أول الآبة من قوله تعالى : 3 والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف # ... فجعل الأم أحق برضاع الرلك حنه' الخد أن كن 
ذلك بقوله تعالى : # لاتضار والدة بولدها *# . وقال : # وان تعاسرتم 
فسترضع له أخرى * . فلم يسقط حقها من الرضباع الا عند التعاسر , 
ويحتمل أن يريد به أنها لاتضار بولدها اذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع منها . 
ولكنه يؤمر الزوج بأن يحضر الظئر إليها حتى ترضعه فى بيتها . 

ولا كانت الاية حتملة للمضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب 
حمله على المعنيين . فيكون الزوج ممنوعا من استرضاع غيرها اذا رضيت هى 
بأن ترضعه بأجرة مثلها وهى الرزق والكسوة بالمعروف . وان لم ترضع أجبر 
الزوج على احضار المرضعة حتى ترضعه فى بيتها حتى لايكون مضارا لها 
لولدها . 


)001( يراجع : التة لتفسير الكبير للفخر الرازى جك ص ١١7:‏ 
() يراجع : أحكام الجصاص ج ١‏ ص : ٠05‏ ومابعدها . 


ذاه 4م د 


وأما اذا كان الأجر النى طلبته الأم أكثر من الأجر الذى طلبته المرضعة 
الأعرن بحتئ ولواكان الح اللي ١‏ تطله هؤ اجر المثل- فاق الام ل تكون 
اق باوضاعه وذللق لقو "الله معان 38( نضا والذة تولدها مولا لوه لد 
بولده "(١#‏ . فانه سبحانه وتعالى تهى عن اضرار الوالدة بسبي ولدها كا نمهى 
غخ: اضيزار الوالد: يسيب الولد. .ومن الاضزاز «بالوالك أن تلزمه بالا تجزة :الت 
نطلبها مع وجود من يقوم بهذا العمل محانا أو بأجر أقل من الأجر الذى تطلبه, 
الأ دواع كان "لاس سعي ا" او طوو 1" مولت شال 2 وان وشو ان 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم * 29 . وقيل : تجاب الأم الى الأجر 
الذنى حددته لوفور شفقتها . وحل الخلاف اذا استمرأ الولد لبن الا جنبية . والا 
أجيبت الأم الى ارضاعه بأجرة المثل قطعا لما فى العدول عنها من الاضرار 
ال 0 0 

وقال الحنابلة :إن كانت الأم مطلقة وطلبت أجر المثل فأراد انتزاعه منها 
ليسلمه إلى من ترضعه بأجر المثل أو أكثر لم يكن له ذلك , وإن وجد متبرعة أو من 
ترضعه دون أجر المثل فله انتزاعه منها فى ظاهر المذهب , لأنه لايلزمه التزام المؤونة 
مع دفع حاجة الولد دونها . والدليل على وجوب تقديم الأم - إذا طلبت أجر مثلها - 
على المتبرعة قوله تعالى : 9 والوالدات يرضعن أولادهن * .. وقوله تعالى : 
لقان رضن اك نارهن حورو فتن ولاك لآم ا حت وا لفق ولينها اما مق 
لبن غيرها فكانت أحق به من غيرها .. ولأن فى إرضاع غيرها تفويتا لحق الأم من 
الحضانة وإضرارا بالولد . ولايجوز تفويت حق الحضانة الواجب والاضرار بالولد 
الكستاط ادق أوجية آنك تقال عل الآنبه: 


598 سورة البقرة  آية‎ )١( 

( ؟ ) يراجع : فتح القدير ج ” ص : ه41" , 545 

(*)سورة البقرة ‏ آية 578 

( ؛ ) يراجع : مغنى المحتاج ج 7 ص : 4144 

( © ) يراجع : المفتى لابن قدامه ج 4 ص :7572 . 7١‏ ومنهاج الطالب فى المقارنة بين المذاهب . 
د. عبد السميع إمام من صفحة ٠١5‏ إلى صفحة /ا١٠7‏ . 


وأما اذا طلبت الأم أكرمن أجرمتاها ووجد الأب:«من ترضعه باج متلها 
أو متبرعة جاز انتزاعه منها لأنها اسقطت حقها باشتراطها وطلبها ما ليس لا 
فدخلت فى عموم قوله تعالى : # وان تعاسرتم فسترضع له أخرى * .. وان لم 
يجد مرضعة الا بمثل تلك الأجرة فالأم أحق لأنها تساوتا فى الأجر فكانت الام 
أحق كا لو طلبت كل واحدة منها اجر مثلها ٠‏ _ 

واذا سلمه الأب الى المرضعة لزمها ان تقم بارضاع الطفل عند أمه 
أو ترضعه فى بيتها ثم ترده الى أمه لأن الحضانة حق ها , وامتناعها عن الرضاع 
لا يسقط حقها فى الحضانة على نحوما سيأتى تفصيله فى فصل الحضانة . 
الأجدرة على الإرضاع 


١غ‏ خلال ستو جرت ابضاع ولرها ؟ 

اذا قامت الأم بارضاع ولدها من تلقاء نفسها . أو لاجبارها على ارضاعه 
بواسطة القضاء فهل تستحق أجرة على الرضاع ؟ . يختلف هذا الحكم 
باختلاف قيام الزوجية أو عدمها .. وتفصيل ذلك : 

اوْدِرْ : عو ستحتارق | دذم أجرة الرضاع إذا كات تروص أ ومطلق مهيا 

ان قامت الأم بالرضاع حال قيام الزوجية أو فى عدة الطلاق الرجعى فلا 
ستتحق أخخزة على الرضاع ,لأن الزوج مكلف بالانفاق عليها فى حال الزوجية 
وفى حال العدة من الطلاق الرجعى . قلا تستحق عليه نفقة ثانية لثلا يؤدى ذلك 
الى اجتاع الأجرة والنفقة فى حال واحدة وهو لا يجوز.لكفاية النفقة الواجبة لها 
على الزوج للقيام بهذا الحق . فيكون المراد بقوله تعالى : # وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 27 * فإذا كان فى شأن المنكوحات إيجاب زيادة 
النفقة على الأب للأم المرضعة لأجل الولد . والا فالنفقة تستحقها المنكوحة من 


5 زفق 


77 سورة البقرة  آية‎ )١( 
51057 : (؟ ) يراجع : بدائع الصنائع ج ه ص‎ 


هك 


والى هذا ذهب الحنفية : 

فقال ابن عابدين فى حاشيته )١7‏ : « ان فعل الارضاع واجب على الأم . 
ومؤونة هذا الارضاع واجبة على الأب لأنها المؤونة حال الزوجية وفى العدة قبل 
البينونة فلا يلزم بأجرة الرضاع حتى لا يجتمع عليه فى وقت واحد نفقتان » . 

وعند مالك ان الزوجة تجبر على ارضاع ولدها من 1 بالمجان اذا كانت 
ار وكانت فى ع من اطلاق؟ يركف ...إن كاك الدرعية 
أو المعتدة ة من ترضع مثلها ف ل ا ال 11 عليها 
إرضاعه أجرّ الرضاع مادامت فى حال قيام الزوجية أو فى أثناء العدة من طلاق 
رجعى . فالك يتفق مع مذهب الحنفية فى عدم استحقاق الارضاع الااجرة فى 
هذه الحالة بصرف النظر عن اختلافهها فى جبر والدة الصغير على الارضاع 
أو عدم جبرها . والمهم فى هذا المجال أن من تجبر على الارضاع عند مالك لا 
تستحق عليه أجرا حال قيام الزوجية وفى العدة من الطلاق الرجع9) 
1 و والزوج اذا رضيا أن ترضع هى ولدها فان 
الأمر لا يعدو ن- تكوين” قد .رضيت بالارضاع دون أن تطلب على ذلك اجرا . 
أو رد ا ا .. فان كانت الأولى فقد اختلف 
اللأى فى لزه الزيادة فى نفقتها من عدمه : [١‏ ) ففريق على أن الزيادة فى 
النفقة بسبب الارضاع تلزمه واه هدا الرأى 1 ن المرضع تحتاج وهى ترضع 
أكثر من حاجتها وهى لا ترضع .. لأن الإرضاع يستنفذ منها جزءا من الغذاء با 
يستهلك فى الرضاع من لبنها . فناسب هذا أن نزاد نفقتها حنى يعوض ما يفقد 
منها فى الارضاع . 

( ب ) وفريق على ان الزيادة لا تلزمه بسبب الرضاع تاسيسا على أن 
النفقة مقدرة فلا يسوغ أن تجب زيادة هذا المقدر لحاجة المرضعة .. ونظير ذلك 


وعند الشافعية 29 | 


(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين ج ” ص : 9179 .18 
( 5 ) يراجع : الاحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص : 1553,/ا5١‏ 
(؟ )يراجع : المهذب للشيرازى ج ؟ ص : ١8٠ , ١/8‏ 


هك 


أن لافنالا ناتيت تققة در » الاك اهنا يي كر كلها 

والحالة الثانية اذا رضيت بالارضاع وليك قلت اجر عفد اسلف الراى 
كذلك : 

(أ) ففريق على أنه لا يجوز أن يستأجرها على الارضاع . لأن الوقت 
الذنى يضيع فى الارضاع من حق الزوج فله أن يستمتع فيه بها وهو قد استحق 
هذا الاستمتاع ببذل هو النفقة .. فلا يجوز لها مع هذا البدل أن تاخذ اجرا . 
والمراد من ذلك أن منفعة الاستمتاع بالزوجة حق له ولا يسوغ أن يستاجر منها 
ما هواو بعضه حق له . 

( ب ) وفريق على أن هذا الاستئجار جائز له ويجوز لها أخذ الأجرة على 
الارضاع . ذلك لأن الارضاع لا يعدوأن يكون عملا تقوم به الزوجة أو من هى 
فى حبال الزوج وهى تستحق عليه ( الارضاع ) أجرا نظير قيامها بالنسج مثلا 
فلها عليه الأجر . وكا انها تستحق الأجر على الارضاع بعد أن تبين من زوجها 
فهى تستحق عليه الأجر من زوجها قبل البينونة . 

وعند الحنابلة 29 : أن الأم اذا طلبت أن ترضع ولذها ا لتوكليا فين اح 
به . ولم يفرقوا فى ذلك بين أن تكون فى حبال الزوجية أو تكون أجنبية عن والد 
العبفي وعد عد | "الراين «عنيس : 

١‏ أن الارضاع بالأجر عقد إجارة يجوز للزوجة أن تباشره مع غير الزوج 
ذا رضى الزوج بذلك فجاز من الزوج . ومثل ذلك أن تؤجر نفسها لحياكة 
أو خدمة او نحو ذلك . 

" - وردوا على قول الشافعية بأن المنافع مملوكة له بقوهم : انه لو ملك منفعة 
الحضانة لملك إجبارها عليها ولم تحز إجارة نفسها لغيرها باذنه ولكانت الاجرة 
له . وانما امتنعت إجارة نفسها لأجنبى بغير إذنه لما فى ذلك من تفويت استمتاعه 
عاق عضن الاحيان . ولهذا جازت باذنه . واذا اسن جرها هو فقد أذن ها فى 


(١)أنظر‏ . المغنى لابن قدامة ج 4 ص : "١١‏ 


دهم ا 


اجارة نفسها . فصح هذا الاستئجار كما يصح مع الأجنبى 0" . 

والذى فيل اليه هو رأى القائلين بأن الزوجة أو المطلقة رجعيا لا تستحق 
حير على الارضاع اذا أرضعت ولدها من زوجها أو مطلقها حال قيام الزوجية 
أو فى عدة الطلاق الرجعى . ذلك لأن أم الصغير فى هذه الحالة تتقاضى من 
والده نفقتها . فهى تأخذ رزقها وكسوتها منه . فلا محل لأخذ أجر على 
الارضاع . لكن ان احتاجت الأم زيادة فى النفقة بسبب ارضاع الولد فاتنا نرى 
ال عي غل تزهها ا وتنطلفيا الرقاة ولف 311 اذلف لكي عا لدان قد 
أن المرضعة تستنفد منها الرضاعة كثيرا من مادة جسمها ويترتب عليها فى كنير 
من الأحيان الضعف واطزال اذا لم تتعهد المرضعة نفسها بغذاء خاص وبعناية 
خاصة فتسويتها مع ذلك بغير المرضعة فى النفقة فيها اجحاف بها . 

عع نا اذكوو اب عداية*؟ ى المشتى وقنها ما :نميه و«إدوان أرضتعت المراة 
ولدها وهى فى حبال والده فاحتاجت الى زيادة نفقة لزمه لقوله تعالى : 8 وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها . فاذا 
زادت حاجتها زادت كفايتها . وهذا يؤيده قوله تعالى : # لا تضار والدة 
بولدها 314 أن القول :تعنم الزيادة فى التفقد يسيب حاختها فيد خرن بها 
والابة الكرية تمنع أن تضار والدة بولدها ». 


اننا : جلو ستحما ق) ددم أجرة الرضاع إذا كانض مطلقة بائذ 

ان قامت الأم بالرضاع فد انهاه الوه . واتضاء العدة ع اى فق عد 
الوفاة فانها تستحق الأجرة على الرضاع من غير خلاف بين العلاء لقوله تعالى : 

8 ود ءع7+ اك 0 > مسء ماممة اماه جو سءر ب روي صا دوم 
« نحشن ولك نل يوا عَطِهَرحَ حَرَّد يعن عكري ون أرْصَنَ لحك فَوَهْنٌ 


عل و سل در ١.‏ 


0 أو" “د 5 ( 7 0 0 
بيهر كوا بك حَمْوقَ *'' فان الله تعالى أوجب على الأزواج 


(5*) سورة الطلاق ‏ اية 5 


لدوم د 


أن بعطوا مطلقاتهم أجرة الارضاع اذا قمن به , ولأن الأم فى هذه الحالة لا تجب 
لها النفقة على الأب لانفصام عرى الزوجية وانقطاع آثارها بانقضاء العدة 
أو الوفاة . وفى إلزامها بدون أجر مع ضعفها وانقطاع نفقتها اضرار بها وهو لا 
يجوز لقوله تعالى : 8 لا تضار والدة بولدها *# .(01) 

ومما تقدم يتبين أن المدار فى استحقاق الأم أجرة الرضاع أو عدم استحقاقها 
على وجوب النفقة لها وعدم وجويها . فان وجبت لا النفقة على الأب لقيام 
الزوجية أو قبل انقضاء العدة فلا تستحق الأجرة على الرضاع لكيلا تجمع بين 
نفقتين الا فى حالة احتياجها ‏ كا بينا ءوان لم تجب ها النفقة على الاب 
استحقت الأجرة على الرضاع , لأنها فى هذه الحالة لا تجب لها ألنفقة على الأب 
فتكون كالاً جنبية فى دفع أجرة الرضاع . 


متب عليه بحر الضاع ؟ 

الرضاع هو الغذاء الذى يحتاج اليه الطفل فى مبدأحياته » فهو بالنسبة 
للصغير كالطعام بالنسبة للكبير . وعلى هذا تكون أجرة الرضاع على من تجب 
عليه النفقة . والذى تجب عليه النفقة هو الأب لا يشاركه فيها أحد.وفى هذا 
يقول المولى عز وجل : 8 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4!' فالله تعالى كا 
وص الأم برعاية جانب الطفل فى قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن »* وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة 
الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف . والمعروف فى هذا الباب قد يكون 


حدودا بشرط وعقد .وقد يكون غير حدود الا من جهة العرف ؛ لأنه اذا قام با 


١‏ )تراجع آراء الفقهاء فى هذه المسألة فى كل من : مغنى المحتاج ج ١؟‏ ص : 81+ مع 
الشرح الصغير ج ١‏ ص : 04/, المغنى ج 1 ص : 5١5‏ , بدائع الصنائع ج 0 ص : 
: وأحكام الجصاص ج ١‏ ص : 1١5‏ وإحكام القرطبى ج ١‏ ص : 1141 
(؟ )سورة البقرة ‏ أية 35# . 


يكفيها فى طعامها وكسوتها فقد استغنى عن تقدير الأجرة . فان كان ذلك أقل 
من قدر الكفاية لحقها من الجوع والعرى فضررها يتعدى الى الولد . 

ويقول سبحانه : ل فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 5 وهو يدل على 
أن الأم يلزمها إرضاع ولدها ؛ وأن على الأب أن يقوم بالإنفاق عليها ان كانت 
زوجة أو فى حكم الزوجة . واعطائها أجرة إن لم تكن زوجة ولا فى حكم 
الزوجة . وهذا يدل على أن احتياج الطفل الى رعاية الأم أشد من احتباجه الى 
رعاية الأب , لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البَنَةَ . أما رعاية 
الأب فإنما تصل الى الطفل بواسطةءفانه يستأجر المرأة على ارضاعه وحضائته 
بالنفقة والكسوة . وذلك يدل على أن حق الأم أكثر”2 من حق الأب . 

والأب لا يكلف الانفاق على الصبى وعلى أمه الا بما تتسع له قدرته لقوله 
تعالى : 3 لا تكلف نفس الا وسعها 294 ولقوله تعالل 0 3 ليق 
ته * 7 وهذا اذا لم يكن للصغير مَال + فان كان لهامال .ونميت الأجزة فى 
ماله لانها قائمة مقام النفقة . والنفقة لا تجب على الغير الا عند الحاجة . واذا 
كان للصغير مال انتفت هذه الحاجة . 

واذا كان الأب فقيرا ولم يكن للصغير مال أجبرت الأم على ارضاعه . واذا 
وجبت لها الأجرة كانت دينا على الأب يطالب بها عند يساره لقوله تعالى  :‏ لا 
تضار والدة بولدها * ء بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يبسبىء 
عشرتها . واذا مات الأب ولم يكن للولد مال وامتنعت الأم عن الارضاع فعلى 
الوايث مثل ذلك . يعنى ان مات المولود له لزم وارئه أن يقوم مقامه فى أن يرزقها 
ويسكوها بالمعروف وتجنب الضرار . واختلف العلاء فى أنه أَىْ وارث فقيل : هو 
العصبات دون الأم ٠‏ والاخوة من الأم . وقيل : هو وارث الصبى من الرجال 


١١٠١ : يراجع : التفسير الكبير للفخر الرازى ج 8 ص‎ )١( 
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سبالم بد 


والراجح كا قال الامام الفخر الرازى 27 بعد ذكر اراء المفسر ين فى المراد 
من قوله تعالى 9 وعلى الوارث مثل ذلك * : واعلم أن ظاهر الكلام يقتضى أن 
لا فضل بين وارث ووارث . لأنه تعالى اطلق اللفظ . فغير ذى الرحم ممنزلة دى 
الزهم. . كا أن البعيد كالقريب ٠والنساء‏ كالرجال. ..ولولا أن الآم, خرجت من 
ذلك من حيث مرذكرها بايجاب الحق لا - بقصد قوله تعالى  :‏ وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف * - لصّمَّ أيضا دخوها تحت الكلام لأنها قد تكون 


وأزا كفيرها : 
الى 2 3 سا امه 


نخلص مما تقدم الى أن الرضاع فى معناه العام حق من حقوق الطفل ثابت 
بمقتضى النصوص الشرعية , فلا جال للخلاف فيه . وانما كانت اختلافات 
الفقهاء ناتهة عن اجتهاد اصحاب كل مذهب فى فهم وتفسير النصوص 
الشرعية . وهذه الاختلافات لا تمس جوهر هذا الحق الأصلى المقرر وانما هى 
تتناول كيفية تحقيق هذا الحق وتحديد المسئولية فيه . 


410 : ويراجع تفسير القرطبى مجلد ؟ ص‎ ١١١ : التفسبر الكبير للفخر الرازى ج ” ص‎ ) ١ 
صن :141 ' والشرح‎ ١ وما بعدها . وتراجع آراء الفقهاء فى : مغنى المحتاج ج‎ 
؛ والمغنى‎ 13١ : الصغير ج ؟ ص ؛ 7508 , والإحكام شرح أصول الأحكام ج 4 ص‎ 
1١4 : ص‎ ١ وما بعدها , وأحكام الجصاص ج‎ 3١١ : ج 4 ص‎ 


المبحث الل بع 


ا ( 1٠.مم‏ 
الخض اد 


2 يد 


< وكا ص قتهذ إذ يلنؤت امكهذ فح يطل ني »* 


« سورة آل عمران ‏ آية 44 » 


تعويفت المحضانة لغ 

الحضانة بكسر الحاء وفتحها مصدر حضن . ويقال : حضن الصبى 
حضنا بفتح الحاء وحضانة : جعله فى حضنه بكسر الحاء . والحضن ما دون 
الابط الى الكشح . وحضن الطائر بيضه إذا ضمه الى نفسه تحت جناحه . 
وحضنت المراة ولدها حضانة . ( وحاضنة ) الصبى التى تقوم عليه فى تربيته و 
( احتضن ) الثىء جعله فى حضنه 29 . 
َفكالشترع 

حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته ميا يهلكه أو يضره '2 . وعرفها 
صاحب البدائع بأنها ضم الأم ولدها الى جنبها واعتزالها اياه من أبيه ليكون 
عندها فتقم بحفظه وامساكه وغسل ثيابيه 29 , 

وقد جاءت الحضانة فى القران بلفظ آخر يفيد نفس المعنى وهو الكفالة وذلك 
قوله تعالى ٠:‏ 3 وَمَاصطد لهذ إذ إلنزت أنكهنت يككطل يي »* 29 


. ١819 : مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 555: سبل السلام ج #ا اص‎ )١ 
. 5001 : (؟) بدائع الصنائع ج ه‎ 
. (؛) سورة آل - عمران - آية 4غ‎ 


وات 


وقوله تعالى : طق :يات نماكم عإء زجنا * . 7)أى :يتعهده بالرعاية 
والحفظ والتربية والتنمية . 
اللأصل ؤشبوت ضبان منالكتاب 

أما الكتاب : فقوله تعالى ٠‏ # لا تضار والدة بوالدها # '" . قال 


ضف 2 
الحمصاص« وفى هذا دلالة على ان لام احق بامساك الولد ما دام صغيرا وان 
الى الحضانة ؛ لأن حاجته الى الأم 


استغنى عن الرضاع بعدما يكون ممن يحتاج 

بعد الرضاع كا هى قبله . فاذا كانت فى حالة الرضاع أحق به وان كانت 
الرحة عدرها #«علمنا أىاق كزن ايد الام بها الها وفيه عق للولد إيضضا وهر 
عليه . ولك فى الغلام عندنا الى ان يأكل وحده ويشرب 


ان الأم ارفق به واحنى 
حكنت الانه 


وحده ويتوضاً وحده . وفى الجارية حتى تحيض ». ثم قال : 
ايها أن إل أحى بساك الرلد من الا 
أولا : ما روى عن عبد الله بن عمرو ان 
أي هذا كات لني الناوعاء .. وتدتي لذ قار وجري لهعواء .وات 
طلقنى واراد ان ينزعه منى ». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انت احق 
ا لوكس ا( 1 
الوم ال “عل أن الع صق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه 
ونيا زقد اذكرث هته المرأة صفات اختصت بها تقتضى استحقاقها وأولويتها 
بحضانة ولدها . وأقرها ككل على ذلك وحكم لها . والحكم النى دل عليه 
الحديث لا خلاف فيه وقضى به أبو بكراثم عمر. 


امرأة قالت : « يا رسول الله ان 
اباه 


لمم 


. ) سورة طه  آية١+ ( يراجع : معجم ألفاظ القرآن‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة - آية *319؟‎ 
. ص : مغ‎ ١ إفية يراجع أحكام الجصاص ج‎ 


() رواه أحمد وابو داود وصححه الحاكم . 


ثانيا : قال|بن عباس:ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار 
لنفسه ”'؟ ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة ؛ واليه 
ذهين الو 20 
من الاجتماع 
فقد حكى ابن المنذر ادع عليه . وقال ابن تيمية :« اما الصغير فالأم 
اصلح له من الأب لأنها أرفق بالصغير واخبر بتغذيته وحمله وتنوميه واصبر 


69 ( 


وارحم به ٠‏ فهى أقدر وأصبر وارحم واخبر فى هذا الموضع » 


خاحة الولحد إليهَا 

الولد منذ أن يولد محتاج لمن بعنى به ويقع على تربيته وحفظه وتدبير كل ما 
يلزمه فى حياته . لأنه فى حياته الأولى يكون عاجزا عن القيام بمصالح نفسه غير 
مدرك لما يضره وما ينفعه . 

والشارع قد ناط هذا الأمر بوالدى الصغير لأنما أقرب الناس اليه فى هذه 
الحياة . ووزع الأعباء عليها كل فها يصلح له . 

أما عن تربيته ورعاية شؤونه فى المرحلة الأولى فقد جعلها للأم.وأما عن 
ولاية التصرف فى نفس الولد وماله فقد جعلها للأب . 


وفى هذا يقول ابن القيم فى زاد المعاد : 

« الولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن جهتها 
وهى ولاية المال والنكاح ٠‏ ونوع تقدم فيه الأم , على الأب وهى ولابة الحضانة 
والرضاع اوقل كل عن الأ بوي كا صل مايا2 .مضلحة: الولد وتوقف 
مصلحته على من يلى ذلك من أبويه وتحصل به كفايته وحسد تربيته . ولا كان 


. أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
. 548 : نيل الأوطار ج 5 ص‎ , 7١5: (؟) يراجع : سبل السلام ج " ص‎ 


النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف. وأفرغ لها لذلك قدمت الأم 
فيها على الأب . ونا كان الرجال أقهم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له فى 
اليضّع قدم الأب فيها على الأم . فتقديم الأم فى الحضانة من محاسن الشر بعة 
والاحتياط للأطفال والنظر اليهم . وتقديم الأب فى ولاية المال والتزويج كذلك » 
أن 27 

نقول : والنى يدل على أن الأم أحق بالولد فى الحضانة فى حياته الأولى 


من أبن ما اقدعناه من آدلة + 


وكون الأم أحق بالطفل من الأب لا يعرف فيه خلاف بين أهل الفقه ما 
دامت الأم قد اجتمعت لها شرائط الحضانة ولم يقم بالولد وصف يقتضى تخيبره 
على نحو ما سيأتى ذكره . 


طبيكة احضمانة 


جعل الشارع الحقَّّ فى حضانة الولد فى مراحل حياته الأولى لأمه»لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أنت أحق به ما لم تنكحى » . 

ونا كان المعروف أن المراد بالحضانة حفظ الصغير ورعايته والقيام على 
تربيته . فهل تعتبر الحضانة لذلك حقا للولد على حاضنته فتجبر على الحضانة » 
أم تعتبر حقا للحاضنة . فلا تحبر عليها اذا أبتها ؟ 

اختلفت آراء الفقهاء فى هذه المسألة : فذهب فقهاء الحنفية الى رأيين ٠‏ 
الرأى الأول : أن الحضانة حق للحاضنة فلا تحبر عليها . واستدلوا على ذلك 
أن الحاضنة لا تجبر على الحضانة لاحتال عجزها لأن شفقتها كاملة على 
المحضون . وهى لا تصبر عنها فى الأغلب الا عن عجزء فلا معنى لايجابها 
عليها لأنها حمولة عليها دون الجبر. 


. ١١9 : زاد المعاد ج ؟ ص‎ )١( 


د ات 


وقالوا كذلك فى تفسير اية : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة 9974© و 9 كاد سرس فحءْضِحٌ در أن *”) 
انها اذا اختلفا فقد تعاسرا . فتكون الآية الأولى للندب .لا للوجوب . ومقتضى 
ذلك أن الوالده لا تجبر . 


قال أخرون : بأن الحضانة حق للولد . فتجبر الحاضنة على الحضانة وهو 
9 ابن ابى ليلى . والحسن بن صالح 9 
ونتيجة لهذا الرأى : أن الزوجة لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الخروج 
فان الخلع جائز . والشرط باطل ؛ لأن حق الولد أن يكون عند أمه لما كان البها 
حتاجا 9) , 


وقد استدل من قال بالجبر على الحضائة : 

أولا : بأن قوله تعالى : :9 والوالدات يرضعن أولادهن * أمر . والأأمر يفيد 
الوجوب . وأما آية 8# وان تعاسرتم فسترضع له أخرى # فان الكلام فيها 
ليس فى الحضانة بل فى الارضاع ٠‏ واللأمر هنا حضانة لا ارضاع . 

ثانيا : حق الولد أن يكون عند أمه ما كان اليها محتاجا . 

وخلاصة القول عند الحنفية فى هذه المسألة أن البعض قال بأن الفتوى على 
عدم الجبرء وأن البعض قال بأن الْأَوْىَ الافتاء بالجبر . وقال آخرون بأن 
الحضانة حق للحاضنة وحق للمحضون 


5-8 اتفاق على أن لو اخماة ل ألم 


. 7# سورة البقرة  آية‎ )١( 
42 ا عدي‎ 
"3 0 اع لس‎ 


هك 


وذهب فقهاء الحنابلة 2 الى أن الحضانة حق للحاضنة وللمحضون معا اذا 
احتاج الطفل لها ولم يوجد غيرها . 

ففى كشاف القناع أن الأم كفن الرضاعة يأ قي ليها وات 
الأم أو غيرها اذا امتتعت عن الحضانة انتقلت الى من بعدها , كما لو لم تكن 
موجودة . وسوّى بين الامتناع عن الحضانة وبين ألا تكون الحاضنة أهلا 
للحضانة . وفيه كذلك أن من أسقط حقه فى الحضانة يسقط لاعراضه عنه ٠‏ وله 
العود فى حقه متى شاء لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة عرو دان ايسا 
حق للحاضتنة , لأنها لا تستطيع أن تمتنع عن الحضانة ولا تجبر عليها أو تسقط 
كني وواحي كن ]ل سر اعلبها لادان : تكون الحضانة حقا لها لا 
عليها . لكن فيه أيضا أن الحضانة واجبة . لأن الصغبر يبلك بتركها » فوجب 
حفظه من الملاك . كما يجب الانفاق عليه وانجاه من المهالك . وهذا يفيد أن 
عدم جبر جبر الحاضنة على الحضانة مرده أن يكون هناك غيرها ممن هو أهل 
للعضاءة فق هذا الترضن ل شيع الرلد .بل يكون عند آخر يحضنه نا 
اذا لم يوجد الا الحاضنة التى لا الحضانة , فانها تحبر عليها ولا تملك الامتتاع 
عنها أوأن تسقط حقها فيها ؛ لأن هذا ان كان ها ضاع الولد . ولم يوجد من 
يربيهِ . فيصير هملا . والشارع لا يرضى ذلك . والنى يؤيد ذلك أيضا فى كلام 
الكشاف أنه ذكر أن الأم أو غيرها اذا امتنعت عن الحضانة انتقلت الى من 
بعدها كا لولم تكن . فمرد عدم الاجبار عند الامتناع أن يوجد بعد الممتتعة من 
تتوافر فيه قووط ضاي . 

وذهب المالكية*؟ الى رأيين : أحدها أن الحضانة حق للحاضن «الثانى 
عق عليه عليه . واستدل من قال انها حق للحاضن بقوله صلى الله عليه وسام : 
وأنك أعق انا لم احكدى » 


)١(‏ يراجع : كشاف القناع ج ؟ ص : 718-717 , زاد المعاد ج 4 ص : 701 كية 
(؟ ) يراجع : كشاف القناع ج ا ص :558-1517 . 
( 8 ) يراجع : مواهب الجليل ج غ ص 5١١١:‏ . 


وثمرة الخلاف بين القائلين بأن الحضانة حق ها لا للمحضون تظهر فى 
حالات منها : 1 
أولا : أن من له الحضانة هل له أن يسقطها ؟ 
فمن قال ان الحضانة حق الحاضنة قال بأن ها اسقاطها . 
فق “قال أن المضانة سق غل اياضق قال بأنه لبن كان سنطها. 
.ثانيا : فى أجرة الحضانة . 
ان قيل إن الحضانة حق على الحاضن . وجب عليه خدمة المحضون يحانا . 
وان كان الحاضن فقيرا فله الأجرة على قولين فى ذلك . وان قيل إن الحضانة 
حق للحاضن . فلا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته الا بالأجرة 20 . 
يخلص مما تقدم الى أن الآراء فى طبيعة الحضانة ثلاثة : 
الأول. : أنها حق للخاضنة . 


انان :انا مق للمحضون . 


العالكء أعا بق اهز مطا., 

والراجح : أن الحضانة حق للحاضن والمحضون معا . فالمحضون صاحب 
عق ق أن كون عند امه .أو ق خحضانة الساء عفنا .عل" الزتيب النفئ 
أورده الفقهاء فى فترة معينة من حياته . اذ النساء أقدر على أمور الحضانة من 
الرجال فى هذه الفترة ؛ وفى أن يكون عند أبيه أو عند الرجال على الترتيب الوارد 
أيضا فى الفقه . فى فترة معينة لأن الرجال فيها أقدر على التعليم والتثقيف 
وبأخذ الغلام بأخلاق الرجال وحفظ البيت من السقوط فى هوة الفساد .فى عصر 
عم فيه الفساد . واشتدت الحاجة الى ذلك . 

ومن ناحية أخرى : هى حق للحاضن . لأن الشارع جعل لا ذلك ينظام 
خاص . ومصلحة المحضون فى ذلك . ومصلحة الحاضن فى أن يشب المحضون 
على الجادة وأن يبتعد عما هو شائن . وأن يسير فى الطريق السوى . 


)١ (‏ يراجع : زاد المعاد لابن القيم ج ؛ ص : 301 , 307 , 


كك 


واذا كانت الحضانة هكذا حقا للمحضون وحقا للحاضن ٠‏ فهى من ناحية 
أخرى تكون واجبة على الحاضنة وواجبة على المحضون . لأن الواجب هو النى 
يقابل الحق . فلا يمكن أن يحصل هذا الحق الا بجعل الحضانة واجبة على 
الحاضن وواجبة على المحضون سويا . 

ومقتضى ذلك أن الحاضنة تحبر على الحضانة . والحاضن كذلك يحبر عليها إذ 
هذا الس رغانة خى "الملحصون :وان الحاضنة لا يمكنها أن تمتنع عن الحضانة 
أو تسقط حقها فيها لأن حق المحضون متعلق بأن يكون عندها . 

وليس معنى ذلك أن تتعين الحضانة فى شخص معين ولا تتعداه الى غيره 
مادام الغير المتوافرة فيه الشر وط موجودا وقابلا لها , بل إن للحاضن ترك حقه أو 
اسقاطه أو الاتفاق مع آخر على تحمل العانة فرط أن جد هذا الأخروودوان 
يكون مستجمعا للشرائط التى تؤهله للحضانة . وهذا فيه رعاية لمصلحة 
المحضون , لأنه سيكون فى حضانة من هو أهل للحقاة ويوف لأ بكر ةن 
كنف راغب عنها قد تؤدى به هذه الرغبة عنها الى ألا يقم على مصالح 
المحضون . كما يجب أن تكون الحضانة . 

لكن إذا لم يكن هناك غير الحاضنة التى لها الحضانة من يصلح طا . 
أو غير من عليه الحضانة من الرجال فإنها فى هذه الحالة تصير متعينة فلا يملك 
أن يسقطها ولا أن يمتنع عنها بحال . حتى لا يظل الولد بلا حاضن صالح 
او يكون عند غير اهل الحضانة . 
من تكون لل لضانم 

قلنا إن الأم هى أحق بالق المشنانة من الأ 'لذأنيا اسيرغل ذلك 
من الأب وأقدر عليه . وأشفق على الصغير . 

واذا لم تكن هناك أم تحضن الصغير . بأن تكون قد ماتت . أو لم تقبل 
الحضانة أوأسقطت حقها فيها ‏ على قول من لا يجبرها عليها ‏ أو كانت غير 
أهل للحضانة بأن تزوجت مثلا بغير حرم للصغير . فإن قرابة الأم تقدم على 
قرابة الأب للاعتبارات المذكورة . 


سامرة ب 


والى هذا ذهب فقهاء الحنفية : فقالوا”' : يلى الأم من النساء فى حضانة 
غيرها على الترتيب الآتى : الجدة من جهة الأم . يدل على بلك : 

١‏ - ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه أن عمر بن الخطاب طلق 
زوجته جميلة بنت عاصم . فتزوجت . فأخذ عمر ابنه عاصما . فلحقت به امه. 
جميلة وأخذته , فترافعا الى أبى بكر الصديق . وهها متشبثان . كل يدعى الولد 
فقال أبو بكر لعمر : « حل بينها وبين ابنها » فأخذته . ففى هذه الحادثة حكم 
أبو بكر برفض دعوى عمر ضم ابنه عاصم وأبقاه مع أمه . 

؟-أن ولاية الحضانة تستفاد من قبل الأم . لأنها أحق الناس بالصغير 
فكانت التى من قِبّل الأم أولى من غيرها . وأم الأم من قبل الأم . فهى تدلى 
الى الصغير بالأم . 

والمقصود بيأم الأم ٠‏ الأم وان علت ؛ لكن هناك قيدا فى أم الأم البعيدة . هو 
أن الحق فى الحضانة يثبت ها عند عدم أهلية القربى . يعنى التى هى أقرب منها 
فلا يكون لحا حق عند أهلية القربى . 

ثم الجدة من قبل الأب . أى أم الأب وإن علت ‏ وذلك بالشرط المذكور 
فى أم الأم - وإن علت ‏ وهو عدم أهلية القربى . 0 

ثم الأخوات . فأم الأب أولى من الأخت . لأن ها أولادا فكانت أَدْخلّ فى 
الولاية » وكذا هى أشفق ٠‏ للأنها أقرب إليه ولا يشاركها فى القرب إلا أبوه 
وليس له مثل شفقتها , ولا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته . 

وتقدم الأخت الشقيقة , ثم الأخت لأم » ثم الأخت لأب . وانما كانت 
الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب فى الحضانة لأن حق الحضانة ‏ كا بينا- 
لقرابة الأم . ولكن الخالة أولى فى الحضانة.من الأخت لأب لقول رسول 
الله عَكلِن : « الخالة والدة » . ولأن الخالة تدلى الى الصغير بالأم بينا تدلى 
الأخت لأب بالأب فكانت الخالة أولى باعتبار المدلى به . 


. 5274 : بدائع الصنائع ج ه ص‎ )١( 


ثم بنت الخالة الشقيقة . ثم الأم » ثم يذخ نت الأحيت لات دم يا مود 
العيات لأب وأم , ثم لأم , ثم لأب اء ثم خالة الأم » ثم خالة الآب . ثم عيات 
الأمهات . ثم عبات الآباء . 


حَصَانت العصبات 

حضانة العصبات تكون فى السن الذى يجب فيه وجود الصغير مع النساء فى 
إحدى حالتين : 

١_ألا‏ يكون للصغير أحد من حارمه النساء . 

؟ ‏ أن يكون له نساء من المحارم الصالحات من حيث الأصل للحضانة 
لكن سقط حقهن بأى سبب من أسباب سقوط الحق فى الحضانة . 

ويلاحظ أن الذى يحكم المسألة بالنسبة للعصبات أنهم فى استحقاق 
الحضانة يتبعون الإرث . فتكون الحضانة على الترتيب الذى فى باب الارث . 
فيقدم الأقرب فالأقرب 7 , وعلى ذلك فإن أول العصبات استحقاقا للحضانة 
هو الأب , ثم الجد أبو الأب وإن علا . ثم الأخ الشقيق . ثم الأخ لأب . ثم 
ابن الأخ الشقيق » ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق . ثم العم لآب . 


حضك ]انيقالتاه 


المقصود بذوى الأرحام فى الحضانة غير المقصود بهم فى باب الميراث . فهم 
فى باب الفرائض كل قريب ليس صاحب سهم ولا عاصبا . فالاخ من الام 
ليس نى باب الفرائض من ذوى الأرحام لأنه من أصحاب الفروض . 

والمراد بذوى الأرحام فى الحضانة : كل قريب ذى رحم حرم من المحضون 
وهو غير عصبة مثل : الأخ لأم...: والعم من الأم: والمفال 27 . 


١ (‏ ) يراجع : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جا"# ص :/28.2. 
(1) نفس المصدر السابق ص : 28 . 


موأ سهد 


ودور ذوى الأرحام فى الحضانة يأتى بعد العصبات . سواء انعدم هؤلاء أو 
وجد بعضهم لكنه كان ساقط الحق فى الحضانة كابن عم الصغيرة . 

والحضانة لذوى الأرحام مناطها المحرمية فيجب أن يكون طالب الحضانة 
من ذوى الأرحام رحما محرما . وعلى ذلك لا حق لولد الخال والخالة لأن كلا منهما 
ليس محرما للصغير وهها من ذوى الأرحام فلا تكون هم حضانة9" . 

وأصل الخلاف بين الفقهاء فى ترتيب أهل الحضانة هو تكييف تقديم الأم 
على الأب فى الحضانة . والأم مقدمة على الأب فى الحضانة عند الجميع مادامت 
توافرت فيها شروط الحضانة التى قررها الشارع . 

ومعلوم أيضا أن الولاية على الطفل نوعان : 

١ (‏ ) نوع يقدم فيه الأب على الأم » وعلى من فى جهتها . وهذا 5 
ولاية المال وولاية النكاح , لأن الرجال أعرف بتحصيل مصلحة الولد فى النكاح 
وما ينفعه . 

( 1 ) ونوع تقدم فيه الأم على الأب . وهو ولاية الحضانة والرضاع لأن 
النساءز ادر عل الترينة واضير ‏ وقييق واد 20 

وبناء على هذا قال قوم أن الأم قدمت على الأب بسبب الأمومة . 

وقال غيرهم انها قدمت على الأب لأن النساء أقدر على الحضانة من 
الرجال فيكون تقديم الأم لأنها أنثى 

فمن قال بأن الأم مقدمة لأجل الأمومة قدم معها أقاربها على نساء العصبة 
فقد قدم أم الأم على أم الأب . والأخت من الأم على الأخت من الأب . 
والخالة على العمة . 


١ (‏ ) يراجع ترتيب المستحقين للحضانة ف المذاهب المختلفة فى الكتب التالية : 
المهذب ج ؟ ص :18١:‏ 187 ء نهاية المحتاج ج 7 ص : 57١‏ : 5171 ؛ مواهب الجليل 
ج ؛ ص : 5١0‏ , الدسوقى على الشرح الكبير ج >" ص : 88] ٠‏ كشاف القناع 


ج "ا ص :307 , المغنى ج 4 ص : 7١98‏ . 
(؟ )انظر زاد المعاد ج ؛ ص : 54١‏ 5172 , 


١١١ - 


ومن قال بأن الأم مقدمة على الأب لأجل الأنوثة لم يمنع تقديم نساء 
العصبة على أقارب الأم . لأن الأنوئة التى هى مناط التقديم توافرت فى نساء 
العصبة توافرها فى أقارب الأم . 

وهذان الاتجاهان روايتان عن أحمد . مقتضى الأولى تقديم أقارب الأم , 
والثانية تقديم أقارب الأب . وقالوا : إن الرواية التى تقدم أقارب الأب على 
أقارب الأم هى الأصح دليلا . واختارها ابن تيمية . 


وعلى هذه الرواية قدموا الأخت من الأب على الأخت من الأم » وقدموا 
العمة على الخالة . وعلى هذه الرواية أيضا يقدم أقارب الأب على أقارب الأم . 
فالأخ للأب أحق من الأخ للأم ؛ والعم أحق من الخال . وذلك عند من يجعل 
لأقارب الأم من الرجال مدخلا فى الحضانة . 


وقال ابن القيم : « ان هذا يدل على تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة فى 
الحضانة وأن الأم انما قدمت لكونها أنثى , لا لتقديم جهتها على جهة الأبوة » . 

وقال تأييدا لترجيح جهة الأبوة فى الحضانة : « ان أصول الشرع وقواعده 
شاهدة على تقديم جهة الأب على جهة الأم ٠‏ وذلك فى الميراث وولاية التكاح 
وغير ذلك . ولم “تعهد فى الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب فى حكم من 
الأحكام. . 

ورجح - بناء على ذلك الجدة أم الأب على أم الأم . والأخت للأب على 
الأخت للأم . والعمة على الخالة » وهو المنصوص عليه عن أحمد فى إحدى 
الروايتين . 


وعلى هذا الأصل تقدم الأنتى على الذكر إن اتفقت القرابة والدرجة وأصل 
هذا تقديم الأم على الأب . وان اختلفت القرابة. قدمت قرابة الاب على قرابة 
الأم . فتقدم الأخت للأب على تلك التى للأم , والعمة على الخالة . وعمة الأب 
على خالته . وقال ابن القيم إن من لم يعتبر هذا الأصل وقع فى التناقض ولم يجر 


لداآاوة1 ل 


على وتيرة واحدة . ومثل هذا بأمثلة منها : 

١‏ - أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى ور فى احدى روايتيه يقدمون أم الأم 
على أم الأب . لكن الشافعى لم يطرد على هذا الأصل . وكذلك أحمد : ان 
الأول فى ظاهر مذهبه والثانى فى المنصوص عنه , يقدمان الأخت للأب على 
الأخت للأم . وهذا جرى على أصل آخر وترك للقياس , فى حين أن أيا حنيفة 
جرى على أصله ومعه أيضا الْرَنَى وابن شر يح فقالوا بتقديم الأخت للأم على 
الأخت للأب . 

؟ - ان الشافعى فى الجديد قدم الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب 
على الأخت للأم وهو قبل ذلك قدم أم الأم على أم الأب . وكان القياس يقتضى 
حسب أصله أن تقدم الأخت للأم على الأخت للأب . 

'- ومن أصحاب أحمد من قدم الخالة على العمة . وقدم الأخت للأب على 
الأخت للأم . وكان القياس يقتضى تقديم الأخت للأم على الأخت للأب . 

- وان مالكا قدم كذلك الخالة على الأب وأمه . ومن اصحابه من قدم 
خالة الخالة » وفى هذا تقديم لقرابة الأم . 

0 وان مالكا قدم كذلك الخالة على الأب وأمه . ومن أصحايه من قدم 
خالة الخالة . وفى: هذا تقديم لقرابة الأم وان بعدت على الأب نفسه وعلى 
قرابته . مع أن الأب وأقاربه أكثر شفقة من هؤلاء . وأرعى لمصلحة الولد أيضا * . 

١‏ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقدم الأخت من الأم والخالة على الأب 
كذلك . وهذا غاية البعد ومخالقة القياس . ولا يسنده إدلاوها بالأم , لأنها لا 
يساويانه وليس أحد أقرب الى ولده منه 229 , 


وقد تكلم ابن القيم عن بعض ضلوابط الفقهاء فى ترتيب من هم الحضانة , 
ومن هذه الضوابط أن الاعتبار فى الحضانة بالولادة المحققة . وهى الأمومة ثم 
١(‏ ) راجع : زاد المعاد جه 4 ص : 7157137 , 1 


د ١#‏ د 


الولادة الظاهرة وهى الأبوة . ثم الميراث , ثم الإدلاء . فتقدم الخالة على العمة 
لادلائها بالأم . 
م 


وبعد ذكر هذه الطريقة حمل عليها وندد بفسادها . ويما قاله : « ان من لوا 
تقديم الأمومة تقديم من فى جهتها على الأب ومن فى جهته . ومن ذلك تقديم 
الأخت لأم وبنت الخالة على الأب وأمه. وهذا ليس بسائغ فضلا عن مخالفته 
لأضول الم 17 ثم انتهى بضابط لابن تيمية خلاصته أن الحضانة ولاية 
تعتمد على الشفقة والتربية والملاحظة ؛ فأحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات 
وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم اليه . وأقومهم بصفات الحضانة . فاذا اجتمع أكثر 
مق :واهذ«راشتوت: درحتهم :ديت الأنتى على الذكر. فتقدم الأم على 
الأب . والجدة على الجد . والخالة على الخال , فإن كانا ذكرين او انثيين قدم 
أحدها بالقرعة . 

وان اختلفت درجتهها من الولد : 

فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب اليه . فتقدم الأخت على ابنتها 
والجد أبو الأم على الأخ للأم » وهذا أحد الوجهين فى مذهب أحمد . وقيل 
لا حضانة للأخ لأم مطلقا لأنه ليس عاصبا ولا من نساء الحضانة ومثله الخال 
ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال . 

وان كانوا من جهتين لقرابة. الأم وقرابة الأب . كالعمة والخالة والأخت 
للأب والأخت للأم . وأم الأب » وأم الأم قدم من فى جهة الأب فى كل ذلك فى 
احدى الروايتين . 

وكل هذا اذا استوت الدرجة . أو كانت جهة الأب أقرب للطفل . 

لكن ان قربت جهة الأم عن جهة الأب قدم الأقرب الى الطفل لقوة 


شفقته وحنوه . 


١ (‏ ) راجع : زاد المعاد جع ص : 554 ٠‏ 1545 . 


لاغم38- 


ومن قدم قرابة الأب إنا قدمها مع مساواة قرابة الأم ها . أما إن بعدت 
قرابة الأب قدمت قراية الأم. 

وقال ابن القيم : « ان هذا الضابط يمكن به حصر جميع مسائل هذا الباب 
وجربها على القياس الشرعى . فأى مسألة وردت فى الباب أمكن أخذها من 
هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل . ومع سلامته من التناقض »22 . 
سر ألحضّانت فى النسّاء 

أولا : السلوورع 

يشترط فى الحاضنة أن تكون بالغة . لأن الحضانة من باب الولاية والصغير 
ليس من أهل الولاية . وكون البلوغ شرطا فى الحاضنة متفق عليه بين سائر 
الفقهاء ٠‏ لأن الطفل محتاج الى من يخدمه ويقىم على شؤونه . فكيف يكون له 


١ 0 35 2‏ 
ان يتولى شؤون غير 29 , 


اننا : التضفال 

ويأخذ حكم الصغر الجنون . فالمجنون لا يستطيع القيام بشؤون نفسه فلا 
يكون له تولى شؤون غيره وسواء كان الجنون مطبقا أو متقطعا . 

والمعتوهة كذلك تأخد حكم المجنونة والصغيرة . لأنها محتاجة لرعاية الغير 
فلا ترعى هى غيرها ٠‏ وكلا المجنون والمعتوه ولايتههما لغيرها كالصغير فلا ولاية 
لما تسبغ على حضون . اذ الحضانة من الولاية . 

وهذا الشرط فى شقيه يتفق أيضا مع المعقول , اذ لا يتصور أن يكون 
الشخص قاصرا فى حق نفسه وتكون له ولاية على غيره . وهو مع ذلك فى حاجة 
الى اشراف الغير وتوجيهه وارشاده والأخذ بيده فى شئون نفسه وحياته فكيف 
يسوغ أن يتولى هوهذا الاشراف على الغير . لا شك أنه إن قَبلَ بذلك لم يكن 


, 3017 27306١١ زاد المعاد جا ص‎ ) ١( 
, 730 + الغنى ج 4 ص : 197 . كشاف القناع ج 7 ص : 338 , زاد المعاد بج 4 ص‎ )"0 


- ١.ءه‎ 


فيه نظر للصغير المستحق الحضانة ولم تكن فيه مصلحة له . وهذا ينافى مقاصد 
الشارع الحكيم ؛ فكان البلوغ والعقل ‏ لكل ما تقدم ‏ من شر وط 
الحضانة 0" . 

الث : عسرمالضتق 
والشافعية والمالكية والحنابلة الى أن الفاسقة ليست أهلا للحضانة لأن الفاسق 
غير كتوق يدق آذك والعية من اللاضانة :«وق حضانته الول ضور لأعاينها 
على طريقته فى الحياة فاسقا مثله . وهذا ينافى مقاصد الحضانة التى هى نفع 
الولد وتحقيق مصلحته . ودفع الضرر عنه ولأن الحضانة من باب الولاية » ولا 
ولابة لفان 29 

وذلك على الرغم من اختلافهم فى تحديد الفسق المانع من الحضانة ء 
فالبعض ذهب الى أن مطلق الفسق نع الحضانة . فالفاسقة بترك الصلاة لا 
حضانة لها . والبعض ذهب الى أن المراد بالفسق فى هذا المجال . الفسق الذنى 
يضيع به الولد . كالزنى المقتضى لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل 
ونحو ذلك . كأن تكون سارقة , أو نائحة . فالمناط هو ضياع الولد . حتى لقد 
قيل ان الحاضنة لو كانت صالحة كثيرة الصلاة . قد استولت عليها محبة الله 
تعالى وخوفه حتى شغلت بذلك عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها . ولا يعقل أن 
تكون الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان . ثم لا تكون المسلمة 
الفاسقة فسقا لا يضيع به الولد أهلا لحضانته . 

وفى زاد المعاد حمل على الذين يجعلون الفسق مانعا من الحضانة وقال : 
« ان عدالة الحاضن ليست بشرط » . وتعجب كيف يمنعون حضانة الفاسق ولا 
١ )‏ ) يراجع فى شرط العقل : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ ص : 484 , نهاية المحتاج 

ج + ص : 377 , والمغنى ج 4 ص : 597 , وزاد المعاد ج 5 ص : 31١‏ . 


(؟ ) يراجع : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص : 45 , نهاية المحتاج ج 1 
ص : "377 , المغنى ج 94 ص :593 . 


دا "و ل 


يمنعون حضانة غير المسلم . مع أن الكفر هو أكبر فسق . وقال : « ان اشتراط 
العدالة فى الحاضن فى غاية البعد ٠‏ ولو اشترط ذلك لضاع أطفال العالم ولعظمت 
المشقة على الأمة . ولم يزل أطفال الفسّاق بينهم من حين قام الاسلام الى 1 
تقم الساعة وهم الأكثرون . ونظير ذلك اشتراط العدالة فى ولاية النكاح مع أن 
أكثرالأولياء الذين: يلون ذلك من الفناق ل ا ا 
تربية ابنه . ولا فعل ذلك الصحابة رضى الله عنهم من بعده . وزيادة على ذلك 
فإن العادة جارية على أن الرجل إن: كان فاسقا يحتاط لابنته ولا يضيعها 
ويحرص على خيرها بجهده »0 . وعلى ذلك فقد تحررمن الفسق أقوال ثلاثة : 

_الأول : أن الفسق مانع مطلقا من الحضانة . فمثلا الفاسقة بترك الصلاة 
لا حضانة لها . 

الثاني : أن الفسق ينع الحضانة . اذا كان فسقا يضيع به الولد ؛ أما 
الفسق الذى لا يضيع به الولد فانه ليس مسقطا للحضانة . 

.الثالث : أن الفسق ليس بانع من الحضانة . 

والراجح : هو القول الثانى الذى يجعل المناط فى الفسق المانع هو ضياع 
الولد . فلا نجعل الفسق الذى لا يضيع به الولد مسقطا للحضانة . ولا يقال ان 
الذمية تفعل ما تفعل مما يوجب الفسق على جهة اعتقاده . وأنه لا تقاس بها 
الفاسقة المسلمة ؛ لأنه يجب النظر الى المسألة فى المقام الأول من جهة الولد لا 
من جهة الحاضنة . فيستوى فعل الذمية موجب الفسق على سبيل الاعتقاد أو 
على غير ذلك . 

والذى يجعل للذمية الحضانة رغم اختلاف الدين هو أن الشفقة موجودة 
لديها مع ذلك فتكون ها الحضانة ما دام أن الصغير لا يعقل الأديان . ولا يخاف 
أن بألف الكفر . وفى المسلمة الشفقة موجودة فتتبعها الحضانة . ويكفى قيد ألا 
يكون الفسق مما يضيع به الولد أو ألا يعقل الصغير ذلك 


١ (‏ ) يراجع زاد المعاد ج ؛ ص : 509 , 581٠.‏ , 


دياه ا 


والنى يؤيد ما نذهب اليه ان كثيرا من الفقهاء ضر بوا فى معرض الفسق 
أمثلة ظاهرة منها تعود الفاسق ارتكاب المحرمات . 

مثال ذلك : ما فى الشرح الكبير من أنه لا حضانة لفاسق كشر يب الخمر 
المشتهر بزنى وهو حرم . ومعنى هذا انه لم , برتكب هذه الأفعال مرة واحدة بل انها 
جرت منه جرى العادة . وهذا يرجح معه ضياع المحضون . 

أما عدم | شتراط العدالة مطلقا . وهو ما ذهب اليه ابن القيم فتريى أن 
هناك حالات قد تكون صا صارخة . فيكون من مصلحة المحضون علم بقائه مع 
حاضنه الفاسق .2 

والأمر فى تحديد الفسق الذى يضيع به الولد والنى لا يضيع به أمر يترك 
للقضاء . وهو فى كل حالة تعرض عليه يتحرى الوقائع ويحكم فى الأمر المعروض 
عليه بالحضانة أو بعدمها , تبعا لما يراه من عدم تحقق الفسق الذى يضيع به 
الولد أو تحققه . 


رابع : الأصساة 

يشترط فى الحاضنة ان تكون أمينة على المحضون . 

أما عن المقصود بالأمانة » فقد قيل ان الحاضنة اذا كانت تخرج كل وقت 
وتترك الولد ضائعا فانها تكون غير مأمونة عليه . فلا تكون لها حضانته اذ ليست 
أهلا لها . وعبر الزيلعى '") عن صفة الخروج بأن تخرج كل ساعة وتترك البنت 
ضائعة . فقال :«ر وفى الكاف : اذا خلع الرجل امرأته وله منها بنت سنها احدى 
عيزة بق فضليتها: الها وقرع من تبعها :ف كل شاعة» 'وسرك+البجت 
ضائعة . فله أن يأخذها » . 

وقال ابن عابدين عن الخروج كل وقث . ان المعتبر كثرة زر لد لقان 
على ترك الولد ضائعا . والولد فى حكم الأمانة عندها . ومَضْكِمْ الأمانة لا 


(١)تبيين‏ الحقائق جا ” ص :19.253 . 


- ١ لاره‎ 


وعلى ذلك فليس المقصود بعبارة « تخرج كل وقت » أو« كل ساعة » 
استمرار الخروج كل الوقت . بحيث لا يكون ا فى البيت مع الصغير قرار 
البنة #'يل. المقضود أن تخريع روجا يسم بالكثزة التى: تفوت غل: الضغير 
مصلحته فى حضانة الحاضنة له . وتقدير الخروج الذى يتصف بهذه الصفة 
ويكون له هذا الأثرأمر يقدره القاضى بالنظر لكل حالة تعرض عليه . 

وليس بشرط أن يكون الخروج لمعصية . بل ان الخروج ان كان لمعصية فقد 
يدخل فى حيز آخر . ويكون عدم الأهلية للحضانة مرده سوء السيرة أو الاشتهار 
بالفجور . وعلى ذلك فقد يكون الخروج الذى إن ضاع معه الصغير يجعل 
الحاضنة غير أهل لحضانته ‏ لغير معصية . بل قد يكون لسعى على العيش 
كمثل غاسلة أو قابلة . 

وتأكيدا هذا المعنى جاء فى الفتح : « ان كانت فاسقة أو تخرج كل وقت » 
تعطق روج كل :وفك عل الفلى يفيف أن المقصود بالخروج كل وقت شثىء 
آخر غير الفسق ٠‏ اذ المعروف فى علم الأصول أن العطف يفيد المغابرة 29 . 

ويمكن - بناء على ما تقدم ‏ القول بأن الخروج من مسكن الحضانة آذا 
كثر لدرجة تفوت المصلحة من الحضانة أو تجعل الصغير معرضا للضياع أو لا 
يكون معها النظر له أو تجعله على خطر من حيث الصيانة أو الحفظ فانه بنع 
الخضاة + يسا عل أن الخاطنه التن هلاه الصفه غر بامونة. عل :لصفن : 

وقد يقال-قياسا على ما تقدم.بعدم الأمانة . وبعدم استحقاق الحضانة لمن 
تشتغل بالتدريس خارج مسكن الحضانة . وتخرج بسبب ذلك وقتا كثيرا من 
اليم . ولن تعمل طبيبة أو حكيمة أو ممرضة أو موظفة فى أية وظيفة . أو كانت 
تقهم خارج البيت بأى عمل يجعلها تتركه كثيرا . ولكن يكن القول أيضا بأن 
عبارات الفقهاء تفيد أنه يشترط لعدم أهلية الحاضنة للحضانة فى الأحوال 


)١(‏ يراجع : الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لعبد العزيز عامر ص : 547 , 74 انقلا 
من حاشية ابن عابدين ج ؟ ص :977 , 


١ءةادل‎ 


المذكورة كثرة الخروج مع ترك الولد ضائعا . بعنى أنها لوأكثرت الخروج لكن لم 
تتركه مضيعا . كأن تتركه فى مكان أمين وتقيم عليه من يؤتمن عليه حتى ترجع , 
نقول إنه يمكن بناء على ذلك ألا يكون تجرد كثرة الخروج مسببا لعدم استحقاق 
الحضانة ما دامت الحاضنة لا تترك الولد مضيعا . الأوفق أن يقال ان المدرسة 
والطبيبة ومثيلاتهها مأمونات على الحضانة , لأن هذه الحرف مشر وعة ٠‏ وقد تتعين 
لكسب العيش . ثم هى لا تستغرق فى العادة الا جزءا من النهار دون الليل . 
وفى مكنة من تكون فى مثل هذه الحالات أن توفق بين عملها خارج مسكن 
الحضانة وبين واجباتها كحاضنة . وفضلا عن ذلك فإن تغير الظروف يؤيد هذا 
الجاه . وقد صار اشتغال المرأة بثل هذه المهن شيئا مألوفا وهذا له اعتبار” . 


نام] : ١‏ اد الررين 
تق جا مضني القفة اعباة الس 


قال الزيلعى فى شرحه على الكنز”"؟ :« إن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم 
يعقل دينا ؛ لأن الحضانة تبنى على الشفقة . والأم الذمية أشفق عليه . ولا يرفع 
من هذه الشفقة اختلافها معه فى الدين . لأن الشفقة لا تختلف باختلاف 
الديم فكوى ننه الهااعق العوين اكللاتها تعديدينا اط مالم يكن 
يعقل دينا . أما اذا عقل الصغير الأديان فإنه ينزع منها لاحتال حدوث 
العر رب 


وكون الذمية تحضن المسلم ليس معناه أن تفعل معه ما هو ممنوع فى 
الاسلام . فليس ها أن تغذيه بلحم الخنزير . ولا أن تسقيه الخمر . وان خيف 
عليه من ذلك صم إلى أناس من المسلمين ». 


١ (‏ ) الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامر ص : 555 . 
(؟)الزيلعى جا ” ص : 58 . 


1١١‏ ب 


وخلاصة ما تقدم أنه يفرق بين حالتين : 0 

الأولى : أن يعقل الصغير الأديان ؛ وهنا ينزع من حاضنته الذمية . أما 
كانت أو غيرها . وقيل إن ذلك يقدر بسبع سنين . 

الثانية : ألا يعقل الأديان . وهنا نفرق : 

-١‏ فإن خيف أن يألف الصغير الكفر , مع انه لم يعقل الأديان . يتزع 
من حاضنته حرصا على مصلحته . 

؟ - وان ل كن سالك حرفن دن للف انه يتقن ل لقنا الع لك با 
هوحتى يعقل الأديان . ومدار بقاء الحضانة للذمية على المسلم أن مناط الحضانة 
الشفقة فى الحاضنة . وهى متوفرة بالفطرة على الرغم من اختلاف الدين . 

واتحاد الدين كذلك ليس بشرط فى الحاضنة عند أبى القاسم وأبى ثور وهو 
قول لبعض المالكية . وعلى هذا الرأى لا ينع كفرها أن تحضن ولدها المسلم 
لوفرة شفقتها عليه بطبيعتها ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين . ( يراجع الشرح 
الكين::: المفنى ) 

وزاد فى الشرح الكبير أن الاسلام ليس بشرط فى الحضانة سواء كان 
الحاضن ذكرا أو انثى . 

وقالوا : ان الطفل لا ينزع من حاضنته الذمية أو المجوسية حتى ولو خيف 
أن تطعمه لحم الخنزير أو تسقيه الخمر. بل ان الحاضنة فى هذه الحالة تضم الى 
اناميين الملبية أو اك متتل يزافيها ىق الولد تمرضتا عل مصدلجيه وهل دين . 
وقالوا : ان مثل الأم المجوسية أو الذمية الجدة والخالة والأخت المجوسيات أو 
الذميات . 

ممح ا ب ا 
رافع بن سئان أنه أسلم . وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبى يلل 
فقالت :« ابنتى 50 )». وقال رافع : « ابنتى » . فقال النبى 
عل +« ااقغد تااحنة » .وقال. ها + « اقمدين ناحية » وقال :« أدعواها » يالك 
الصبية الى أمها . فقال النبى كَكَِةّ : « اللهم اهدها » نبالت الى أبيها 


:95 كت 


فأخذها . وقالوا إن فى هذا دليلا على أن الأم غير المسلمة تحضن ابنتها 
الملنة 21 :ولك قال الخرون ومتيع "السافقى + وشوان والشبري .والحنابلة بان 
اختلاف الدين مانع من الحضانة . وقال صاحب المغنى ان مالكا قال بذلك ٠‏ 
ومن حججهم : 

4ك إن اق تسا العائز هرا تنا تق الرلن + ههو شتفة حل لف ابه 
ويخرج به رويدا عن الاسلام . وما دام نذا عن كنا شكذا قانع ىكب إناءان 
يكون على دين الكفار . أو يكون فى حكمهم لصي يعد كبر و الى دين 
الحق . وفى الحديث « كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه بهودانه .أوينصرانه 
أويمجسانه » . ولا يقال نه فى الأبوين خاصة لأنه خرج مخرج الغالب . وعند 
فقد الأبوين أو أحدها يقى ولى الطفل من أقاربه مقامها . فالحديث مفيد فى 
هذا الغرض كذلك . 

؟ ‏ وأن الحضانة من باب الولاية . ولا ولاية لكافر على مسلم . ولذلك 
أمكن أن تكون لمسلم على كافر . ولكافر على كافر . 

وقالوا فى الحديث مستند المخالفين إنه روى على غير هذا الوجه ولا 
يثبته أهل النقل . وفى إسناده مقال29 . 

وقالوا ان الحديث قد يستدل به على صحة مذهبهم هم الأن المي و 
دعا للبنت باهداية فهالت لأبيها . وهذا يفيد أن كونها مع الكافر خلاف هدى 
الله تعالى . 


. يراجع : المغنى ج ة ص :398.197 . زاد المعاد ج 4 ص : 108 وما بعدها‎ )١( 

(؟ ) يراجع : المغنى ج 94 ص : 1917 . 398 . نهاية المحتاج ج 1 ص : 171 . زاد المعاد ج غ 
ص : 310-7868 . وقد جاء به عن حديث رافع بن سنان اله من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصارى الأوسى . وقد ضعفه إمام العلل يحبى بن سعيد القطان 
وكان سفيان الثورى يحمل عليه . وضعفه كذلك ابن المنذر وغيره . وقد اضطرب فى القصة فروى أن 
الصغير كان بنتا . وروى آنه كان ابنا . وقال ابن القيم أيضاردا على المخالفين : انهم ينعون الحضانة 
بالفسق والبون شاسعٌ بينه والكفر . فكيف لا يكون اتحاد الدين شرطا . 


11ت 


ونرى اشتراط اتحاد الدين فى الحضانة . فان نشوء الولد منذ نعومة أظافره فى 
بيت مسلم يختلف عنه أن لو كان فى بيت غير مسلم حتى وان كان فى السن 
الأولى . والصغير قد تنطبع فى ذهنه صور المرئيات فى مستهل حياته فيكون ا 
تاثير فى حياته وفى سلوكه المستقيل . والدين جماع كل الفضائل فيجب ان 
حختاط غاية الاحتياط فى توفير الجو المناسب للطفل لكى يشب على الدين . 

والشفقة وان كانت أصيلة فى الحاضنة بالنسبة للمحضون . إلا أنها قد تعتبر 
أن.فن النتفقة عله أن يننا عل دينينا: لأا احتارته + واخشازها له عظلنة 
أغانيا باق نظرها الديق الى + وي" أن عسد نوكه فعناد: ذو البعضوق 
كل ذريعة . والقول بأن المحضون ينزع من الحاضنة اذا عقل الأديان اوخيف 
ان يالف الكفر قول فيه مخاطرة بالنسبة له وصعوبة فى التطبيق العملى . فالولد 
مع حاضنته تحت سقف واحد . وقلا يعرف ما تقوم به من حيث تربيته على 
دينها . فقد تتخذ فى سبيل ذلك كل حيلة لاخفاء قصدها وفعلها . أما نزعه 
عندما يعقل الأديان فقد قالوا انه فى السابعة وقبل ذلك يكون قد استقر فى ذهنه 
ما يفسد عليه عقيدته . 

زالقول انضا "بهم الناضنة ان أناتى عن التعلميي عند المتوفة عن 
المحضون من الحاضنة قول إن تحقق لا يبعد خطر التأثير على الولد مطلقا . 
فهى تظل ألصق الناس به وأقربهم اليه . ثم إن هذا القول فيه صعوبات عملية 
فى تحقيق موجب الضم ومداه . وى اختيار الرقيب . 

ويريح من هذا كله أخذ الأمر من أصله . وجعل الحضانة على الولد لمن 
اتفق معه فى الدين . وبهذا يصلح أمره ويبعد الضر رعنه . ويجعله بمنجى من 
الهلاك بضياع دينه ؛ لأن ضياع الدين هلاك . والحضانة إنما شرعت للحفظ 
والصيانة ومراعاة مصلحة الولد فى المقام الأول . 

حادس : روارح أكاضة بغري م حضون 

آراء الفقهاء فى إسقاط الحضانة لتَرَوُّجَ الحاضنة بغير حرم للصغير : 

١‏ قيل أن الحضانة تسقط بالتزوج مطلقا . وسواء أكان المحضون ذكرا أم 


5 


أنئى . وعلى هذا الرأى مالك والشافعى وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه ٠‏ وهو 
المأثور عن القاضى شر يح . 

؟ ‏ وقيل ان الحضانة لا تسقط بالتزوج مطلقا . سواء كان المحضون ذكرا 
أو انثى . وهذا الرأى عليه الحسن البصرى . وهو قول ابن حزم الظاهرى . 

”' - وقيل بالتفرقة ين أن اكرى المحضون ذكرا: أوآاصن »> فإن كان ذكرا 
تسقط | الحضانة بالتزوج . وان كان المحضون أنثى لا تسقط الحضانة بالتزوج 
بل تبقى مع أمها المدة التى يجب أن تبقى عندها فيها شرعا . وهذا الرأى هو 
احدى الروايتين عن احمد بن حنبل . 

5 وقيل : ان كان تَرْوّجٌ .الأم بنسيب من الطفل لا تسقط الحضانة . 
وتفرع من هذا الرأى خلاف سببه اختلافهم فى النسيب الذى لا تسقط بالتزوج 
به الحضانة : 

- ففريق اكتفى باشتراط كونه نسيبا ليس غير . وهذا ظاهر قول أصحاب 
أحند ..وقريق اشر اطناف أن :هذا الأب عت لكى. تبقى الحضانة مع التروج 
به أن يكون ذا رحم محرم للمحضون . وعلى هذا الزاق أبو حتيفة : 

- وفريق لم يكتف بذلك بل اشترط ان يكون بين الزوج والطفل قرابة ولادة 
كن ذا له .لا مُطْلَقَ نسيب ولا حتى رما حرما . وعلى هذا الرأى مالك 
وتعاض: اضحات أحمد . 


أما حجج أصحاب الرأى الأول : فان أهمها حديث عمرو بن شعيب : 
« أنت أحق به ما لم تنكحى » . فالحديث جعل لا حق الحضانة حتى تتزوج ٠‏ 
وعندها لا يكون لا هذا الحق . وكذلك إجماع الصحابة على أن الحضانة للأم 
حتى تتزوج فتسقطعنها . يدل على ذلك خبر عمر بن الخطاب فى النزاع حول 
ابنه عاصم فقد قال له الصديق ابو بكر : « انها أحق به ما لم تتزوج » . وقد 
وافقه عمر على هذا الحكم . وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه احد 
ذلك . وعلى حكم أبى بكر سار القضاة ابتداء من شر يح لا يختلفون فيه زمانا 
ولا مكانا . 


بت 


وأما حجج من لم يسقط الحضانة بالتزوج مطلقا فمنها : 

١‏ احتجاج أبى محمد بن حزم بما رواه عن طريق البخارى عن عبد 
العزيز بن صهيب . قال : « قدم رسول الله يَيييهِ المدينة وليس .له خادم » فأخذ 
أبو طلحة بيدى . وانطلق بى الى رسول الله كَليِْدٌ فقال : يا رسول الله .ان أنسا 
غلم كنْس فليشنيك © :قال << 'فخدمية فى امقر والحضر ».وان أنسا كان 
فى حضانة أمه وها زوج وهو أبو طلحة . بعلم رسول الله لد وهو لم ينكر 
ذلك » . 

١‏ - وقوطهم بأن أم سلمة لما تزوجت يرسول الله ِل لم تسقط بزواجها 
كفالتها لبنيها . 

وحجة من لم. يسقط الحضانة بالتزوج ان كان المحضون بنتا ما روى من 
ان عليا وجعفرا وزيداين حارثة تنازعوا فى حضانة ابنة حمزة . فقال على :« ابنة 
عمى وأنا أخذتها » . وقال زيد : « بنت أخى »»لأن رسول الله كلل أخى بين 
زيد وحمزة . وقال جعفر : « بنت عمى . وعندى خالتها » . فقال الرسول 
كله : « الخالة أم » وسلمها الى جعفر . فقد جعل الرسول كلك لها الحضانة 
وهى متزوجة 227 . 

ونحن نرى أن تزوج الأم يسقط حضانتها للصغير ذكرا كان أو أتثى . وأن 
هذا الزواج لكى يسقط الحضانة يجب أن يكون بأجنبى عن الصغير . أما اذا 
كان بذى رحم حرم منه فان الحضانة لا تسقط ولا يلزم أن يكون الزوج بينه وبين 
المحضون قرابة ولادة . ومن ناحية أخرى لا يكفى لمنع السقوط يحرد كونه 
نسيباء أى نسيب. فالحديث الشريف صريح فى أن بقاء الحضانة منوط بعدم 
تزوج أم المحضون . فاذا تزوجت لم تبق ها الحضانة . بل تسقط . وهذا أمر 
مجمع عليه من الصحابة . وعليه العمل . ولا يعتد يمن يخالف . 


ص :03705 307. وزاد المعاد ج 4 ص :1706-س.08؟1. ولأم للشافمى ج ه 
ص : 87 . وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص : ١ 81١‏ ة 


ل ه8١١‏ د 


ومن الْبيَنِ أن زوج الأم من شأنه أن يبغض الصغير ‏ ولد زوجته - ولا 
يشفق عليه . ولا كانت له القوامة على المرأة . فان هذا الولد ران ظل مع أمه رغم 
تزوجها فانه سيعيش عادة عيشة لا تصلح لكى تربى فيه كريم الصفات وحسن 
الأخلاق . عيشة لا يشعر فيها بالعطف من الرجل الذى يعيش معه . فينشا 
وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبلة الى شر ونفور وسو طباع . فلا يكون 
صالحا لنفسه ولا للمجتمع . أما احتال أن يكون زوج الأم على خلاف ذلك فإنه 
احتال نادر ء والنادر لا يقام له وزن . ولا يكون له حكم . 

ومن المعلوم أيضا أن الأم الزوجة تكون فى خدمة زوجها ورعاية أموره وأمور 
بيته . وهذا يمنعها من القيام بواجب الحضانة نحو الولد على مراد الشارع . 
وزوجها له حق منعها من ذلك فوجب إسقاطها بالتزوج . 

أما القول بعدم السقوط مطلقا تمعن :ضشك جد الا الشييه با ولاة ام 
سلمة تشبيه لا يليق . فمن كان لا يرضى بأن يكون أولاد أم سلمة فى حجر 
ا ا 0 
مشاهير علءاء الحديث والدين ؟ . فالكل كان يتمنى أن يخدم النبى عَلكِلة , 
فكيف يُعْتَرَضُ على كون أولاد أم سلمة فى بيت النبوة 0 
من هم الحضانة بعد أم سلمة طلب ذلك . 

ولم يقل أحد مطلقا . ولا هؤلاء الذين يسقطون الحضانة بالتزوج على كل 
حال إن بالتزوج تتخلى الأم عن المولود . حتى ولو لم يطلبه الحاضن الذنى 
يستحق الحضانة ؛ لأن القول بذلك يودى بالولد ويجعل الطريق العام قراره ٠‏ 
وهو أمر لا يعقله انسانءولا يستند الى منطق . 

وحديث أنس كذلك ليس فيه ما يدل على أن أحدا من مستحقى حضانته 
نازع طلحة فى بقائه عنده.. وأنس رض الله عنه كان لدى قد المصطفى كلكا 
الى المدينة ابن عشر سنين فلم يكن فى سن الطفولة الأولى 

والأرجح أن يكون الزوج ذا رحم حرم للصغير , فان ذا الرحم المحم هو 
الذى تتوفر فيه الشفقة اللازمة بالقدر النى تحل فيه حل شفقة الأب 2 


اواو 


ولا يكون البون شاسعا حتى يشعر المحضون بعظم الفارق . وهو الذى سيعطف 
عليه ولا يبغضه لكونه قريباً له قرابة قريبة محرمة للنكاح ٠‏ وهى قوية يرجح معها 
توافر الشفقة اللازمة فى الحضانة وعدم منع أمه عن شؤوتها . 

أما الاكتفاء بمطلق القرابة فهو غير سديد . لأن القرابة البعيدة التى لا تحرم 
النكاح ليس فيها الشفقة والعطف الذى فى القرابة الأخرى . ومن ناحية أخرى 
فاستلزام أن يكون الزوج قريبا للمحضون قرابة ولادة أمر فيه عنت بالأم » مع 
عدم الجدوى للمحضون . فالجد كالعم والخال ونحوههما من قرابة الرحم المحرمية 
فى وجود قدر الشفقة الكافى فى الحضانة . 

وكذلك القول بعدم السقوط بالتزوج إن كان المحضون أنثى لا يروق لأن 
المنازعة فى حضانة ابنة حمزة وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لا تدل 
عليه جزما . إذ الحكم كان بضمها الى جعفر . كما أن زوجة جعفر لم تكن أم 
الصغيرة . بل كانت خالتها . ووضع المسألة حكم الأم . وقول الرسول كله : 
« الخالة أم » لا يفيد حكم عدم السقوط بالنسبة للأم . والحديث يدل على أن 
الخالة أم فى الشفقة وفى الحنو على الولد . وأن كونها زوجةٌ لطالب الضم فيه 
طيآان” النطلك مة :وهل “ميزه كانث فق اجر عله بعتا عن عل لاني 
احوان . 

وهذا الرأى وان كان إحدى الروايتين عن أحمدمإلا أن الرواية الأخرى 
القاضية بعدم التفرقة فى السقوط بين ذكر وأنثئى هى الصحيحة فى مذهب أحمد . 
وقال صاحب المغنى إن الرسول كَكلِلٍ قضى ببنت حمزة لخالتها لأن زوجها من 
أهل الحضانة . ولأنه لا يساويه فى الاستحقاق إلا على ٠‏ وأن جعفرا قد رجح 
يأف تراه مخ اهل الحضانة : 

وخرجوا من هذا بأن المرأة اذا كانت متزوجة برجل من أهل الحضائة كالجدة 
الوك بالجداء ال اسقط بدضاتها #الأنديناوكها ع قرابة الرلاةة وق الشدية 
على الولد . فأشبه الأم إذا كانت متزوجة بالأب . وأنه إذا تنازع الععان فى 
الحضانة وأحدها متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق , وكذلك الحكم فى كل 


الله 


عصبتين تساوتا ٠‏ وكان أحدها متزوجا يمن هى من أهل الحضانة اقلم نهنا 
ذلك 20 , 

غابئ :/ لو مر ع ىاخضاءة 

من شر وط الحضانة ‏ عند بعض الفقهاء ‏ أن تكون الحاضنة قادرة ؛ 
والمقصود القدرة على ثؤون الحضانة وحفظ المحضون والقيام على مصالحه . وفى 
الشرح الكبير أدخل العمر فى شرط الكفاية . بمعنى القدرة على القيام بشؤون 
الحضانة . فقال إن الحاضن سواء كان ذكرا أو أنثئى يجب أن يكون قادرا على 
شؤون الحضانة . فلا حضانة لمسِنَةِ أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون . 
إلا أن يكون عندها من يحضنه . وقال إنه: يدخل فى ذلك أيضا مثل العمى 
والصمم والخرس والمرض والاقعاد . ومعنى ذلك أن هذه الموانع إذا أقعدت 
الحاضنة عن. شؤوّن الحضانة ٠‏ ولم يكن عندها من يحضن الصغير بعنى من 
يساعدها على شؤون الحضانة فإنها لا تصلح للحضانة فلا تكون لها حضانة . 

وفرق المصنف فى تهاية المحتاج "2 بين من يباشر الحضانة بنفسه وبين من 


عسر الحركة . فى حق من بباشرها بنفسه ٠‏ دون من يدبر أمرها ويباشرها عنه 


رن عدا هذا اندي 


وقال عن العمى انه يشترط كون الحاضن بصيرا عند جمع من الفقهاء . وان 
آخرين خالفوهم فى ذلك فلم يشترطوه . وقال إن الأوجه أن العمى مانع من 
الحضانة ان احتاجت للمباشرة ولم تجد من يتولاها غنها والا فلا . 

وفى الكشاف أيضا جعل العمى من العجز فقال انه لا حضانة لعاجز عن 
الحضانة كأعمى ونحوه كرمر: 


(١)لمغنى‏ لابن قدامة ج ١‏ ص :50 3.67 , 
(؟ ) نهاية المحتاج ج 3 ص : 59/7 


حيمر اسه 


وجعل من موانع الحضانة أيضا أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر إذ أن 
ضعف البصر هنع من كيال ما يحتاج اليه المحضون7) 

وعلى ذلك فالمالكية والشافعية والحنابلة أيضا يدخلون العمى فى مظاهر 
العجز . وينوطون حضانة العمياء وغيرها من العاجزات بقدرتها على القيام 
بشؤون المحضون ولو كان ذلك بمساعدة غيرها . أما اذا منعها شىء من ذلك عن 
رعاية شؤون المحضون فلا تكون ا الحضانة . 

ولف أن كون الخاضة. ين أو صححة ار عن كر كل :ذلك لمن 
شر وطا للحاضنة ولكنه يدخل فى شرط القدرة على الحضانة الذى أورده الرملى . 
وعلى ذلك اذا كانت العمياء قادرة على حفظ المحضون فانها تحضنه . واذا كانت 
المريضة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فانها تحضنه . واذا كانت 
كبيرة السن قادرة على جفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنهءواذا كانت" 
العاجزة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فانها تحضنه . فشرط القدرة 
على الحضانة يمكن أن يتحقق فى جميع هذه الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر 
أو العجز . أما اذا لم تكن العمياء أو المريضة أو الكبيرة أو العاجزة قادرة على 
حفظ المحضون حفظا يتحقق معه مقصود الحضانة . فإنها لا تحضن الصغير . 
فالمدار إذن على القدرة وعدمها . 

“امنا : سلا احا ض آمو إأعإضالضالة والعدير 

ساق الحاضنة أن تكون خالنة امن الأمراضن المعذية والضارة". وقد مدا" 
الفقهاء لذلك بالبرص والجذام ‏ وذلك لما يخنتى منه على المحضون من 
العدوى ‏ . وقالوا بسقوط حق الحاضنة إذا كانت مصابة بأحد هذه الأمراض . 
ولو كان الولد مريضا كذلك بنفس المرض الذى بالحاضنةبلما يحتمل من زيادة 
فرضه (المخالطة وقد ذلك فى نهاية المحتاج بالمخالطةعمما قد يفيد أنه إذا لم 
تكن هناك مخالطة فلا يسقط حق الحضانة بالمرض المعدى . وقيده البعض 


. 728 : كشاف القناع عن متن الاقناع ج 7 ص‎ )١( 


وروا : 


كذلك بألا يكون المرض خفيفا فقالوا .ان خفيف الجذام والبرص مغتفرء 
وفاحشهها مانع من الحضانة"" . 

ونرى أن مثل الأمراض المذكورة مما يتعدى ضرره الى الغير ان وجد فى 
الحاضنة فانه سقط حضانتها . فلا جدال فى أنه يخثى على الولد من شرب 
لبنها ومن مخالطتها . والقول باشتراط المخالطة لسقوط الحضانة غير سديد لأن 
الحضانة أساسها المخالطة , والأمر لا يستغنى عن ذلك . 

والقول كذلك بعدم تأثير خفيف هذه الأمراض ليس مستقها . لأن الضرر 
كامن فيها . سواء أكانت خفيفة أم غير خفيفة » ووجه خطورتها فى تعدى 
ضر رها بمثل العدوى . وهذا القدر من التصور يشترك فيه المرض المعدى سواء 
كان خفيفا أم ثقيلا . وكل ذلك مرجعه الى الاحتياط للولد وتحرى ما فيه 
مصلحته والابتعاد عا فيه ضر ره وما يحتمل أن يؤدى الى هذا الضر ر . فالحضانة 
لنفع الولد وجر المصلحة له ودفع الضرر ء ولم تشرع لإيراده موارد الهلاك أو 
جعله فى أماكن الضرر . 


»> د 


١ (‏ ) يراجع : كشاف القناع ج ؟ ص : 718 . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١‏ ص : 
4 ونباية المحتاج ج 5" ص : 3779 . 
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« سورة مريم - آيات ١-ك”‏ 


الولاسّم 


تلفت الولاية لفم 

١‏ الول ) بسكون اللام القرب والدنو؛ يقال : تباعد بعد وى . وكل مما 
« يليك » أى مها يقاربك . ( وأولاه ) الثىء ( فَولَِهُ ) . والولٌ ضد العدو يقال 
منه : ( تولاه ) وكل من ( وَلى ) أمر واحد فهو( وليه ) . 

وقد يطلق الولى أيضا على المعتق والعتيق . وابن العم . والناصر . وحافظ 
النسب . والصديق ذكرا كان أم أنثى 29 . 


والولاية بالكسر : السلطان . والولاية بالفتح والكسر : النصرة . والولكٌ 
لامري* : من يلى أمره ويقم مقامه كولى الصبى والمجنون . 


تعريفث الولايّة شعِمً 
من المعنى اللغوى للولاية أخذ المعنى الشرعى الذى يفيد أنها تنفيذ القول 
على الغير شاء أم أبى . وذلك لأن الولاية تشعر بسلطة الولى على المولى , 


١(‏ ) يراجع : مختار الصحاح ص : 77 كتاب الواو, المصباح المثير ج ١‏ ص : 1١‏ ومعجم 
ألفاظ القرآن ج " من ص : 588 الى 544 . 


9 ل 


فالمناسبة ظاهرة . وهذه السلطة لها قيود شرعية روعيت فيها صلاحية الولى 
للولاية . ومصلحة الموّنّ عليه فى نفسه وماله'"2 . 
فالولاية : عبارة عن سلطة شرعية تجعل لمن ثبتت له القدرة على إنشاء 
التصرفات والعقود وتنفيذها . وهذه السلطة لا تثبت إلا لمن كان كامل الأهلية . 
ففاقد الأهلية وناقصها لا ولاية لواحد دين بطل هليه ارعل عير 
والولاية لا تورث : إذ هى حاصلة من جهة الى على التعيين”"" . 


أقسامالولاية 

هذه السلطة التى تعنيها الولاية قد تكون ذاتية ترجع إلى ما قرره الشرع 
من الزام الملتزم بما التزم به فى أمر نفسه ثل قوله تعالى 3 جَكي انتما أو 
انط 294 . وقوله تعالى : ٠‏ وأو اهوت أله ئسر؟ »* . 
وهذه الولاية هى ولاية الإنسان على نفسه ؛ فللإنسان عند كال الأهلية بالعقل 
والبلوغ الولاية التامة على شؤونه . مالية كانت أم غير مالية . فجميع عقوده 
وتصرفاته نافذة فى حق نفسه , إلا اذا كان يترتب عليها ضرر بحق الغير فيحد 
منها بقدر ما يدفع ذلك الضرر . وتسمى ولاية ذاتية » أو ولاية قاصرة ٠‏ 

وقد تنبت هذه السلطة لشخص بسبب أمر عارض جعله الشارع علة وسببا 
لثبوتها . وفى هذه الحالة قد تكون أصلية وقد تكون نيابية أو متعدية . 
الولاية الأصلية 

أما الولاية الأصلية - وتسمى الولاية الشرعية ‏ فهى ثابتة شرعا لا بتولية 


)١(‏ يراجع : البحر الزخار ج ' ص ٠ ١15‏ مقال الولاية لأجد ابراهيم ص : 077 شرح مجلة 
الأحكام جد" ص 5ه 

(؟)المدخل فى الفقه الاسلامى لشلبى ص 5١7:‏ . 

(” ) البحر الزخار ج ” ص : ١186‏ . 

( 4 ) سورة المائدة ‏ آية ١‏ . 


(ه ) سورة الاسراء ‏ آية 4" . 


-- ١5غ‎ 


الولايَة النياتَى 
«أما الولانة اليابية قهى التى كيك بول الالك . مل بولاية الركيل:: 
فينفذ تصرفه وان لم يكن المحل مملوكا له لوجود الولاية المستفادة من الموكل . 
وكما فى ولاية الوصى الذى أقامه الأب . فإن الوصى استمد ولايته ممن أنابه , 
ولولا هذه الإنابة ما ثبتت له هذه السلطة(2 , 

ومن هنا نرى أن الولاية على الغير قد تكون ثابتة من الشارع وهى الولاية 
الاصلية . وقد تكون ثابتة بإنابة المالك نفسه وهى الولاية النيابية . فتكون 
الولاية أصلية اذا ثبتت بسبب الأبوة كولاية الأب . وأبى الأب « الجد » لأنها لم 
تنبت لما إلا نشديب امو بعارطن وهو ولادة المولى عليه ( الصغير ) لما وهى مع 
ذلك نولآية اصلية ؛٠فإذا‏ باشرا أمور الصمون باقر اهنا باهلننهنا ‏ وولاينها + 
لا نيابة عن غيرها من قاض. أو أى شخص استمدا منه هذه الولاية ولذلك 
تستمر حتى يزول سببها وهو :الصغر وضعف العقل . 

فالأبوة سبب للولاية لأنها داعية إلى كبال النظر فى حق الصغير لوفور شفقة 
الأب ؛ وهو القادر على ذلك لكبال رأيه وعقله . والصغير عاجز عن النظر لنفسه 
بنفسه ؛ وتبوت ولاية النظر للقادر على النظر على العاجز عن النظر أمر معقول 
شرعا لأنه من باب الإعانة على البر ومن .باب :الاحسان ومن باب إعانة 
الضعيف واغاثة اللهفان . وكل ذلك حسن عقلا وشرعا ؛ ولأن ذلك من باب 
شكر النعمة ‏ وهى نعمة القدرة ‏ إذ أن شكر كل نعمة على حسب نوع النعمة . 
فشكر نعمة القدرة يتحقق فى معونة العاجز . وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا 
فضلا عن الحواز . 


)١ (‏ أنظر : أحكام المعاملات للخفيف ص : 47 . المدخل فى الفقه لشلبى ص : 008 . 
والأحكام الشرعية لزيد الابيانى ص : 75 . 37 . والحجر على الصغير والسفيه . رسالة 
دكتوراه , سعاد ابراهيم صالح . ج ؟ ص : 0805 وما بعدها . 
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ووصئ الأب قائم مقامه . لأنه رضيه واختاره . فالظاهر أنه ما اختاره من 
بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته على ورئته مثل شفقته عليهم ٍ . ولولا ذلك 
ما ازتقناة- من بيك سنائن التاسن وأفكاخ الزضي علفاعن, الآنت «وخلف” القوه 
قائم مقامه كأنه هو . 

0 له كال الرأى ووفور الشفقة ؛ إلا أن شفقته دون شفقة الأب فلا 
جرم | نتآخرت ولايته عن ولاية الأب وولاية 177 

والولاية الشرعية : إما أن تكون ولاية فى النكاح فقط . واما أن تكون فى 
المال فقط . 
الولاي م عارا_المال 
أولا : تعولف الولات طل ادال 

هى القدرة على إنشاء العقود والتصرفات االتطلقة ال موال: تاقدة فخ عبد 
حاجة إلى إجازة أحد 

وشرعت الولاية على المال لحماية الصغار والمحجور عليهم ٠‏ ووقايتهم من 
ضعفهم وقلة تحر بتهم وعدم قرسهم بشسؤون الحياة ٠‏ ومنع التغرير بهم فى التصرفات 
الى سدور عنهم . فهى أداة ناجحة لحاية الصغير والمجنون فى نفسه وماله . 
ثانا :عنمب تعاب الولاة 

تنبت الولاية شرعا على خمسة نفر باتفاق وهم «الضفيون روا كا نزام 
غير مميز-. والمجنون . والمعتوه . والسفيه . والرقيق . 

فأما الصغير والمجنون والمعتوه , فالولاية عليهم لأجل حمايتهم فى نفوسهم 
وأمواهم وعجزهم عن التصرفات . فكان من مقتضى رحمة الشارع وحكمته أن 
يتول شؤوتهم غيرهم من القادرين على العمل لصالحهم . 

وأما السفيه . فالولاية عليه لمنع تعدى ضرره لفق يدانه مالك ل 
والضرب على يده . والولاية عليه للحاكم فقط دون أقاربه . 


"" : البدائع ج 3 ص : 5054070178 . مقال : الولاية لأحمد ابراهيم ص‎ )١( 
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وأما من عدا هؤلاء من النائمين والمغمى عليهم والسكارى بسبب هو حلال 
فليس لأحد ولاية عليهم . بل الولاية هم . فيجب أن ينتظر زم إفاقتهم عند 
الحاجة الى العقد أو التصرف . 

وأما المدينون والمرضى مرض الموت فليس لأحد ولاية عليهم ؛لأنهم إنما 
منعوا مما منعوا منه تحافظة على حقوق غيرهم . )١‏ 
“الث : ابست ها ءالولا 

تبتدىء ولاية الأب على أولاده الصغار من وقت ولادتهم وتستمر حتى يبلغوا 
الرشد . وتبتدىء على أموالهم من وقت تملكهم لها ٠‏ وعلى من يلحق بالصغار من 
المعاتيه والمجانين من وقت ظهور العته أو الجنون . 

أما الجنين فلا ولاية لأحد عليه ؛ فلو اشترى له شخص شيئا . أو وهب له 
شيئا فلا يدخل فى ملك الجنين حتى ولو ولد حيا . 

وتبتدىء ولاية القاضى أو نائبه على السفيه من وقت ظهور السفه على رأى 
محمد وابن القاسم من المالكية . ومن وقت الحكم بالسفه على رأى الجمهور . 
رابعا : ترتيبالأولياء علا مسال .. 

اختلف فقهاء المذاهب المختلفة فى ترتيب الأولياء عل المال على الوجه 
التالى : 

ذهب فقهاء الحنفية ”2 الى أن ولى الصبى ومن فى حكمه كالمجنون والمعتوه 
أبوه ٠‏ نم وصى الأب بعد موت الأب . ثم وصى وصى الأب . ثم الجد 
الصحيح - احترازا عن الجد الفاسد وهو أبو الأم ‏ . ثم وصى الجد . ثم وصى 
وصيه ثم الولى - والمراد من إليه تقليد القضاة . لأن القاضى يستمد ولايته منه ‏ 
ثم وصى القاضى . قالوا : وانما سمى وصى القاضى وصيا مع أن الإيصاء هو 


١ (‏ ) يراجع مقال الولاية : لاحمد ابراهيى ص : *87 . أحكام المعاملات للخفيف ص : 87 . 
(؟ ) يراجع : حاشية ابن عابدين ج ه ص : ١07.76١‏ تبيين الحقائق ج ؟ ص : 
"” .,الفتاوى اهندية ج 1١‏ ص ١85:‏ , الفتاوى الانقروية ج ؟ ص : 5١9/‏ . 


دا؟! ل 


الاستخلاف بعد الموت لأنه هنا خليفة للقاضى فصار كوصى الأب . 


ويستفاد من هذا الترتيب أنه لا ولاية للجد مع وصى الأب . ولا للوالى 
والقاضى مع الجد أو وصيه . وبعد الجد أو وصيه لا ترتيب . 

وأمأ من عدا الأمنوا من القضية كالم والاخ :ومن :دوع الأرسام كالام 
ووصيها فلا تصح ولا يتهم على مال الصبى ومن فى حكمه . 

ولقد عللوا هذا الترتيب بقوهم !"2 : 

« وانما تثبت الولاية على هذا الترتيب لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر 
هم . وشفقة الأب فوق شفقة الكل . وشفقة وصيه فوق شفقة الجد ؛ لأنه مرضي 
الأب ومختاره فكان : حَلفَ الأب فى الشفقة ؛ وخلف القىء ء قائم مقامه كأنه هو . 
وشفقة الجد فوق شفقة القاضى , لأن شفقتة تنشأ عن القرابة والقاضى أجنبى . 
ولاشسك أن شفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبى . وكذا شفقة وصيه لأنه 
مرضى الجد وَحَلَفَهُ فكانت شفقته مثل شفقته . واذا كان ما جعل له الولاية على 
هذا الترتيب كانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة , لأن ترتيب الحكم يكون 
على حسب ترتيب العلة ؛ وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم 0 
ولاية التصرف على الصغير فى ماله لأن الأخ والعم قاصرا الشفقةء 
التصرفات تجرى جنايات لا هتم لها إلا ذو الشفقة الوافرة . والأم وان كان 0 
وفور الشفقة لكن ليس ا كمال الرأى لقصور عقل النساء عادة » فلاتئبت لهن 
ولاية التصرف نل وله ارضييق لآق الرفي جلفة الوص عاتم مقاسية 
فلايثبت له الا قدر ما كان للموصئ وهو قضاء الدين والحفظ فقط ». 

وذهب فقهاء المالكية 9 الى أن الولى أصالة على الصغير ومن فى .حكمه هو 
الأب الرشيد , لا الجد ولا الأخ ولا العم الا بايصاء الأب , ثم يليه وصى 


)١(‏ يراجع : البدائع ج 8 ص 04 . كما يراجع أدب الأوصياء جه ها ص : 86 ؛ الأشباه 


والنظائر لابن نجيم ص : ٠. ١1١‏ 
ين ا 00 0 


م11 


الأب . فوصى وصيه وان بعد . فالحاكم يليهم عند فقدهم . ولا ولاية على المال 
للحاضن أى الكافل الذى يكفل اليتيم ذكرا كان أم أنثى ٠‏ قريبا كان أم 
أجنبيا . فليس له تصرف ببيع . ولا ولاية لجد وعم وأم » فليس هم التصرف 

وذهب فقهاء الشافعية (' إلى أنه إذا ملك الصبى مالا فإن الذى ينظر فى 
ماله أبوه إن كان عدلا . فإن لم يوجد الأب أو كان ممن لا يصلح للنظر كان 
النظر الى الجد أبى الأب إذا كان عدلا . فإن لم يكن أب ولا جد نظر الوصى 
من قبلهما . فإن لم يكونا ولا وصيه] فهل تستحق الأم النظر ؟ فيه وجهان :7 
الوجه الأول : تستحق النظر فى مال ولدها , لأنها أحد الأبوين 
الوجه الثانى : وهو المذهب : أنه لا وصية لما بل النظر الى السلطان لخبر: 
« السلطان ولَّ من لا وإنَّ له » "2 وروى عن عطاء ابن أبى رباح أنه قال فى 
رجل أوصى الى امرأته : لا تكون المرأة وصيا . فإن فعلت حولت الى رجل من ٠‏ 
قومه . ولأنها ولاية بالثىء فلم تستحقها الأم. كولاية النكاح ولأن قرابة الأم 
لا تتضمن تعصبا فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال . 

وذهب فقيكت الحبايلة 29 إلى اندالا"ينظو هال الضبى والمحتورن ماداما 
فى الحجر إلا الأب أو وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله فى الحياة . أو الحاكم 
عند عدمهما . لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة فثبتت للحاكم . 

فهم متفقون مع المالكية فى أن الجد لا يصلح وليا . خلافا للحنفية 
والشافعية . وعللوا ذلك ©) بأن الجد لا يدلى بنفسه الى الصغير . وانماء يدلى 
بالأب الأدنى فلم يل الصغير كالأخ . ولأن الأب يسقط الاخوة بخلاف الجد 


)١ (‏ يراجع : مغنى المحتاج ج "! ص : ١77‏ . 7175 . نهاية المحتاج ج غ ص : 975 : 5714 
والمجموع ج١١‏ ص : 568 . منهاج الطالبين للنووى ص 3١‏ . 

(7 ) رواه سلوان بن موسى عن الزهرى عن عائشة ‏ نيل الأوطار ج "١‏ ص : ١4‏ . 

(" )المغنى ج 4 ص :659 . 

( 4 ) الشرح الكبير أسفل المغنى ج 4 ص : 518 . 018 . 


وا 


وترث الأم معه ثلث الباقى فى زوج وأم وأب بخلاف الجد . فلا يصح قياس الجد 
على الأب . فأما من سواهم كالعم والأخ والأم فلاتئبت هم ولاية لأن المال حل 
كالاً جنبى . 

وذهب الشيعة الإمامية “2 الى أن الولاية أولا للأب . لأن له من الحنو 
ما يستدعى تحرّى المصلحة . ثم وص الأب بعده أولى من الجد لقيامه مقام 
الأب كوكيله . ثم الجد اذ هوأب الأب لا غيره من الأقارب إجماعا , ثم وصى 
الجد لقيامه مقامه كالوكيل . وههما أولى من وصى وصى الأب . ثم الولى . 


سيوم ل لريب 

بعد عرضنا لترتيب الأولياء عند مختلف المذاهب نلاحظ الآتى : 

)١(‏ الإجماع من المذاهب على أولية الولاية للأب, ولقد أوثر الاب على غيره 
من أولياء المال فى جميع المذاهب لأنه موفور الشفقة على ولده واكثر الناس حرصا 
عل تصلحتة والطرف كالة... 

(ب) أن الحكمة من أسبقية الولابة إلى وص الأب مع وجود الجد عند 
الحنفية ومن قال قوهم : ان اختيار الموصى له مع علم الأب بوجود الجد قوى 
الدلالة على أنه يأنس فى الوصى الكفاية وأنه يريد أن ينيبه منابه . ولا كان الأب 
بقحلا عن الحد هذا من ع نه ويس 'الوضق: الكنان. وهذا التفضيل 
لوص الأب لم يُسَلْ به كافة المذاهب الفقهية , فالشافعية يقلدون الولاية للجد 
بعد الأب ثم للوصى . ومعنى هذا أنهم يرون تفضيل الجد على وصى الأب . 

(ج) أن علاء المذهبين الحنبلى والمالكى لايرون انتقال الولاية إلى الجد 
وكعرى إل أن اليد ل ولكية له عل عال الصكير يران الزلاية :نا تتفل .من 
الأب إلى وصيه ثم إلى وصى وصيه نم إلى القاضى . ويعللون حرمان الجد من 


(١)البحر‏ الزخار ج " ص 3530١١:‏ . 


اها دا 


الولاية على المال بأن الجد لايدلى بنفسه , وانما يدلى بالأب الأدنى . فلم يل مال 
الصغير كالخ .. 
غامس)  :‏ شرائط الولاي عل ىا مال 

وهى أنواع : بعضها يرجع الى الولى . وبعضها يرجع الى المولى عليه 
وبعضها يرجع الى المولى فيه . 


أما الذنى يرجع ,إلى الولى فستة شروط : العقل . والحرية . والاسلام . 
والذكورة . والبلوغ . والعدالة . 


الشرط الأول : 

: العقل : ولا خلاف فى اعتباره . لأن الولاية انما تنبت نظرا للمولى عليه عند 
عجزه عن النظر لنفسه . ومن لا عقل له لايمكنه النظر ولا بلى نفسه . فلايل 
غيره من باب أولى . وسواء فى هذا من لا عقل له لصغره كالطفل . ومن ذهب 
عقله بجنون أو كبر كالشيخ اذا أفند . أما الاغماء فلايزيل الولاية لأنه يزول 
عن قرب فهو كالنوم افق كان كن اكازة ويف اشرق لم تزل ولايته , لأنه 
لايستديم زوال عقله فهو كالاغ,اء . 
الشرط الثانى : 

الحرية : فلا ولاية لعبد . لأن العبد لا ولانة له على نفسه فلا ولاية له على 
عرف من بات ول < و1 1 القمرط قري الآن د امد لظله الوق 
الشرط الثالث : 

إسلام الولى إذا كان المولى عليه مسلا . فإذا كان كافرا لاتثبت له عليه 
الولاية لقوله تعالى ٠:‏ 3 وك بخصوأن يذكبين عا لامي جيك * “0, 
ولان تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل به وهذا لايجوز. 


١4١ سورة النساء / أآية‎ )١( 


روماب 


الشرط الرابع : 

0 الذكورية : : وهى شرط للولاية فى قول ا جميع لأنه يعتبر فيها الكمال . والمرأة 
تأقصة خاصرة فلذنتيك (الزلاية لا لفصويها عن النظر اليا اتيك نا 
. ولابة على غبرها من باب أولى . 
الشرط الخامس : 
البلوغ: شرط للولاية عند أكثر أهل العلم ومنهم الثورى والشافعى 
وأسحاق وابن المتذر وابو تون + وق امد رواية أخرلى أنه اذا بلغ عشرا زوج 
وتزوج وطلق وأجزت ولايته فى الطلاق . ووجه ذلك أنه يصح بيعه ووصيته فى 
طلاقه فتثبت له الولاية. كالبالغ . والأول هو الصحيح لأن الولاية يعتبر لها كيال 
الحال . لأنها تتقيد بالتصرف فى حق غيره اعتبرت نظرا له . والصبى مولى عليه 
لقصور عقله فلاتثبت له الولاية 29 , 
الشرط السادس : 

العدالة : بغير خلاف ؛ لأن تفويض الولاية الى الفاسق يعدٍ تضييعا للمال 
فلم تجز كتفويضها اللى السفيه . وتكفى فى الأولياء العدالة الظاهرة لوفور 
شفقتهم . فإن فسّقّ الولى نزع القاضى امال عنه + كا شط أنضا أن يكون 
الول قادرا على التصرفات التى تدخل فى ولايته . ويشترط كونه أمينا . لأن 
المقصود من الولاية تحقيق مصلحة المولى عليه وهى لاتتحقق مع العجز وعدم 
الأمانة . ولايشترط أن يكون الولى بصيرا . ولابشترط كونه ناطقا 033 

وأما الذى يرجع الى المولى عليه فالصغر : فلاتثبت الولاية على الكبير إلا 
إذا كان هناك عارض لجنون . أو عته . أو سفه ؛ لأن الكبير يقدر على دفع, 
حاجة نفسه . فلاحاجة إلى اتبات الولاية عليه لغيره . لأن الولاية على الحر 
يه تنبت مع قيام المناني للضر ورة , ولاضر ورة فى حال القدرة فلا تنبت . 


014 : يراجع : المغنى ج 1 ص :501 . 801؟  الشرح الكبير ج ؛ ص‎ )١( 
؛ الفقه الاسلامى لعيسوى ص : 514 , المدخل فى الفقه‎ 5١14 : (؟) يراجع : البدائع ج ” ص‎ 
الإسلامى لشلبى ص : لاه‎ 


و 5 


وأما الذى يرجع الى المولى فيه : فهوأ لا يكون من التصرفات الضارة 
بالمول عليه لقوله كَل ': 9 له ضر ر ولا ضرار فى الاسلام * وقوله كه 
© ليس منا من لم يوقر .الكبير . ويرحم الصغير . ويأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر © ١‏ . والاضرار بالصغير ليس من الرحمة فى شثىء . 


تسلف الأولياوفاثوا انارق فيكم : ١‏ لقد وضم الل 
قاعدة عامة فى ضبط تصرف الأولياء القائمين على أموال الصغار والضعفاء ومن 
فى حكمهم . وتتجلى هذه القاعدة فى قوله تعالى : # لا عزنا مال اتبيرةا 
أل م لحن عت بَبلعَ أَسْدَمٌ »* 20 . ففى هذه الآية نهى سبحانه وتعالى 
عن قربان مال اليتيم والتعرض لهءومن إفضاء ذلك إليه والتوصل الى الاستثناء 
بقوله : 9# الا بالتى هى أحسن * أى إلا بالخطة والطريقة التى هى أحسن 
الخصال والطرائق . وهى حفظه واستثاره حتى يبلغ أشده 29 . 

الى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تفيد تصرفات 55 فى مال 
المولى عليه بالنظر والمصلحة . وعلى ذلك : فيختلف حكم التصرف باختلاف 
نوع التصرف ».اذ أن التصرفات فى أموال الصغار منها ماهو نافع نفعا محضا . 
ومنها ماهو ضار ضر را محضا . ومنها ماهو دائر بين النفع والضرر ء 
التّؤات النافم 
للولى أن يقبل الهبة والصدقة والوصية لأبنائه الصغار . لأن ذلك نفع حض 
لهم فيملكه الولى . وله أن يببع مال ولده بأكثر من قيمته ويشترى له شيئا بأقل 
من قبمكها ."وله أن بسلعة فى صناعة لأنه من باب تنميته وحفظ ماله . ويجب على 


١07 : ص‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 
٠61 (؟) سورة الأنعام  آية‎ 
. 5١6 : تفسير أبى السعود ص‎ , 167١ : أفة يراجع : القرطبى يحلد ؟ ص‎ 


- 


الولى حفظ مال المولى عليهم من أسباب التلف . واستئاؤه قدرماتأكله المؤن من 
النفقة وغيرها إن أمكن )١(‏ 

التصرفا تالضارة 

: القرض‎ ١ 

<< اتفق فقهاء المذاهب ' الفقهية على أنه ليس للولى أن يقرض شيئا من 
مال المولى عليهم . لأن القرض ازالة الاك من غير عوَضٍ للحال فيكون تبرعا » 
والولى لايملك التبرعات . 1 

؟ ‏ الهبة : ليس للولى أن يهب شيئا من مال الصغير لغيره من غير عوض . لأن 
اهبة إزالة للملك من غير عوض فكانت ضررا محضا . وكذا ليس له أن بهبه 
بعوض وهى ماتسمى بهبة الثواب لأنه يحكم له فيها بنفس القيمة فلا فائدة من 
ذلك تعود على العو 7 

تصرفات أخرى : وليس له أن يبيع ماله بأقل من قيمته قدر مالا يتغابن الناس 
فيه عادة . وليس له أن يشترى ماله شيئا بأكثر من قيمته قدر مالايتغاين الناس 
فيه عادة . وليس له أن يؤاجر نفسه أو ماله بأقل من أجرة المثل قدرمالا يتغابن 
الناس فيه عادة . وليس له أن يتصدق هاله ولا أن يوصى به لأن التصدق 
والوصية إزالة الملك من غير عوض مالى فكان ضررا فلا يملكه . وليس له أن 
يطلق امرأته . لأن الطلاق من التصرفات الضارة المحضة . 


التصفات الرائء بم رالنفع والضر 
وهذا القسم من التصرفات يشمل البيع والشراء والإجارة والمضاربة . 


717 :155 : أدب الأوصياء ج ه ص‎ , 505١ : يراجع : بدائع الصنائع ج 5 : ص‎ )١( 

(؟) يراجع : بدائع الصنائع ج 7 ص : 7١7٠١‏ . مغنى المحتاج ج ” ص : ١70‏ , كشاف القناع 
جد” ص :5:]غ 465١0‏ 

(ع) تراجع آراء الفقهاء فى حكم الهبة فى:البدائع ج 7 ص : 5:70 . منح الجليل ج ؟ ص : 
4 , نهاية المحتاج ج 5 ص : 778 , كشاف القناع ج ١‏ ص 441١:‏ 


عمال 


ا لوفور شفقته وحرصه على مصلحة ولده الصغير . 
فيملك بيع العقار والمتقول . 


نج ليربا لد هالصغير 

الأصل فى العقود أن يتولاها طرفان أو عاقدان : بائع ومشتر , لأن العقد هو 
ارتباط الايجاب والقبول . ويجب أن يحصل القبول من شخص «الإيجاب من 
شخص آخر . وعلى هذا فلايصح قيام شخص بفرده مقام العاقدين . فيتولل 
طرفى العقد فى وقت واحد . أى أنه لايجوز تول شخص فى عقد بيع واحد 
الايجاب والقبولٌ معا . لأن أحد المتبايعين متملك . والثانى ملك . ولاتجتمع 


ا عات 5 وقت واحد وفى شىء واحد . 


الحالة الأولى : 
لأبى الصغير أن يتولى طرفى عقد البيع لولده الصغير وأن يعقد له البيع 
بلفظ واحد . مثل لوأراد أبو الصغير بيع ماله لولده الصغير فقال بعت مالى من 
ولدى الصغير . فانه ينعقد البيع بلاحاجة لقبول الأب . فقد اعتبر اللفظ الواحد 
من الأب مقام اللفظين لداعى الشفقة الأبوية . 


على أن انعقاد البيع بلفظ واحد انما يتم بانشاء العاقد البيعَ بألفاظ تفيد الأصالة 
عن نفسه , كقوله : بعت دارى من ابنى أو اشتريت داره ؛ فيكون الأب أصيلا 
فى حق نفسه . نائبا عن صغيره . فإذا بلغ فالعهد اليه . 


واذا اشسترى مال ابنه لا يبرأ من الثمن حتى يشلمة الى وضئ يتضبه 
القاضى ثم برده وصى القاضى اليه ٠‏ ويكون أمانة عنلمه 2 حتى له حون الأب 
نظائيًا وَمَظالياً ٠‏ ولنفى التهمة 0 وبحل للأب شراء مال . طفله الصغير ببسار 


دومال 


الفين لا يقاخشه + والحد أبو الآ عند اتعدام الأن ولت" وهنا عفد © 
الحنفية . 
الحالة الثانية : 
لو أراد أبو الصغير بيع مال ولده هذا من ولد صغير آخر له ٠‏ فله أن يتولى 
هنا أيضا طرف العقد . وذهب الحنابلة 29 الى جواز أخذ الأب شيئا لنفسه من 
مال الصغير مطلقا ببعا كان أم غيره . وقالوا إن للأب أن يأخذ من مال ولده 
ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب الى ما بأخذه ومع عدمها . صغيرا كان الابن 
أم كبيراء بشرطين : ٠‏ 
الأول ألا يجحف بالابن . ولا يضيّ به .ولا يأخذ شيئا تعلقت به”حاجته . 
الثائى + ألا بأخد من مال ولده فيعطيه لولذه الآخر ء وذلك لآنه تمتوع من 
تخصيصض عض ولند بالعظية تمق مال تقسهافلان عتم من تخشبيضه ها أحد من 
مال ولده الآخر أولى . واستدلوا على ذلك بأحاديث”" منها : 
ما روى عن عبارة بن عمير عن عمته من أنها سألت عائشة رضى الله 
عنها : « فى حجرى يتيم . أفاكل من ماله ؟ » فقالت : « قال رسول الله عليه 
وسلم : « إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه . وولده من كسبه » . وما روأه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقن + ديا رهرك أغد إن ل -عللة وولنا ران والدى تاج بإ + قال »نت 
ومالك لوالدك . إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من كسب أولادكم » . 
ندل لعل أن الج مارك لزلدة فى قال فيخوز 1ن الأكل قد سواء اأدن 
الولد أم لم يأذن . ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف ماله . ما لم يكن 
ذلك على وجه السرف والسفه . 


١ (‏ ) يراجع الفتاوى الأنقروية ج ١‏ ص : "٠١‏ . الفتاوى اطندية ج 7 ص :074-2975 

(١)اللمغنى‏ جا ص :595 ْ 

(” ) انظر شرح الزرقانى على الموطأ باب « فى الرجل' يأكل من مال ولده » ص : 3١8‏ ونيل 
الأوطار ج 4 ص : ١4‏ 


- 


قالوا : « وليس لغير الأب الأخذ من مال الصغير . لأن للب ولابة على 
ولده وماله اذا كان صغيرا . وله شفقة تامة وحق متأكد . ولا يسقط ميرائه . 
وقالوا 2 :1 الام ل< تح لأنها: له ولااية. لماع بو اليد نضا ل يل مال :وله )ابد 
وشفقته قاصرة عن شفقة الأب . وغيره من الأقارب والأجانب ليس هم الأخذ 
طرق «النتسة . لذند اذا امتنع الأخذ فى حق الأم والجد فى مشاركتهها للأب فى 
بعض المعانى فغيرها مما لا يشارك الأب فى ذلك أولى 29 , 
وقال المالكية9): 

للآب أن يشترى مال آيقه ‏ لتقننها م بولة عبرا عليه تق لش يذلل 
سواء أكان الِلْكْ عقارا أم منقولا . الا أن يثبت سو النظر والغين الفاحثى . 
وإذا أراد الزخل الشقل من وطنه واراد ببع مال ابنه الصغير وانتقاله مع نفسه 
جاز ذلك عليه . وكذلك له أن يبيع مال ابنه الصغير لينفق منه على نفسه اذا 
احتاج الى ذلك . 
وقال الشافعية 29 , 

اذا :اراد الأمد أن ببيع ماله بال ابنه جاز بيعه . وكذلك بيع الجد : لأنها 
لا يتهان فى ذلك لكمال شفقتهنا . 

وبدل على ذلك ما رواه البيهقى؟») فى باب من يشسترى من ماله لنفسه من 
نفسه اذا كان أبا أو جدًا من قبل الأب : « عن سفيان الثورى عن 
عبد الكريم الجزرى : قال : ماتت امرأة لخال لى . وتتركت خادما وأولادا 
صغارا . فقال سعيد بن جبير : لا بأس أن يِقوْمٌ الأب أنصباء ولده ويطأها . 
تال الشيخ :اب الوليها + كال ميحابنا # رقن وتشكرق لين تقييه افتضيز [3:. 


5914 : ]براجع : المغنى : ج 5 ص‎ ١١ 

3١‏ | أنظر: العقد المنظم للحكام ص : ١94‏ . وحاشية الدسوقى ج ”ا ص : 949؟ 

(؟ ) انظر : المجموع ج ٠١‏ ص : 3607 . قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ؟ ص : 
/ام١‏ 


(54)السنن الكبرى ج-5 ص : *8 


م 


ويحتاج أن يقول الأن-اقن اشدريت هذا لتشى من :انق يكذا +:وبعت 
ذلك عليه . فيجمع بين لفظى البيع والشراء . 
كك بعال شين مرا لكلههالأجسبي 

الأب مقدم على جميع الأولياء لوفور شفقته . ولكن الآباء ليسوا جميعا فى 
درجة واحدة بالنسبة للتصرف فى أموال أولادهم ٠.‏ بل هم مختلفون بحسب 
صفاتهم بالأن الأب :اما أن يكون معروفا يحتيه ‏ الخشعاز باذ كو مشتهوزا 
بالتدبير وصلاح الرأى 53 مستورا ؛ واما لد يعرف بسوء الاختيار 3 يكون 
فاشك الراع توه النة:, 


وحكم ببع الأب شيئا لأجنبى فى الوجهين الأولين : يجوز عقده ٠‏ ولو عقارا 
بيسير الغبن , فلا يكون للابن نقضه بعد بلوغه رشيدا لأن للأب شفقة وافرة 
ولا معارض له . فالظاهر أن مباشرته على المصلحة والغبطة فينفذ ٠‏ فلو ادعى 
بعد ما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الانفاق عليه . وهو نفقة مثله فى 
مدة صلق سميته . ٠‏ 


وق الوجه الثالت: 
يهرأن كان الأب فاسقا واشتهن بسو الاختبار بأن'غزف ”بأنه'فانسف الراى 


كان خيرا بأن باع بضعف قيمته . وبيعه المنقول جائز ويوضع ثمنه ببد عدل . 


وتناول الفقهاء تفسير الخيرية والمنفعة : فقال بعضهم : أن يبيع من مال 
الصغير ما يساوى ثاغائة بألف . ويشترى له ما يساوى الألف بنمامائة وقال 


2١ 


عضهم ‏ أن اس بالضعك رتسوف الع اك 


راط انث لاسي الى اسل 11 كام السعارريب لاحن +310 الساري 


الأنقروية ج ١‏ ص : 5٠١‏ 


- 


وجاء فى الفتاوى اطندية7) : باع الأب ضيعة أو عقارا لابنه الصغير بمثل 
قيمته . ان كان الأب حمودا أو مستورا عند الناس يجوز. وان كان مفسدا 
له يجوز . وهو الصحيح . وان باع منقولا وهو مفسد فى رواية لا جوز إلا إذا كان 
خيرا للصغير . وهو الأصح 1 


لبس بيب بييبصححبح 


)١(‏ الفتاوى اطندية ج ”8 ص + 30١‏ , كلاو 


وما 


ال مبحثالسادرس 


و ود 


«3 ينوت ا حم غوة لما نشم تزكر فلن والارود والسئ واسيكركان لتيل 4 


« سورة البقرة - آية 216 


انه لاه 


هى ما يحتاج اليه الانسان من طعام وكسوة ومسكن . وما يتبع ذلك 
من ماء شرب وطهارة . وغير ذلك من زوجة وأقارب ومماليك وغيرهم بحسب 


العرفة : 


الزوجية ٠‏ والقرابة . والملكُ . والذى بهم فى هذا البحث هو النفقة 
بسبب القراية . 

والقرابة التى تجب بسببها النفقة نوعان : قرابة الولادة '» وهى قرابة الأصول 
والفروخ . والأصول هم الآباء والأمهات وال جداد والجدات وان علوا . والفروع 
هم الأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا . 

وقرابة غير الولادة : والمراد بها عند الحنفية ‏ القرابة المحرّمة للزواج » 
وتتناول ذوى الرحم المحرم ويقال هم الحواشى . وهم : الإاخوة والأخوات 
وأولادهم والأأعمام والعمات والأخوال والخالات ”2 . وهذه لا تدخل فى إطار هذا 
البحث.. 


. 7528: البدائع لج ه ص‎ )١( 


2 


أدلت مشرٌوعيتها 
نبتت مشر وعية النفقة للآباء والأولاد بالكتاب والسنة : 


أولا : وَل عوط النفقة للأباء (الفتروع) :. 


01 5 
30 مر - ١‏ 2 ف 
أ- قوله تعالى : 9# سيق ذو سحت رين سعسوء ومن فُرِرَكَلِنُه رِذْقكم فين 
- 8 سخ م بع مه 5 3 سه وب ويا ورء 0 
ناتاه أذ مكلت أله تنح يسا جتنأ قصل أنه بندغلر نم 274 .أى 


لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته . وعموم الآية يدل على وجوب نفقة 
الزوج على زوجته وأقاربه بشرطه أى بحسب سَعَتِهِ . 

ب - قوله تعاللى :8 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 22# . 

فال امات "1ن قورت الكرةالخلالة غل سبي به ادها ان الام 
أحق برضاع ولدها فى الحولين . وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت 
بأن ترضعه . والثانى : أن الذى يلزم الأب فى نفقة الرضاع إنما هو سنتان . وفى 
الآية دلالة على أن الأب لا يُشَارَكُ فى نفقة الرضاع لأن الله تعالى أوجب هذه 
النفقة على الأب للأم وها جميعا وارثان . ثم جعلَ الأب أولى بإلزام ذلك من 
ع اشذاكير 3 الراك د فار ذلك [ضاذ تو الشاض الذي باخرام 
النققة مون «غنزه ‏ كذلك مكنةاق.شائر ما بلزمةدمن “تققة بالأولات الجغتار 
والكبار الزن يختص هو بايجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه ». 


ج - قوله تعالى : .3 19 واوا الشقهاء أتولحكه التي جسل أنه كك ييَدمًا 
رفوم فبحا وآححشو # 199 أى اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها . وهذا 


. 7 سورة الطلاق  آية‎ )١( 
. 38# (؟) سورة البقرة  آبة‎ 
.105: ص‎ ١ (؟)الحصاص ج‎ 
8: سور النساء - اية‎ ) 15 


حا عع إارجه 


كيين يَلَم الرجل نفقته وكسوته من زوجته و بنيه الأصاغر . فكان هذا دليلا على 
وجوب نفقة الولد على الوالدءوالزوجة على الزوج "2 . 


أداما وروي عق نوناق أنه قال #وقال رسو انه ككل 6 أقض ا دار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله . ودينار ينفقه الرجل على دابته فى سبيل 
اله »ودكان ققد عل اسايق سكل ال ».قال آبى فلاحة م ارا 
بالعيال . وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يَمُنَهْ 
أو ينفعهم الله به ويغنيهم 

وفى الحديث دليل على الحث على النفقة على العيال . وبيان عظمة الثواب 
قبد لأن عتهم عن 'تَذِ نفقئد بالقرابة . ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة 
وصلة . ومنهم من تكون واجبة ملك النكاح أو بلك اليمين . وهذا كله فاضل 
حنوثٌ عليه . وهو أفضل من صدقة التطوع . وهذا قال وكيد فى رواية ابن أبى 
شيبة : « أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك »29 . 

ب - ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن هندا زوجة أبى سفيان قالت : 
« يا رسول الله . إن أبا سفيان ل يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى 
الآهما حدق تع اله قي علسدة فال كله هدي ما يكفيك زولك 
بالمعروف » . فدل الحديث على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وان 
الواجب الكفالة من غير تقدير النفقة . وأن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له من 


. 75017: القرطبى يحلد ؟ ص‎ )١( 
(؟). الشح : البخل مع الحرص فهو أخصٌ من البخل . والبخل يختص بنع المال . والشح بعم كل‎ 
شبىء فى جميع الأحوال . أى هو بخيل حريص . براجع : الاحكام شرح أصول الأحكام لابن دقيق‎ 


هعامس 


نفقة أن بأخذه ,لأ يله أغرها على الأخذ فى ذلك لا سا مع ترد الأب ».وآن 
للأم ولاية الإنقاق على ولدها . 
انا : أدج 2 مش روعت تَمْقَيَ الآبّاء (الأصول) : 

ثبتت مشر وعية نفقة الآباء بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

2 مر.-ا|‎ ١ 


- قوله تعالى : 3 وَكَصَب لسن يدينه ماعل وَمْنٍ 
اللي قوله 9 كإنجاي كلعل فر مَالآدَيدءعِْفكَا هما وَصَاحجِهَمَا لديا 
0 1 ا 
ولس من الصحبة بالمعروف تركه جائعا مع القدرة على سد جوعته . 
وهذا فى الوالدين الكافرين . فالمسللان أولى , والإنفاق عليها عند الحاجة من 
عرف ل 
بت ل ا وَعَسَئْيْك ااا 1 وبالولدن 
دكا 74" . أى وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا . با بهما وعطفا عليه] . لأن 
الله تعاللى جعلهما سيبا لخروجك من العدم إلى الوجود وربّماكَ . وكثيرا ما يقرن 
تعالى بين حقه وحقههما فى غير موضع من كتابه فقال : # وعدا الله ولا تُشرووأ به 
كي بودن الحسا 24 . وقوله : 9 أَيَعْسطرلِروَيَننَ #" , 
وغير ذلك . فحق الله أوكد الحقوق ‏ وهو عبادته وحده ‏ وأعظمها . ثم بعد حقه 
تعالى حق المخلوقين : وأوكدها حق الوالدين فثنّى به . وعطف بذى القربى فى 


-- 


١6 - ١5 سورة لقان اية‎ )١١ 

(؟) انظر الجصاص ج ١‏ ص ٠١8:‏ . البدائع ج ه ص : :5928 . 
(؟) سوزة الاسراء ‏ آيق 73 . 

(؛ ) سور النساء. اية 98 . 

( 0 ) سور لقان آية ١4‏ . 


عا 


غورها ا وود بزالك نوها وتعال: نقال: 

روما يرع عإسفة الانزكا بو كين ولي ينحنا >. الى قوله : 3 7 
كيو 4" .وفال سبحانه : « وَيةالإسر ينون 294. 
ومن أعظم الاحسان بالوالدين اذا كانا أو أحدها لا يملك النفقة أن ينفق ولده 
عليه بالمعروف . 

فالآية تدل على وجوب النفقة واتمامها للوالدين وان علوا مع حاجتهم وغنى 
الولد ”"2 . قال تعالى : 2 ينوك مَان كةو لمآ السششم ةزم يلين ورين والتق 
وانتيوركان َيل 2 


أ- قوله كد فى حديث طارق المحاربى . وكان قدم المدينة فإذا رسول 
اله ملك فاتم عل المنبر يخطن بالناسس ويقول : وابد المعطن العلا . ابدأ يمن 
تعول . أمك وأباك . وأختك وأخاك . ثم أدناك أدناك » © , 

فبدأ بذكن الام قبل الأب + فدل خل أن الآم أحق من الأب .: 

ب - ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رجل : يا رسول 
اذاي اتناس اجو ينيلسي | لي 107 أمك . قال : ثم من ؟ 
قال: أمك . قال: ثم من ؟.قال: أمك. قال: تم من ؟. قال : 
برقي "اديت يدك عل أن الام عن سبي العية عن ال ل 
منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهها . وقد حكى الحارث 


. 76١ سورة الأنعام  آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت ‏ اية 8 . 

(؟) الاحكام شرح أصول الأحكام ج ؟ ص :78 . 
(4) سورة البقرة ‏ آية 5١6‏ . 

( 6 ) رواه النسائى : نبل الأوطار ج 5 ص :5551 . 
(1 ) متفق عليه . 


 ١ةا/--‎ 


المحاسبى الإجماع غل فضيل الأ “عن الاب وهذا لا ينقص ين فصل 
عنين الح .ينا عبد المقدرة - 

ج ‏ ما رواه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبى ولا 
أنه قال : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم . فكلوه 
هنيئا مريئا »27 .فالحديث حجة بأوله وآخره : أما بآخره فظاهر لأنه كَِةْ أطلق 
للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إلبه مطلقا عن الإذن والعوضٍ فوجب 
القول به . وأما بأوله فلأن معنى قوله كك واه ولنماز كسم )1 أي كنت 
ولده من كسبه لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول . والمأكول كسبه لا 


نفسه ء واذا كان كُسْبُ ولده كدسْبّهُ فكانت نفقته فيه لأن نفقة الإنسان فى 
000 

وفى نفس المعنى روى جابر بن عبد الله أن رجلا جاء الى رسول الله ك3 
وبعه آبوه فقال :.« با .رشو اق إن لامالا وان أبى وريد أن داحتا مان 6 
فقال رسول الله لآ ونث ومالك لأبيك » . فأضاف: مال الأبن. الى" الأب 
بلام التمليك . فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة . 

تقول نأيق انقو قاذ معاد 

« وهذا كله بقصد الأدلة السابقة ‏ تفسير لقوله تعالى : 
ودرا مه ولا ابد كيب رودن انحتسا وَيذى نرق © 0 وقوله : 9# وَادِدًا 
دحيم **2 فجعل سبحانه حق ذى القربى يلى حق الوالدين وأمر الله 
تعالى بالاحسان اليهم . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر 
على سد خلته وستر عورته » أه . 


. 515: نيل الأوطار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج 5 ص : 3308 . البدائع جاه ص : 3187 . 

(7) زاد المعاد لابن القيم ج ؟ ص ١7:‏ باب حكيه صلى لله عيه وسلم فى وجو النفقة 
للأقارب . 

(4 ) سورة النساء ‏ آية 35 . 


( 6 )سورة الاسراء ‏ آية 5١0‏ . 


١م‎ 


ويقول ابن حزم فى المحلى )١7:‏ 


« صح عن النبى أن عقوق الوالدين من الكبائر . وليس فى العقوق أكثر 
فن أن مكون الابن غنيا ذا مال ٠‏ ويترك أباه أو جده يكنس الكنف . أو يَسُوسُ 
الدواب ويكنس الزبل . فا خفض لما جناح الذل من الرحمة من فعل ذلك 
ف 0 


: أما الدليل من الاجماع‎  * 


فقد روى ابن المنذر قال : « أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقير ين اللذين لا كسب لما ولا مال واجبة فى مال الولد . وأجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم أن على الم نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال ل 29 » , 


# يناما الذليل من العف 


فلآن وَلَدَ الانسان بَعْضَهُ . وهو بَعْضّ وا لدو ؛ فكما يجب عليه أن ينفق على 


المبادع لقو مكليها نظا مالنففت بف الفقد الإسلايى 


يجدر بنا قبل الحديث عن الأحكام التفصيلية لنفقة الفروع والأصول 
أن" تذكر أهتم المباذىه. التى .بقوع عليه نظاد التفقة. على الأقارب > .فى القفقه 
الإسلامى استنباطا من هذه الأدلة التى أوجيت النفقة . 

اولا : الأضل أن هته الانسان حبق ماله جعيزا اكير . قن كان لد 
مال فلا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ إذ أنه من شر وط النفقة أن يكون انق" 


(١)المحلى‏ ج ٠١‏ ص .٠١8:‏ 
(؟)المغنى ج ة ص :505 . 


دوعا 


عليه لا مال له ولا كسب يستغنى به عن إنفاق غيره . فإن كان موسرا بمال أو 
كسب يستغنى به فلا نفقة له , لأنها تجب للحاجة والمواساة . ومن كان له مال 
لا يحتاج إلى من ينفق عليه . 
ثانيا : أن يكون لمن تجب عليه نفقة من ينفق عليهم فاضلٌ عن نفقة نفسه 
انامح مالفدواما عن كسد فأناانى الاتفضل عد بدي فليض مدقي نا 
رفك جا نرق عبد الله أن رسول الله يكل قال : « إذا كان أحدكم فقيرا 
فليبدأ بنفسه ثم يمن يعول »272 . ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج 
كالزكاة 29 . 
تالكا أن الآناء لا يشاركهم أحد فى نفقة أولادهم ؛ لأن الأولاد جِ من 
الوالد . فالانفاق عليهم- كالانفاق على نفسه . واحياؤهم كاحياء نفسه . ولأن 
الشرع أوجب النفقة على الأب لانتساب الولد إليهءواضاف الولد اليه بلام 
للك . وخصّه بايجاب نفقة الولد الصغير عليه بقوله : و وعلى المولود له 
رزقهن ي 9) ىع ررق الرالذانه الزشماف» ردن اراد والدة لمؤالات فلودا 
لقو ولا لك يششاركة. احم 3 هذه النسبة فلا يشاركه أحد فيا ينبنى عليها وهو 
النفقة ؛ للأن من له عَنْمْ النسب يكون عليه غُرْمٌ النفقة 9 . 
رابعا : أن الأولاد لا يشاركهم أحد فى نفقة ابائهم . وتجب عليهم هذه 
النفقة بالنساوى من غير تفرقة بين الذكر والأنثى ٠‏ وبين الوارث وغير الوارث ؛ 
لأن سبب وجود النفقة عليهم الجزئية أ كون الولد جا من أصله . والأولاد 
متساوون فى هذه الجزئية فيتساوون فيا ينبنى عليها وهو النفقة . وهذا على 
الرواية الظاهرة فى مذهب الحنفية وعليها الفتوى* . 


. حديث صحيح‎ )١( 

(١)المغنى‏ ج ة ص :08؟. 

(*) سورة البقرة ‏ اية 35# . 
()البدائع ج ه ص : 3977 . 

( 6 ) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص :595. 


لداهة ١86‏ د 


ؤزوى الحسن عن أبن حنيقة أن نفقة الوالد تحب عل الأرلاد قناز 
الميراث ؛ فيجب على الذكر ضعف ما يجب على الأنشى قياسا للنفقة على 
الميراث ٠‏ وقياسا لنفقة الأصول على نفقة غيرهم من الأ قارب . وبهذا قال بعض 
الفقهاء من غير الحنفية . وهذا القول يتفق مع أصول الشر بعة وقواعدها وهو أن 
الغرم بالغنم . فالذى يغنم من الأصل إذا مات عن تركة يجب عليه أن يغرم بقدر 
ميراثه منه ؛ ويتفق مع قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك *4 7" . فإنه 
جعل وجوب النفقة مرتبطا بالميراث فيكون تقديرها تابعا لمقداره . فإن زاد المقدار 
لمحن بللإرات: راد اللقدار الراجب عليه بق القع .وان :تقض ونب /غلنه 
بمقداره (") . وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى : *# يدق ذو سك قن سعيد:ه رين 
مدعل نهم قَِسيْن يتآاتهاتة1 * (. 

أخامسا : أن الفقهاء يتفقون على مبدأ وجوب النفقة للقريب على قريبه 
ولكنهم يختلفون فى تحديد القرابة الموجبة للانفاق على أقوال أريعة : 

القول الأول : أن القرابة الموجبة للنفقة هى قرابة الولادة المباشرة فقط . 
فتجب النفقة للأب والأم عل الولد ذكرا كان أواأنض اوقبي التفقة عل :الا 
لولده ذكرا كان أو أنثى . ولا تجب على الأم نفقة ولدها. ولا تجب لغير هؤلاء 
الأ قارب نفقة على أحد من أقاريهم . وهذا مذهب المالكية وهو أضيق المذاهب فى 
تحديد القرابة الموجبة للنفقة . فورد فى الشرح الصغير ©) : 

« جيه النفقد ,يسبب القرابة خل الولد الحن الموسر كيزا أو صضغيرا + ذكرا أ 
أنتى . مسلما أو كافرا ؛ نفقة والديه الْحرَيْنِ وذلك مما فضل عنه وعن زوجاته ولو 
أربعا .لا نفقة خادمه ودابته ؛ .اذ أن نفقة الأبوين مقدمة على نفقتها ما لم 


١ (‏ ) سورة البقرة ‏ آية 57# . 

(؟) يراجع : أحكام الجصاص ج ١‏ ص 0ه . 

(؟) سورة الطلاق ‏ آية 7 . 

(4) الشرح الصغير ج "؟ ص : 7075:78١0‏ بتصرف . حاشية الدسوقى جا ؟ ص: 
07 :8ه والخرثى ج 1 ص : 5١5‏ 301 . 


لاوآإه١ا‏ اد 


يكن مضطرا لما . والا قدمت نفقته] على الأبوين المعسرين . ولا تجب نفقة 
ولد على زوج أمه الفقير . بل على أمه فقط . ولا تجب نفقة على جد أو جدة ٠‏ 
ولا على ولد ابن . وتجب نفقة الولد الحر على أبيه فقط لا على أمه » والمقصود 
بالولد الحر : أى الفقير العديم الصنعة . 


وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى : 8# وبالوالدين احسانا #»وقوله جل 
شأنه : # وصاحبها فى الدنيا معروفا * . وقول الرسول كَل لمن جاء يشكو 
إلبه والده لأنه أخذ منه شيئا من ماله : « أنت ومالك لأبيك ».وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن اطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم فكلوه 
هنيئا مريئا » ؛ فانها تدل على وجوب نفقة الوالدين على ولدها . والدليل على 
وجوب نفقة الولد على أبيه قول الله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف »4 وقوله سبحانه : # فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن * . وقول 
الرسول مَك لهند زوجة أبى سفيان : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ؛ 
فإن حلم التسوض عو ل ذل ولافرو هل وجوت نققة الوله عل انه يفيف آن 
هذه النصوص قد دلت على وجوب النفقة على الأب وعلى الأولاد فقط فيقتصر 
فيها على مَوْردٍ النص . وغير هؤلاء من الأقارب ليسوا فى قوة قرابة من ذكرهم 
النص حتى تثبت لم النفقة بالقياس عليهم » أه . 


واعترض الجصاص 22 من الحنفية على هذا الرأى بقوله : « إن ظاهر 
الكتاب يرده . وهو قوله تعالى : 8 وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 
به علم فلا تطعهيا وصاحبها فى الدنيا معروفا * والجد داخل فى هذه الجملة 
لأنه أب . قال الله تعالى : 9 لاتيم 4" . وهو مأمور بمصاحبته 
بالمعروف لا خلاف فى ذلك . وليس من الصحبة بالمعروف تركه جائعا مع القدرة 


(١)أحكام‏ الجصاص ج ١‏ ص :108. 
(؟ ) سورة الحج - أآية 8. 


لدالاها- 


على سد جوعته . ويدل عليه أيضا قوله : # ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت ابائكم 4'' . فذكر بيوت هؤلاء الأقرباء ولم يذكر بيت الابن 
ولا ابن الابن لأن قوله # من بيوتكم »* قد اقتضى ذلك كقوله9» 
كيد : « أنت ومالك لأبيك » فأضاف اليه مال الابن” كا أضاف اليه بيت 
الابن واقتصر على إضافة البيوت اليه . والدليل على أنه أراد بيوت الابن وابن 
الابن أنه قد كان معلوما قبل ذلك أن الانسانٌ غير حظور عليه مال نفسه . فإنه 
لا وجه لقول القائل:لا جناح عليكم فى أكل مال نفسك . فدل ذلك على ان 
المراد بقوله : 9# أن تأكلوا من بيوتكم 4 هى بيوت الأبناء وأبناء الأبناء إذ لم 
يذكرها كما ذكر سائر الأقرباء » أه . 

القول الثانى : أن القرابة الموجبة للنفقة هى قرابة الولادة مطلقا ٠‏ المباشرة 
فيها وغير المباشرة' ؛ فتجب النفقة على الأصول لفروعهم وعلى الفروع لأصوطم 
ومن غير تقيد بدرجة لأن الأجداد اباء وأولاد الأولاد اولاد فيدخلون فى عموم 
النصوص التى تدل على وجوب نفقة الآباء والأولاد . وهى النصوص التى تقدم 
ذكرها فى مذهب المالكية . وهّذا مذهب الشافعية وهو أوسع من مذهب المالكية ؛ 
فذكر صاحب مغنى المحتابج "© : 


« والموجب للنفقة قرابة البعضية فقط . فيازم الشخص ذكرا كان أو غيره 
نفقة الوالد الحر وان علا من ذكر وأنثى , والولد وان سفل من. ذكر أو أتثى . 
والأصل فى الأول : قوله تعالى : # وصاحبها فى الدنيا معروفا * . ومن 
المعروف القيام بكفايتها عند الحاجة ؛ وخبر : « أطيب ما يأكل الرجل من 
كسية ولد مع كنه فكلوا من أمواهم » . وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن 
نفقة الوالدين اللذين لا كسب لما ولا مال واجبة فى مال الولد . والأأجداد 


(١)سورة‏ النور ‏ أآية 5١‏ . 
١ (‏ ) يقصد قول الرسول صل الله عليه وسلم . 
(؟) مغنى المحتاج ج 1 ص :181 . 


ممما 


والجدات ملحقون با كما ألحقوا بها فى العِيّق والملك وعدم القَودٍ ورد الشهادة 
وغيرها . 
والأصل ف الثانى : قوله تعالى : 96 فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن # , 

باذ ايجاب الأاجرة لارضاع الأولاد يقتضى إيجاب مؤونتهم . والاأحفاد ملحقون 
بالأولاد وان لم يتناوهم اطلاق ما تقدم » أه . 

ويمكن مناقشة قوهم بما ذكره الجصاص "2" فى أحكامه بقوله : 

« إن ظاهر قوله : # وعلى الوارث مثل ذلك * واتفاق السلف على 
ما وصفنا من ايجاب النفقة يقتضيان فساد هذا القوك ؛ لأن قوله : # وعلى 
الوارث مثل ذلك * عائد على جميع المذكورين فى النفقة والمضارّة . وغير جائز 
لأحد تخصيصه بغير دلالة . وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليه من 
الؤرنة ول يقل احبستهم إن الأخ والعم لا تجب عليه| النفقة . وقول مالك 
والشافعى خارج عن قول الجميع . ومن حيث وجب على الأب وهوذو رحم حرم 
وجب على من هو بهذه الصفة ؛ الأقرب فالا قرب هذه العلة . ويدل عليه قوله 
تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم * الى قوله : 9 أوما ملكتم 
مفاتحه أو صديقكم *# َذَكرٌ ذوى الرحم المحرم وجعل طم أن يأكلوا من بيوتهم » 
دل عن انهم متعحلوى للف ارا لا ناته طم 6ه هد 

القول الثالث : أن القرابة الموجبة للنفقة هى القرابة المحرمة للزواج ؛ 
فتجب النفقة على كل قريب لقريبه إذا كانت القرابة بينهها تحرم على الرجل 
الزواج بالا نتى . وعلى هذا القول تجب النفقة لسائر الأقارب إذا كانوا من 
المحارم . أما القريب غير المحرم كأبناء الأعمام أو الأخوال فلا تجب النفقة 
عليهم 1 ِ 

وهذا مذهب الحنفية . وهو أوسع من مذهب المالكية والشافعية . 

وحجتهم فى ذلك ؛ أن هذه القرابة يجب وصلها ويحرم قطعها . فإذا حرم قطعها 


(١)الحصاص‏ ج ١‏ ص .1١7:‏ 
(؟) انظر بدائع الضنائع ج ه ص : 5297 . 
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فيحرم لذلك كل سني مقتيار إلى القطع . وترك الانفاق من ذى الرحم المحرم 
مع قدرته وحاجة المنقق, عليه تفضى الى قطع الرحم ٠‏ فيحرم الترك ٠‏ واذا حرم 
البرك وجب المفك ضرورة . والله سبحانه قد أمرنا فى غير موضع أن نصل 
الرحم ونبرّها بقوله ٠‏ «( ينا اناس أنقثوأ يكام الى لتحكم من لذن از 
وَعَلفَ نيا ديكا وي ينفصا رجالا 20 ميلد وأعَمُوا آنه 1 به 
اتويت أنه كاد عَليْكٌ يقبا مد . وروى البخارى”'" فى صحيحه 
أحاديث كثيرة تدل على فضل صلة الرحم بعنوان « باب فضل صلة الرحم » 
منها ما روى عن أبى ابوب الأتضارى رين الله عقف | بوط قال + 
جا ومول الك لحري بعمل يدخلنى الجنة : » فقال قوم : « مالَهُ ماله » . 
قال رم ل الله عَكلِهد : « أرب ماله » ”' . فقال النبى علي :« تعبد الله 
لا تشرك به شيئا . وتفيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم . ذرها 2 قال 
كأنه كان على راحلته . 

وقال عياض : « لا خلاف فى أن صلة الرحم واجبة فى الجملة: وقطيعتها 
مصيبة كبيرة . وللصلة درجات . نأدناها ترك المهاجرة . وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام . ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة . فمنها واجب ومنها مستحب . 
واختلفوا فى حد الرحم التى تجب صلتها ؛ فقيل كل ذى رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكرا والآخر أنتى حرمت مناكحتهها . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام 
والأخوال . وقيل هو عام فى كل ذى رحم من ذوى الأرحام فى الميراث » . قال : 
« وهو الصواب ا 

واستدل الحنفية على تقييد القرابة بالمحرمية بما روى عن عبد الله بن مسعود 


.١ سورة النساء  آية‎ )١( 

(؟) عمدة القارى > '5 ص : 11:50 أحاديث فضل صلة الرحم وإثم قاطعها . 
(؟ )ارب :« بفتحتين » : الحاجة . ١‏ 
( ؛ ) فرها : أى اترك الراحلة ودعها . 

(9)عمدة القارى ج ؟؟ ص : 5٠0‏ 5و , 


دهها 


أنه كان يقرأ قول الله تعالى : 9 وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك * 
بزيادة « ذى الرحم المحرم » . وهى قراءة وردت على سبيل البيان للقراءة 
المتواترة . وقد رويت بطريق الشهرة فتصلح أن تكون مقيدة للنص . 

القول الرابع : أن القرابة الموجبة للنفقة هى القرابة التى يكون فيها 
اسح قري السناج بالفرض أو التعصيب . فتجب النفقة على الأصول 
لفروعهم ؛ وعلى الفروع لأأصوهم .كما تجب على سائر الأقارب يمك أكانوا حارم 
أم غير حارم متى كانوا وارئين بالفرض أو والتعصيب كالاخوة والأعام وأبنائهم . 

وهذا مذهب الحتايلة ٠‏ وهو أوسع من مذهب الحنفية لأأنه لم يشترط القرابة 
المحرمية لوجوب النفقة للقريب كا اشترط الحنفية . ولهذا كان لابن العم النفقة 
على ابن عمه عند الحنابلة لأنه وارث ولا تجب عند الحنفية لأنه غير حرم . 

وحجة الحنابلة 29 فى ذلك قوله تعالى : 

© وعلى الوارث مثل ذلك * ؛ فإنه سبحانه علق وجوب النفقة بالوارث 
بلا فرق بين المحرم وغير المحرم . فَعْلِمَ من هذا أن القرابة الموجبة للنفقة هى 
مآ كان فمها القريب واربا للقريب المحتاج إن ترك مالا ؛ ولأن القريب الوارث لما 
كان أحق مال المورث من غيره كان من العدل أن يختص بوجوب نفقته عليه 
دون قريبه غير الوارث . 

ذهب الظاهرية" الى وجوب النفقة على كل من الرجال والنساء الكبار 
والصغار . فوجب أن يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه من نفقة وكسوة على 
حسب ماله » ثم بعد ذلك يجبر كل احد على النفقة على من لا مال له ولا عمل 
بيده مما يقوم منه على نفسه من ابويه واجداده وجداته وان علوا » وعلى البنين 
والبنات وبنيهم وان سفلوا . 

هذه هى آراء الفقهاء فى تحديد درجة القرابة الموجبة للنفقة . والراجح - 
عندنا ‏ مذهب الشافعية الذى يتسم بالاعتدال بين التضييق فى مذهب المالكية' 


. 36٠١ : 508 : يراجع : المغنى والشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 
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وها - 


والتوسع فى مذهبى الحنفية والحنابلة . وهو يتفق كذلك مع ظواهر الأدلة من 
الكتاب والسنة . 
ونرى العمل به على صفة الوجوب . والعمل بالمذاهب الأخرى - الحنفية 
والحنايلة - على وجه الندب والاستحباب عملا بقوله تعالى : 9 وَكرا 2 
لير والتتر” ول تسافا عل الإ َنود *7" . فالنفقة على هؤلاء الأقارب 
المحتاجين سواء أكانوا ذوى رحم محرم أم كانوا وارثين هى من باب التعاون على 
البر والخير خصوصا 0 اتضومن الواردة فى ذلك تصفهم بصفة الأقربين ؛ 
كقوله تعالى : 9 2آه)) أملواكوطأ ومين ,تين شمكاء ي وو عاج الفايحط: أو الولين 
وَآلأوْبينَ 4<" . وقوله 0 
0 لجال صَي ب نما يله ألوالنان اولي يب هبمًا زد ادا وَالْوونَ + 0 
زكر شيا تو 92# وقوله تعالى : ف َإدَا حَصرَ لينم أؤلوأ الْرق وابسدق 
كأشكرث فت بن ذل نز و6 1014 . وقوله سبحانه . 
9 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأأقريين 2*4 . 
سادسا : أن نفقة الأقارب تجب بقدر الكفاية ؛ لأن نفقتهم لدفع الحاجة . 
والحاجة تندفع بالكفاية . وكذلك نفقة الأولاد على الآباء تجب بقدر الكفاية ؛ 
إلا اذا كان الأب موسرا فإن نفقة الأولاد لا تجب عليه بقدر الكفاية . بل على 


حسب ما يراه القاضى . 


وهذا المبدأ متفق عليه بين فقهاء المذاهب الفقهية . لكنهم مختلفون فى تحديد 
قدر الكفاية . 


. * سورة المائدة  آية‎ )١( 
, ١م (؟) سورة النساء  آية‎ 
' سورة النساء  أية ا‎ )"( 
. 6 (؛ ) سورة النساء  آية‎ 

( © ) سورة البقرة ‏ آية 6١؟‏ . 


اها 


فعند الحنفية9) أن مقدار الواجب من هذه النفقة مقدر بالكفاية 
بلا خلاف ؛ لأنها تجهب للحاجة فتقدر بقدر الحاجة . وكل من وجبت عليه نفقة 
عن عن غليد له المأكل'والمشرت واقليس والشكى والرضاع ان. كان يرضيعا ؛ 

لأن وجويها للكفاية . والكفاية تتعلق بهذه الاشياء . فإن كان للمنفقٍ عليه خادم 

يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضا لأن ذلك من جملة الكفاية . 1 

وعند الشافعية "2 أنه يشترط فى النفقة الكفاية لل صلى الله عليه 
وسلم: و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ولأنها تجهب على سبيل المواساة 
لدفع الحاجة الناجزة . ويعتبر حاله فى سنّهِ . وزهادته ورغبته . ويجب اشباعه ٠‏ 
ويجب له الأدم . كبا يجب له القوت وتجب له مؤونة خادم ان احتاجه مع كسوة 
وسكنى ا ان 

وعند المالكية أنه لا يجب عل الولد اللا لصي 
ا نفقة خادمهها . بخلاف خادم الولد فلا تلزم الأب ولو احتاج له 
وعند الحنابلة © : الواجب فى نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة بقدر العادة ؛ لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة . فإن 
احتاج إلى خادم فعليه ,اخدامه . لأن ذلك من تمام الكفاية . 


سابعا : نفقة ا ا ثبوت الحاجة من غير توقف على 
يأَخذ ما يحتاج اليه فى نفقته لمرو ٠‏ يدون توقف م الأمر الى 
القاضى . ولا يكون لأحيه المستحق للنفقة أن يأخذ من هذأ المال شيئا 


. 5241١ بدائع الصنائع ج ه ص‎ )١( 
. 544 : (؟)مغنى المحتاج ج * ص‎ 
. 76١ : الشرح الصغير ج ؟ ص‎ )* ( 
. 371: (؛ )المغنى جه ص‎ 


- ١ةرهال‎ 


اله برضاه أو 0 : والسر ف ذلك أن نفقة الأصول والفروع جب 
باتفاق الفقهاء ؛ فلا تحتا محتاج فى وجوبها الى القاضى . أما نفقة غيرهم من الأ قارب 
فان وجوبها محل خلاف بين الفقهاء ؛ فيحتاج ثبوته الى ما يقويه . وهو قضاء 
القاضى () . 


ثامنا : نفقة الأصول والفروع وسائر الأقارب تسقط بفواتها بمضى الزمان وان 
تعدى المنفق 2 ؛لأنها وجبت بدفع الحاجة الناجزة . حتى ولو فرض القاضى 
نفقه كهر للقرري فق بقيض زه اسكذان عله طى شقيت للد ليت 
النفقة ؛ للأن هذه النفقة تحب صلة محضة فلا يتأكد وجوبها الا بالقبض 
أو ما يقوم مقامه كالاستدانة بعد اذن القاضى . وللقريب أخذ نفقته من مال 
قريبه عند امتناعه إن وجَدَ جنسها . وكذا إن لم يجده فى الأصح . وله 
الاستقراض ان لم يجد له مالا وعجز عن القضاء . وللأب والجد أخذ النفقة من 
مال فرعهها الصغير أو المجنون بحكم الولاية . ولا تأخذها الأم من ماله اذا 
وجبت نفقتها عليه . ولا الابن من مال أبيه المجنون 29 , 

تاسعا : اذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق 
عليه فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال . لأن فى النفقة حياة الانسان . ومن 
وظائف بيت المال فى الشر يعة الاسلامية أن يتحمل حاجة المحتاجين , ويقوم 
بقضاء حاجاتهم والإنفاق عليهم . ولذلك يقول الكاسانى فى البدائع 9" فى 
بيان مأ يوضع فى بيت المال من الأموال وبيان مصارفها :.« وأما النوع الرابع 
فيصرف الى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم . والى أكفان الموتى الذين لا مال 
هم ؛ والى نفقة اللقيط وعقل جنايته . والى من هو عاجز عن الكسب وليس له 
من عليه النفقة ونحوذلك . وعلى الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها » 


. 5581 : بدائع الصنائمع ج ه ص‎ )١( 
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(5 البدائع ج غ ص :59 


-ا١هواس‎ 


الاسلامى نذكر الأحكام التفصيلية لمن تجب لهم نفقة من الأقارب . والذى بهمنا 
فى بحثنا نفقة الأصول للفروع ٠‏ ونفقة الفروع للأصول . 


و 


اولا : نفو < الصو للفزورع 


الفروع هم أولاد الشخص وأولاد أولاده وان نزلوا تواة أكانوا ذكورا آم 
إناثا . والأصل فى وجوب نفقة الفروع - كا قدمنا ‏ قول الله تعالى : وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 7" . فإنه سبحانه وتعال أوجب نفقة - 
الزوجات على أزواجهن وعبر عن الزدج بالمولود له للتنبيه الى علة الايجاب وأنها 
الولادة اذا وجيت ننقة الأمهات على الأرواج يسبب الولد كان وجوب نفقة 
الولد ثابتا بالطريق الأَوْلَ . وكذلك قول الرسول يكل لهند زوجة أبى سفيان : 
ب« خذى ما يكفيكك وولدك بالمعروف » . فإنه يدل على وجوب نفقة الولد على 
أبيه كا يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها . 


شروط وجو لتقا للفروٌ 


تجب نفقة الفروع على الأصول إذا توافرت الشر وط الاآتية : 

1 أن بكونوا فقراء. لآمال طم ولاكسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم 
عليهم . فإن كانوا موسر ين بال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لأن وجوبها 
معلول بحاجة المنفق عليه . فلا تجب لغير المحتاج , ولأنها على سبيل المواساة 
والموسر مستغن عن المواساة . والفقر الموجب للنفقة أن يكون الشخص محتاجا 
لاجد ما ينفقه على نفسه . فإن كان يجد النفقة التى يحتاج إليها فلاتجب له 
لتفقة > لآن النققة ععللة بالكفابة ...ومين كان 'الاتسان 'لعنده 'مايكفية الايلنم 


بكر وار 2 
غيره كفايته . 


. سورة البقرة  آية 177؟‎ )١( 


حك لومت 


واختلف فى حد المعسر الذى يستحق النفقة ؛ فقيل هو الذى يحل له أخذ 
الصدقة ولاتجب عليه الزكاة . وقيل : هو المحتاج . ولكن لو أن شخصا لايجد ما 
يحتاج إليه من النفقة . وله منزل بسكن فيه وخادم فهل يستحق النفقة على 
انه 

فى رواية فى المذهب الحنفى لايستحق ؛ حتى لو كان أختا لا يؤمر الأخ 
بالإنفاق عليها . وكذلك إذا كانت بنتا له أو أما . وفى روابة يستحق . ووجه 
الرواية الأولى : أن النفقة لاتجب لغير المحتاج . وهؤلاء غير محتاجين لأنه يمكن 
الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكترى منزلا فيسكن بالكراء . 
أشي عن الخادم . ووجه الرواية الأخرى أن ببع المنزل لايقع الا نادرا . 
وكذ ا الآمكق لكل" احه البكق والكزاة أو “الول المترك قال اضاحين 
البدائع ''؟ + «ددوهذا هو الضوات ٠‏ أن الا يقس ينيع الدان بل يوم القتزيب 
بالانفاق عليه » . 

ادا جكزة طاعراءهن الكقت. تعن الك كوس ليك 
اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة . فلو كان قادرا على الكسب لاتجحب 
له النفقة ولو لم يكن له مال ؛ لأنه إذا كان قادرا على الكسب كان غنيا بهذه 
القدرة , إذ يستطيع بها أن يتكسب وينفق على نفسه ولابكون فى حالة ضرورة 
يتعرض فيها للهلاك إن لم ينفق عليه قريبه . ويعتبر الانسان عاجرا عن 
الكسب إذا كانت فيه احدى الصفات الآتية : 

(1) الصغر : والمراد به الصغر الذى لايبلغ المنّصِفٌ به حد الكسب . فإن 
بلغ الولد حد الكسب وكان غلاما فللآب أن يؤْجره أويعطيه لمن يعلمه حرفة 
يكتسب منها وينفق عليه من كسبه . وان كان أنثى فليس له أن يؤْجرها للخدمة 
مافى ذلك من تسليمها للمستأجر الذى يخلو بها وهو لايجوز شرعا . ولكن له أن 
يسلمها الى امرأة ثقة ومأمونة تعلمها حرفة غيرٌ منهق عنها شرعا . 


. 3١98ص البدائع : جه‎ )١( 


ا 


(ب) الأنوثة : لأن الشأن فى الأنئى عدم التعرض لعناء العمل . ولكن لو 
كانت الأنئى تكتسب فعلا من وظيفة أوحرفة فإن نفقتها تكون من كسبها ؛ فإذا 
كان كسبها لايكفيها:فعلى الأب إكال نفقتها حتى تنزوج . فإذا تزوجت وجبت 
نفقتها على الزوج . فإن طلقت عادت نفقنها على الأب إذا احتاجت إلى 
النفقة . وهذا عند الحنفية خلافا لمالك فعنده : ينفق على النساء حتى يتزوجن 
ويدخل بهن الأزواج ثم لانفقة لمن وإن طلقن . ولو طلقن قبل البناء بن فهن 

(ج) المرض الذى يحول دون العمل :كالعمى . والشلل ٠‏ والجنون ٠‏ والعته 
ونحوها . فإن كان مع هذه الآفة يكتسب لاتجب له النفقة . فإن لم يكفه 
وا كتيية قعل «الان ناكل تجاعتة 

ولقد خالف الحنابلة غيرهم فى هذا الفرظ :افيس النى 29 ار لاشتترظطى 
وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة (كالرّين ٠‏ الأعمى ) ولانقص 
الأحكام ( كالصغير والمجنون ) فى ظاهر المذهب ؛ وظاهر كلام الخرقى : أنه 
أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ماينفق عليهم . وقال القاطضى : 
« لايشترط فى الوالدين » . وهل يشترط ذلك فى الولد ؟ فكلام أحمد يقتضى 
روايتين : إحداه) تلزمه نفقته . وهذا القول يرجع الى أن الذى لايقدر على كسب 
مابقوم به تلزم نفقته رواية واحدة . سواء كان ناقص الأحكام كالصغير 
والمجنون . أوناقص الخلقة كالرّين . وانما الروايتان فيمن لاحرفة له ممن يقدر 
على الكسب بيدنه . واستدلوا على ذلك بقول النبى كلل لهند : « خذى 
مايكفيك وولدك بالمعروف » فلم يستئن منهم الك الاممييها + ولا نعاوا له أذ 
زد لقن فاتكمق "الانش عل رالله )أن ونه الى الو كاندريضا . 
أومكفوفا » أه . 

(د) طلب العلم : فان كان الولد مشتغلا بالتعليم . وكان طلب العلم يشغله 


(١)المغنى‏ جة ص 35١‏ . 


0 


عن التكسب وجبت نفقته على أبيه ؛ حتى ولو كان قادرا على التكسب والعمل 
لأن طلب العلم قد يكون واجبا فى بعض الحالات . وقد يكون مندوبا . وهو على 
وجه العموم فرض كفاية . وقد اشترط الفقهاء لاعتبار طلب العلم موجبا للنفقة أن 
يكون طالب العلم ناجحا مجدا فى طلب العلم النافع . أما لو كان فاشلا فى 
دراية عو اجن تعليمه فلاجدوى فى طلبه العلم . وعليه أن ينصرف لطلب” 
القرك دول كو كك بلي تقار 

وقد اعتبر بعض فقهاء الحنفية من دواعى العجز عن الكسب الموجب للنفقة 
أن يكون الشخص من أبناء الأشراف والبيوت الذين يلحقهم العارمن التكسب 
كأبناء الأمراء والملوك ومن فى حكمهم . وقالوا إن أبناء الأسر وذوى الحسب 
يستحقون النفقة ولو كانوا قادرين على التكسب والعمل ؛ وعللوا ذلك بأن 
الكسب يلحق بهم 5 0 ا 

وله برتطن هذا الحم بعض العليماء ا إن الكسب لمؤونته ومؤونة عياله ٠‏ 
فرض ١‏ فكيف يكون عارا ؟ . وهذا الكلام هو مايتفق مع روح الشر يعة التى 
تحث على السعى والكسب والانتشار فى الأرض طلبا للحلال والطيبات من 
الرزق وتذم السؤال والاستجداء . والنصوص الشرعية التى توجب العمل على 
كل مقتدر وتحرم التقاعد نصوص عامة لاتستثنى أحدا ؛ كقول الله تعالى : 
ظٍِ َإدكفضي دصار ره روا ف الارضء اب بَعوأم صلا 04 

وقوله جل شأنه ٠:‏ 37 الى عا لاصو ايها وام ززفاء 

يول »0# .ؤقة كان أنيكء الله: نارق ,اكيم ويا كليون مين 
كسبهم وكذلك كان الصحابة رضى الله عنهم والخلفاء يعملون ويكتسبون ٠‏ وعلى 
هذا لايكون هناك وجه لايجاب النفقة للقادر على الكسب المتيسر له سبيله سوا 


(١)حاشية‏ أن عابدين 1 صؤً١ا‏ . 
١‏ ؟)تببين الحقائق جا صغ” . 
00) شورة شمف د3١‏ 

650 سورة الملك ‏ ابة ١16‏ . 
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أكان ‏ من أبناء الأشراف والبيوت الرفيعة أم كان من عامة الناس . 

 '‏ أن يكون لدى من تجب عليه النفقة لمن ينفق عليهم فاضل عن نفقة 
نفسه إما من ماله وإما من كسبه . فأما من لابفضل عنه شىء فليس عليه 
شىء ؛ لما روى جابر بن عبدالله أن رسول الله كلفد قال : « إذا كان أحدكم 
فقبرا فليبداً بنفسه . فان فضل فعلى عياله . فإن فضل فعلى قرابته » . وفى 
لفظ : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبى 
ميد فقال : « يارسول الله . عندى دينار» . قال : «تصدق به على نفسك » . 
قآل 4« عدى: أخر» قال «وعصدق همل كادمتك 6 قال «عتدى 
أخرف قال 32 آنت أتصرع ا ولأنا مواشاة فلات على المحتاج كالركاة 7 

5 أن يكون الأصل قادرا على الانفاق ليساره أوقدرته على الكسب وان 
لم يكن غنيا . فاذا كان الأب موسرا أو كان قادرا على الكسب وجبت عليه نفقة 
أولادة وله سقط هذا الرحرف اله اذ لكان عاها عن الكسث: بحية عن 
نفقته على غيره من الأصول أوالفروع لأنه فى هذه الحالة يعتبر كالمعدوم . وليس 
من المعقول أن توجب عليه النفقة على غيره وهو ياخد نفقته من غيره . 

أما إذا كان الأب معسرا ولم يكن عاجزا عن الكسب . فإنه يؤمر 
بالاكتساب والإنفاق على أولاده . فإن لم يتيسر له الاكتساب لبطالة اوغيرها 
بإرادته لم تسقط عنه نفقة أولاده . ولكن يؤمر من تجب عليه النفقة لو'لم يكن 
الأب موجودا بالانفاق عليهم وق ذلك ادينا ةمل الأ ابطالو نه اذا الف 
ولو كان لهم جد موسر لم يفر من النفقة على الجد . ولكن يؤمر الجد بالإنفاق 
عليهم عند حاجتهم ثم يرجع به على ابنه لأن النفقة لاتجب على الجد مع وجود 
الأب إذا كان الأب قادرا على الكسب . وان لم يكن الأب قادرا على الكسب 


بآن كان زينا قَضى بنفقتهم على الجد لأن عليه نفقة أبيهم فكذا نفقتهم"! . 
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وفى حد اليسار الذى يتعلق به وجود النفقة روى عن أبى يوسف أنه اعتبر 
نصاب الزكاة . وعند محمد:إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له 
ولعياله أجبر على نفقة ذى الرحم المحرم . واستدل أبويوسف على رأيه بأن نفقة 
ذى الرحم صلة . والصلات إنما تجب على الأغنياء كالصدقة . وحد الغِنّى فى 
الشر بعة ماتجب فيه الزكاة . واستدل محمد على رأيه بأن من كان عنده كفاية 
شهر فا زاد عليها فهو غنى عنه فى الحال . والشهر بتسع للاكتساب فكان عليه 
صرف الزيادة إلى أقاربه . ومال الكاسانى فى البدائع الى رأى محمد . فقال : 
« وماقاله محمد أوفق وهو أنه اذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج الى جميعه فها 
زاد عن كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله اذا كان له مال . ولايعتبر 
النصاب لأن النصاب إنما يعتبر فى وجوب حقوق الله تعالى المالية . والنفقة حق 
العبد فلامعنى للاعتبار بالنصاب فيها . وانما يعتبر فيها إمكان الأداء »م20 . 
وأضاف الحنابلة شرطا لوجوب النفقة وهو : 

أن يكون المنفق وارثا ؛ لقول الله تعاللى : # وعلى الوارث مثل ذلك # ؛ 
لأن بين المتوارئين قرابة تقتضى كونّ الوارت أحق ال الموروث من سائر الناس 
فينبغى أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم . فيان لم يكن وارنا لعدم القرابة لم 
تخب عليه النفقة لذلك29 . 

هذه الشروط التى يلزم توافرها لإيجاب نفقة الفروع على الأصول . أما 
اتحاد الدين فليس شرطا لإيجاب هذه النفقة عند فقهاء الحنفية والشافعية 
والمالكية ورواية للحنابلة . ووجهتهم أنه نفقة واجبة لقول الله تعالى : 0 وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف #.وهو يدل على أن الولادة سبب لايجاب 
نفقة الأولاد على أبيهموهى ثابتة سواء أكان الدين متحدا أم مختلفا ؛ ولأن 
الفرع جزء من الأصل . وجزء الانسان فى معنى نفسه . فكا لاتمتنع النفقة على 
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نفسه بالكفر فكذلك لامتنع النفقة على جزيه إذا اختلف معه فى الدين . 
والظاهر عند الحنابلة : أن اتحاد الدين شرط لوجوب النفقة . فاذا اختلف 
الدين فلانفقة لأحدها على صاحبه . ووجهتهم أن النفقة مواساة على سبيل 
البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين . ولأما غير متوارئين فلم يجب لأحدههما 
على الآخر نفقته 0" . 


والراجح : هو رأى الجمهور لقوة أدلتهم . ولأن الولادة التى تفيد الجزئية 
فى حي :وكوف أذ نأحا' إقنان ا لددي كلاق :نيو قارف بوك الفيف 
الميراث لأنه لا يتوقف عليه إحياء لقي بخلاف النفقة . ولأن وجوب هذه 
النفقة على طريق الصلة وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين لقوله تعالل 
فى الوالدين الكافرين : # وصاحبها فى الدنيا معروفا # ولم يرد مثله فى غير 
الزالريوة وكانرواء الخارض 9 عن أسا هالت 5 نيت امن رع مشركة فى 
عهد قريش ومدتهم ‏ إذ عاهدوا النبى يِه مع أبيها - فاستفتيت النبى ك2 
فقلت :« إن أمى قدمت وهى راغبة أفأضلها ؟ » . قال : « نعم صلى أمك » . 
فقياسا على ذلك الأصل تجب النفقة للفروع على الأصول مع اختلاف الدين 


فت خ زوص سس الابن 


اذا كان للفرع الذى يستحق النفقة زوجة فلاتجب نفقتها على الأب ولا 
على غيره من الأصول . بل تكون نفقتها واجبة على زوجها ويقغى عليه بها . 
وياذن القاضى للزوجة بالاستدانة عليه اذا طلبت ذلك . ويؤمر من تجب عليه 
نفقتها لو لم تكن متزوجة كأبيها أو أخيها بأداء النفقة اليها على أن يرجع بها 


)١ (‏ يراجع فى شروط وجوب النفقة : تبيين الحقائق ج؟١‏ ص56 ممابعدهاء المغنى والشرح 
الكبير جة ص108 ممابعدها. ومغنى المحتاج جة ص81 ممابعدها . والشرح الصغير 
ج؟ا ص 868٠‏ ممابعدها . 


(؟ ) عمدة القارى:ج؟؟ صةة . 
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على الزوج إذا أيسر . حتى لو امتنع عن أدائها حبسه القاض إذا طلبت المرأة 
ذلك . وهذا بالاتفاق بين جميع المذاهب بخلاف زوجة الاب كا سياتى . 

واذا أراد الابن الاعفاف بالزواج : هل يلزم الأب باعفافه ؟ ذهب جمهور 
الفقهاء الى أنه يجب على الأب اعفاف ابنه اذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا 
الى اعفافه . لأنه من عمودى النسب وتلزمه نفقته فيلزمه اعفافه عند حاجته 
0 


ثانا : نفضَ-- الفروع للأصول 


الأصول تجب على الفروع إذا توافرت الشر وط الآتية : 

25 أن يكون الأصل فقيرا لامال له ..ولايشترط أن 'يكون عالهزا: عن 
الكسب كا اشترط ذلك فى الابن ؛ لأن الله تعالى أمر بالاحسان إلى الوالدين 
وى عن ايذاء الآباء ٠‏ ققال جل شأنه + 9 وبالوالدين احسانا إما ييلغن 
عندك الكبر أحدها أوكلاها فلاتقل لها أف ولاتنهرهها وقل لما قولا كريما 46 7,) 
وفى الزامهم بالإكتساب مع غنى الأبناء ترك للاحسان اليهم وايذاء لهم فلا 
يجوز . ولم يوجد ذلك فى الابن . وهذا لايحبس الرجل بدين ابنه ويحبس الابن 
دين أنه . ولأن الشرع أضاف مال الابن آلى الأب بلام الملك فكان ماله 
كاله . وكذا هو كسب كسبه فكان ككسبه فكانت نفقته فيه 9) 

1غ أن يكون القزع موسر »«وزلق .أن بيكون لداعال فاضل: عن خاحته 
ولايقل عن نصاب الزكاة . أويكون له كسب يكفيه ويزيد على حاجته . فاذا 
كان الولد غنيا . أو كان كسبه يكفيه ويزيد على حاجته وجبت عليه النفقة 
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لأصوله . سواء كان الأصل عاجزا عن الكسب أم كان قادرا عليه . لأن تكليف 
الأصل بالعمل مع يسار ولده ينافى احترامه وبره الواجب له شرعا . 

فان كان للولد أب وأم كلاها حتاج الى النفقة ولكنه لايستطبع الانفاق الا 
على أحدها كانت الأم أحق من الأب فى وجوب النفقة . يؤيد هذا القول : 
اروف أك معاودة اين فئيد ١‏ لفشير ف قال فنا وموك ال عن أب 11د قال 
الاي ا كدر قي اوه دوالك لمتكي عالت بو ا قال 
« أمك » . قال : « ثم من ؟ » قال : « أباك . ثم الأقرب فالا قرب » . فان هذا 
الحديث يدل على تقديم الأم على الأب فى البر . والانفاق من البر . 

فتكون أحق من الأب فيه . وقال بعضهم : الأب أحق من الأم لفضيلته 
ولا نفراده بالزلااسل ولد راتفا الأعد ين خالا بواضافة القن كه 
بقوله : « أنت ومالك لبيك » . ولأنه تجب عليه نفقة الابن فى صغره دون الأم . 
والغنم على حسب الغرم . . وقيل تقسم النفقة بينهها . 

أما ان اجتمع أب وابن . فقد ذهب البعض الى التفصيل ؛ فإن كان الإبن 
صغيرا أو مجنونا قدَمَ على الأب لأن نفقته وجبت بالنص مع اله عاجز عن 
الكسب ؛ وان كان الابن كبيرا وكان الأب رَمِنا فهو احق . لآن حرمته اكد 
وحاجته أشد . وان كانا صحيحين فقير بن ففيها ثلاثة أوجة 

الأول : التسوية بينهها لتساوبها فى القرب ٠‏ وتقابل مرتبتها . 

الثانى : تقديم الابن لوجوب نفقته بالنص . 

الثالث : تقدات الأب كد 00 

واذا كان كسب الولد لايزيد على حاجته فلاتفرض عليه نفقة لأصوله . إلا 
أنه إذا كان الأصل عاجزا عن الكسب لمرض أوكبر سن . وتان للولد عيال لزمه 
0007 عن فيه وظلي الأضان :ذلك حم 
له بما طلب . وقد علل الفقهاء هذا الحكم بأن طعام الأربعة مثلا اذا فق على 
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خمسة لايتضر ر كل واحد منهم ضر را فاحشا . فإن لم يكن للولد عيال لم بلزمه 
قله :أن تيظع والدة لدي لا ح :انيه اللد يودي ال عله عى لكين لق 
الكسب لايكون الابكمال القوة . وكيال القوة انما يكون بالغذاء الكامل . فلو 
أشركنا الوالى: تعدائه: لسبا كل 'ينابكنيه لابقتو كل :لسار عد وف قرت 
هلاكهه| جميعا . لكن يؤمر الابن ديانة بضم والده إليه ومواساته . اذ لايحسن أن 
يكون للابن كسب ويترك أباه ضائعا . والأم الفقيرة مثل الأب فى ذلك . وكذلك 
الجدة ولو لم تكن عاجزة عن الكسب . لأن الأنوثة عجز حكما 20 , 

أما زإذا'كان للولك كنيب يي عق :حاجته ولم يكن أله غبال فيج عليه أن 
يضم والده اليه متى كان عاجزا عن الكسب . لأن رعاية الوالد العاجز عن 
الكسب واجبة . وتركه يتكفف الناس بعيد عن الانسانية . ومثل الوالد فى ذلك 
الأم الفقيرة 7" . 

ولايشترط فى وجوب نفقة الأصل على الفرع اتحاد الدين . لأن وجوب 
النفقة بحق الولادة التى تتحقق بها الحزئية والبعضية بين الوالد والولد . وهذه 
الجزئية لاتختلف باختلاف الدين . فلايختلف الحكم المتعلق بها . وقد قال الله 
تعالى فى حق الوالدين الكافرين : # وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس 
لك به علم فلاتطعهما وصاحبهها فى الدنيا معروفا 4" . وليس من المعروف 
ترك الانفاق عليها مع القدرة . 
عَم النفف للأصو لإا تعد تالفروع وا حر ترص القراج 

اذا لم يكن للأصل الا ولد واحد وجبت نفقته عليه متى توافرت شر وط 
وجوب النفقة التى سبق بيانها . وان تعددت الفروع واتحدت درجة قرابتهم أن 
كانوا كلهم أولادا أو أولاد أولاد وجبت عليهم نفقة الأصل بالتساوى بينهم سواء 


١ .‏ ) براجع : حاشية ابن عابدين ج؟ ص5955 . 
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أكانوا كلهم وارئين أم كان بعضهم واربا وبعضهم غير وارث ٠‏ سواء تساووا فى 
الغنى أم تفاوتوا . وهذا عند بعض الفقهاء . وينبنى على ذلك أنه اذا اجتمع ابن 
وبنت موسران كانت النفقة واجبة عليها بالتساوى . ولاينظر إلى ان الابن 
بأخذ ضعف البنت فى الميراث . ولو كان لمستحق النفقة ابنان احده]| مسلم 
والآخر غير مسلم كانت النفقة عليها بالتساوى وان كان الابن غير المسلم 
لايرث . وان كان له ابن ابن وبنت بنت . كانت النفقة عليها ايضا 
بالتساوى . وان كانت بنت البنت لاترث مع انق الأبو اننا من دوف 
الأرحام . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق 
وارنا ؛ لقول الله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك #* . ولأن بين المتوارثين قرابة 
تفتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغى أن يختص 
بوجوب صلته بالنفقة دونهم . فان لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة 
لذلك . 

ومن الحالات التى متنع فيها الميراث مع وجود القرابة : أن يكون القريب 
حمجوبا عن الميراث بن هو أقرب منه . فينظر فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة 
عليه ولاثىء على المحجوب به لأن الأقرب أولى بالميراث منه فيكون أولى 
بالانفاق . وان كان الأ قرب وكان من ينفق عليه من عمودى النسب وجبت نفقته 
ةا 
النهفاللأصو لإذا تعر تالفوع واخطاتوَرص القريٍ 

إن تعددت الفروع واختلفت درجة قرابتهم كانت نفقة اللأصل على 
الأقرب ؛ سواء أكان ذلك الأقرب وارثا أم غير وارث ٠‏ وسواء اكان ذكرا ام 
ا عا أكان متحدا معه فى الدين أم مخالفا له ؛ لأن سبب وجوب النفقة 
الحزئية . ومتى وجد السبب ترتب عليه الحكم . وإذا قوى السبب بالقرب كان 
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مُرّجَّحا عند التعدد واختلاف الدرجة . وينبنى على ذلك أنه اذا كان لمستحق 
النفقة بنت وابن ابن فان نفقته تجب على البنت وحدها لقربها فى الدرجة وان 
كاق ابن" الاأيق وازثا لها موادا كان لابن عو سل اموا ابو عملم كانت 
النفقة على الابن غير المسلم لقربه فى الدرجة وان كان ابن الابن هو الذى 


لفوبات وان بكاننه بف الود الأبن بهن التق اهن الرات: 
نفقدح زوجّ د الأب 

اذا كان للأب المستحق للنفقة زوجة . فان كان محتاجا اليها ولامكنه 
الاستغناء عنها لمرض او كبر سن وجبت نفقتها على الولد من غير خلاف عند 
الحنفية . وان لم يكن محتاجا اليها فلاتجب نفقتها على الولد فى رواية وتجحب 
نفقتها عليه فى رواية أخرى. . والأولى أرجم (0) . وقال الظاهرية29 انه ليس 
على الولد أن ينفق على زوجة أبيه اذ لم يوجب ذلك قران ولاسنة ؛ انما عليه أن 
يقوم بمطعم أبيه وملبسه ومقوته وخدمته فقط . 
عَم إعفا فالولرأباه 


اخطقا الققهاء فى حكم إلذاد الاين إعفاف آبيه يآن يروحه ويشق عليه : 
فذهب الحنابلة والشافعية'' الى وجوب ذلك . 

وقال أبو حنيفة 22 : لايلزم الرجل إعفاف أبيه سواء أوجبت نفقته أم لم 
تح لآن لمق اعظل_الملآذ .فل تحت للأن. 4الخلواء + ولا نه احت: آلا بونين 
فلم يجب ذلك له كالام . 


(١)البدائع‏ جاه ص 7186 . 

((5 )المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص ٠١8‏ . 

( ؟) يراجع : مغنى المحتاج ج1 ص1]؛ . المغنى جد 3 ص 358 . 
(5)البدائع جاه ص 3819556 . 


اه 


وللحنابلة : « أن ذلك مما تدعو حاجته اليه ويستضصر بفقده فلزم ابنه .له 
كالنفقة ؛ ولايشبه الحلواء لأنه لايستضر بفقدها . وانما يشبه الطعام والأدم . وأما 
الأم فإنما إعفافها بتزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها.ونحن نقول بوجوب 
ذلك عليه وأنتم موافقون لنا فيه » . 

وإذا نبت هذا فانه يجب اعفاف من لزمت نفقته من الآباء والأجداد . فان 
ام جدان ول يكن إلا إعفاف. أحدها قَدّم الأقرب . إلا أن يكون أحدها 
من جهة الأب . والآخر من جهة الأم فيقدم الذى من جهة الأب - وان بعد 
لأنه عصبته . والشر ع قد اعتبر جهته فى التوريث والتعصيب فكذلك فى الإنفاق 
والاستحقاق . 


0 


ا مبحث السا بع 
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« سورة آل عبران ‏ أية 8 » 


المسة شرعا ْ 
الهبة من عقود التبرعات المحضة أو التصرفات الضارة ضررا محضا ؛ وهى 
العقود التى يكون التمليك فيها من غير مقابل . فان المتبرع لا يطلب عضا 
عا تبرع به . 
ولطبة شرعا هى التمليك لعين بلا عوض فى حال الحياة تطوعا 29 . 
واطبة تقال لما يعم الطدية والصدقة . ولا يقابلها . 
والأصل فيها على الأول قبل الإجماع : قوله تعالى :. +« فَّن ون لوعن سخ 
ين كن قكزة ييا ؤي 4 00 
وقوله ْةٍ : « لا تُحَقرَنّ جارة لجارتها ولوفرش شاة » . أى ظلفها 99 . 
وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها ؛ لقوله تعالى : 


« وَعَوَوا تل آإِرِ وَاشيرت » 1 والطبة بر لأنها سبب من أسباب التواد 


( ؟ ) سورة النساء ‏ أية 4 . 


( ؟) يراجع : فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ه ص : ١44‏ . 
( 2 ) سوة المائدة ‏ آية ؟ . 


هلالا 


والتحاب . قال عَكَلِيِ : « تهادوا تحابوا » ٠"‏ 

وقد تعرض لطا أسباب تخرجها عن ذلك : 

ومن هذه الأسباب : الهبة لأرباب الولايات والعمال ؛ فانه يحرم عليهم قبول 
الهدية من أهل ولاياتهم من ليست له عادة بذلك قبل الولاية . 

ومنها ما لو كان المنّهَبُ بستعين بذلك على معصية . 

وصرفها فى الأقارب والجيران أفضل من صرفها فى غيرهم ؛ لما فى الأول 
من ضلة الرحم »ولا روى فى الثائن من قوله ككل : « من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليكرم جاره » . والصرف الى الأول أفضل 29 . 

وبما أن اطبة تعد من التصرفات الضارة ضررا محضا فإنه لا يصح قبوطا 
ناخس نظلقا توا اكاك ترا تعن عو لاانة بشترط فى الواهب الأهلية 
الكاملة . كما أنه لا يصح له أن يقبلها لأنه يشترط فى الموهوب له أن يكون فيه 
أهلية الملك لما يوهب له وذلك بالعقل والبلوع . 


وعلى هذا . : فلو وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه فى القبض والقبول . 
فالظئل ل يسح قيعي لقم ولا يصح قبوله لأنه ليس من" أشل 'التضرف 
وليه يقوم مقامه فى ذلك .فاق كان له أت أغين قهى بوليه .لات أشقق عليه 
وأقرب له . وان مات أبوه الأمين وله وصى فوليه وصيه ؛ لأن الأب أقامه مقام 
نفسه فجرى مجرى وكيله . وان كان الأب غير مأمون لفسق أو جنون » أو مات 
عن غير وصى فوليه الحاكم وأمين الحاكم يقوم مقامه . وكذلك وكيل الأب 
والوصى فيقوم كل واحد منهها مقام الصبى فى القبول والقبض ان احتيج اليه 
ذلك قر ئلا الى املضحط لكان لهالل 


1 ) مقى الحاج جد من د نواد للد رقي راو الع الع 
ص :144 . 
0 القناع ج” ص :8ه . 
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وفى هذا يقول ابن المنذر : ”2 . « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على ان الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها قبض له من نفسه وأشهد عليه 
أن اهبة تامة ؛ وهذا قول مالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى . ثم إن كان 
الموهوب ما يفتقر إلى قبض كالمنقول . اكتفى بقوله قد وهبت هذا لابنى وقبضته 
لآق القبضن. يعتى. عن الفيول :.ولة بعتن قوله ؟ عد" قتلشة > لأن. الفتول 
لا يغنى عن القبض . وان كان لا يفتقرالى قبول - كالعقار اكتفى بقوله : قد 
وهبت هذا لابنىء ولا يحتاج إلى ذكر قبض ولا قبول . 


قال ابن عبد البر ”' : « أجمع الفقهاء على أن هبة الأب الصغيرٌ فى حجره 
لاعتاج ال فيضن .وان اللاشهاد فنها قتن عن القيضن: .وان ول ابوة :ا 
رواه مالك عن الزهرى عن ابن المسِيّبِ أن علمان قال : « من تَحَلَ ولدا له 
صغيرا لم يبلغ أن يحوز نِحُلةَ فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهى جائزة . وان 
وليه و16 


والدليل على ذلك مارواه البخارى عن حصين عن عامر قال : « سمعت 
التعاة بن يكير رع للد عنها رعو عل لبر نقولن»< :0 أعطاى الى عر 
فقالت عمرة بنت رواحة:لالا أرضى حتى تشهد رسول الله يليِيَةُهفأتى رسول الله 
فقال.: «إنى أعطيت ابنى من غمرة بتت رواحة عطية ؛ فأمرقى أن أشهدك 
يارسول الله ».قال : « أعطيت ولدك مثل هذا ؟». قال : « لا » . قال : 
« فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » . فرجع فرد عطيته » . 


قال ابن حجر : « الحديث دليل على أن عطية الأب لابنه الصغير فى 
حجره لا نحتاج إلى قيضل نوات الاشهاد فيها يغنى عن القبض . وأن الاشهاد فى 


(١)المغنى‏ جاا ص :550 , 
( ؟) نفس المصدر. 


ل/ا/اا ل 


اطبة مشروع وليس بواجب » 237 . 


واشترط بعض الفقهاء فى قبول الأب اطة عن ولده أن يقول : « قد قبلته » 
لأن الطبة ‏ عندهم ‏ لا تصح الا بايجاب وقبول . وير تحليهم بأن قرائن 
الأحوال ودلالتهاتغنى عن لفظ القبول . ولا أدل على القبول من كون القابل هو 
الواهب . فاعتبار لفظ لا يفيد معنى من غير ورود الشر ع به تحكم لا معنى له . 


وأجاز الحنفية هبة الأب لابنه الصغير . ويصير قابضا له مع العقد 9) 
اشتإط التسوب بين الأولاد فى الهج 

اتفق جميع الفقهاء على أن التسوية بين الأولاد فى الهبة مشر وعة ؛ لقوله 
تعالى ٠‏ 3# إذَاس يَأروخران فوا الأ إل أيه مَادَا حَكَسسْ رن ألنّاس أن 
توا دل إل نه نيا بلك يدت 4 7 


ولا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر فى حديث النعمان بين بشير بالتسوية 
والعدل بقوله : « اعدلوا بين أبنائكم . اعدلوا بين ابنائكم . اعدلوا بين 


أبنائكم وكا 


ثم اختلفوا فى وجوب ذلك وعدم وجوبه : 
فذهب المالكية والشافعية وأصحاب الرلى الى استحباب ذلك دون 


)هه( 
وجويه 


(١)فتح‏ البارى جاه ص .١69:‏ 

(؟)البدائع جاه ص :1917" . 

(" ) سورة النساء ‏ اية 94 . 

( ع ) رواه احمد وابو داود والنسائى ( نيل الأوطار ج 5 ص : 4 ) . 

( م) يراجع : مغنى المحتاج ج 7 ص 2١١:‏ . والبدائع ج 8 ص : 51517 , الشرح الصغير 
جا ة ص : ١6١‏ 


-قم/ا١ا‏ تت 


وذهب الحنابلة والظاهرية الى وجوب التسوية بين الأبناء فى العطية”'' . وهو 
رأ طاووس ومجاهد والثورى واسحاق وداود . 

قال الشافعية وموافقوهم : يُسَنْ للوالد وان علا العدل فى عطية أولاده بأن 
يسوى بين الذكر والأنثى . فلو فضل بعضهم على بعض أو وهب لبعضهم دون 
بعض يكون مكروها وليس يحرام . 

واستدلوا على رأ رأهم بما روى فى الصحيحين عن النعمان بين بشير رضى الله 
عنهها أنه قال : « وهبنى أبى هبة . فقالت أمى عمرة بنت رواحة : « لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله و » فأتى رسول الله فقال : « ان ابنة فلان سألتنى 
أن انحل اينها غلا »© . فقال : « له إخوة؟». قال : « نعم ».قال : « فَكُلَيُ: 
0 ».قال : « لا » . قال : « فليس يصلح هذا . وانى 
نا 

قال الشوكانى :'"! « الحديث دليل على الندب الى التأليف بين الاخوة 
وترك ما يوقع بينهم الشحناء . أو يورث العقوق للآباء . وفى رواية : « فأشْهدٌ 
على هذا غيرى » . قالوا : ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام . فإن 
فيل : قاله يديد قلنا : الأصل فى كلام الشارع غير هذا . ويحتمل عند 
إطظلاقذ ضبغة افملٌ غل الوجوت أو.التد فان تر لك فعل الاباتة > وأما 
قوله وَلفةٌ ‏ فى رواية ‏ « لا أشهد على جور» فليس فيه أنه حرام . لأن الجور 
هو الميل عن الاستواء والاعتدال . وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء 
كان خرابة اومكريها: 

قالوا : وقد وضح ا قدمناه أن قوله كك : « أَسْهدْ على هذا غيرى » يدل 
على أنه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . 


)١ (‏ يراجم : المغنى جه 6 ص : "3٠‏ .المحلى ج ه ص : ١١7‏ 
(؟)رواه احمد ومسلم 
(*) نيل الأوطار ج 5 ص : م 


لولاا 


وفى هذا الحديث دليل - أيضا - عل أن هذ بعض الأولاد دون ب 
صحيحة وأنه ان لم يهب الباقين مثل هذا اسَتحِب رد الأول”/ . 

وأيضا فان الأمر فى رواية « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » حمول على 
الندب والامتحاف :: واللكن فين هذا الأمر لتلا فقن يم الآمن ال العقوق 
والتحاسد . ولأن الصديق رضى الله عنه فضل عائشة رضى الله عنها على غيرها 
فق أزلادة وقلع حرط اث عه اليد عاعراء رس + + وفضل عبد انين 
عمرّ رضى الله عنهها بعض ولده على بعض . . بلأنها عطية تازم بموت الأب 
فكانت جائزة ىا لو سوى بينهم . 

وذهب الحنابلة ومن معهم الى وجوب التسوية بين الأبناء فى العطية اذا لم 
يختص أحدهم بعنى يبيح التفضيل . فان حص بعضّهم بعطيته أو فاضل بينهم 
فيها أَيِمّ . ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين : إما رد ما فضل به البعض ٠أاو‏ 
إقام نصيب الآخر. 

واستدلوا على قوطم بما رواه النعبان بن بشير قال : « تصدق على أبى 
ببعض ماله . فقالت أمى عمرة بنت رواحة : « لا أرضى حتى تشهد عليها 
رسول الله يَلِِ » . فجاء أبى رسول الله ليشهده على صدقته . فقال : « أكل 
أولادك أعطيت مثله ؟ ». قال : « لا » . قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم » . قال : « فرجع أبى فَرّدَ تلك الصدقة » . وهو حديث صحيح متفق 
عليه وهو دليل على التحريم . لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة 
عليه . والجور حرام . والأمر يقتضى الوجوب . لأن التفضيل لبعضهم يورث 
بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزوج المرأة: عل عنمتها أو 
خالتها . 

وقالوا : أما ما استدل به الشافعية ومن معهم من قول أبى بكر وغيره من 
الصحابة فلا يعارض قول النبى يَلَِدِ ولا يحْنيء به معه . ويحتمل أن أبا بكر 


50 : ص‎ ١١ صحيح مسلم ج‎ )١0) 


داولما 


رضى الله عنه خصّها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب مع اختصاصها 
بفضلها وكونها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من فضائلها . 
ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركه الموت قبل ذلك . ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه . لأن 
حمله على مثل حل النزاع منهٌ عنه . وأقل أحواله الكراهة . والظاهر من حال 
ابى بكر اجتناب المكروهات . 

وقول النبى كَلكِْةٌ : « فأشهد على هذا غيرى » ليس بأمر . لأن أدنى 
اعؤال الاش ستناب والينتك دولا خلا فق كانه هذا ...ركف ضور إن 
يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جورا . وحمل الحديث على هذا حمل” 
لحديث النبى وليه على التناقض والتضاد . ولو أمر النبى وك بإشهاد غيره 
امتثل بشير أمره ولم يرد , وانما هذا تهديد له على هذا فيفيد ما أفاده النهى عن 
إتامه . 

وهذا الرأى هو الأرجح والأأقوى , لما يترتب على التفضيل بين الأولاد من 
نشر روح التحاسد والتباغض والعقوق , ولأنه يتفق مع ظواهر النصوص التى 
جاءت بصيغة الأمر . والأمر يفيد الوجوب . والقرينة التى تصرفه الى الندب 
فرينة ضعيفة . وحسبنا فى ذلك ما وجد يوسف النبى عليه السلام من إخوته حينا 
تعزو يحب أنبه اله وتعاظقه معة.واخيم + وما ذبرؤه. له من .مكانن أدت ١‏ الى 
التفكير فى قتله والتخلص منه ليخلو هم وجه أبيهم كا يصور ذلك القران 
الكريم : 9 لتذصكا يون تكلتويوعةية للسسإليرست © وذ وَالو سوست ول لي 
اساسا وين عضب إ تبان لَوْصَنالِسْيِينِ © افتلؤايؤسشت أواتطجؤ: أثمتا نل 
اكد نه أبك نام بديوء فيا سي 4 01١‏ 

وأْحَب : أفعل التفضيل ٠‏ فالقرآن يصور لنا تذمر الإخوة لأن أباهم آثر 
يوسفوأخاه ٠‏ وخصّها بدرجة أفضل قى الحب مع استوائهم جيما فى الانتساب 


)١(‏ سورة يوسفا_الآيات .لم , و 


م1 - 


اليه . فسيطر عليهم الشيطان ودفعهم حسدهم الى تدبير خطة للخلاص من 
يوسف لكى يخلص لم أبوهم فيقبل عليهم ويحبهم حبا كاملا . 

وفى توجيه حديث النععان بن بشير وبيان دلالته ع وحورب التسوية فى 
العطة بين الأولاد يقول انك الهف 17 فى أعلام المرقديت ملا لزافقة الشة ا 

فى القرآن و بياتها لما ورد حملا : 

اك بيان لمراد الله من القرآن , تفصيلا لما أجمله وتبيينا لما 
سكت عنه . وتفسيرا لما أبهمه . فان الله سبحانه أمر بالعدل والاحسان والبر 
والتقوى . ونهجى عن الظلم والفواحش والعدوان والاثم . وأباح لنا الطيبات ٠‏ 
وحرم علينا الخبائث . فكل ما جاءت به السنة فإنها تفصيل هذا المأمور به 
والمنهيت عنه . والذى أحل لنا والذى حرم علينا . وهذا يتبين بهذا المثال : وهو أن 
النبى لد أمر فى حديث النعبان بن يشير أن يعدل بين الأولاد فى العطية 
فقال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » . وفى الحديث : « إنى لا اشهد على 
جور» , فسماه جورا . وقال « إن هذا لا يصلح » . وقال : « أشهد على هذا 
غيرى » تهديدا له . والا فمن الذى يطيب قلبه من المشلئين” أن. شهدت عل 
ما حكم النبى عَلكِل بأنه جورءوأنه لا يصلحءوانه عل قلاف تقر الله +واله 
خلاف العدل . 
وهذا الحديث من ل العدل الذى أمر الله به فى كتابه . وقامت به 
السماوات والأرض ٠‏ وأسّسَتْ عليه الشر بعة . فهو أشد نؤافقة للقران ممق كل 
قانن عل وعد الارطن :+ وهو كه الدلالة غاية الإحكام . فرد بالمتشابه من 
قوله : « كل أحد أحق اله من ولده ووالده والناس أجمعين » .'فكونه أحق به 
يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاء ؛ وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب . ومن 
المعلوم بالضرورة أن هذا التشابه من العموم . والقياس لا يقاوم هذا المحكم 
المبين غاية البيان ». 


(١)أعلام‏ الموقعين ج ؟ ص + 119 
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وقال ابن قدامة فى المغنى 29 : 
« والأم فى المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب . لقول النبى عَكلِيه : 
« اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ولأنها أحد الوالدين فمنعت التفضيل 
كالأب . ولأن مايحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد 
مثله فى تخصيص الأم بعض ولدها فثبت لها مثل حكمه فى ذلك . » 
وجَوّرَ بعض العلاء التفاضل ان كان له سبب ؛ كأ ا 
ديْئِه اد دون الباقين . وقال بعضهم : تجب التسوية إن قصِدً 
العام 
وبين ابق'قدامة أسبات القخصصضن بتوله + 
« فان خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه ؛ مثل اختصاصه بحاجة أو 
رَمَائَّةِ أو عمى أوكثرة عائلة . أو اشتغاله بالعلم أونحوه من الفضائل , أوصَرفَ 
عطيته عن بعض ولده لفسقه . أو بدعته , أولكونه يستعين بما يأخذه على معصية 
الله أوينفقه فيها . فقد رُوىَ عن أحمد مايدل على جواز ذلك لقوله فى تخصيص 
بعضهم بالوقف : لابأس به إذا كان لحاجة . وأكرَّههُ إذا كان على سبيل الأثرة 
والعظاة قال 7 
وقبل : الظاهر المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال ؛ لكونه كَل 
لم ِسَتَفْضل بشيرا فى عطيته ٠‏ والأولى ول لوجود المعنى الذى من أجله حصل 
التفضيل . 


. وذكرابن حجر فى فتح البارى أجوبة من حمل الأمر بالتسوية على الندب 


وتعقبها بالمناقشة والرد من وحوه : 
الأول : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده . ولذلك منعه فليس فيه حجة 


. 370 المغنى : ج 3 ص‎ )١( 
. ٠١ص (؟ ) نيل الأوطار جل"‎ 

* ) المغنى جا ص3818 . 
( 8 ) يراجع : فتح البارى شرح صحيح البُخارى جاه ص©؟١‏ . 


طم - 


على منع التفضيل . وتعقب : بأن كثيرا من طرق حديث النعمان صرح 
بالبعضية . وقال القرطبى :برومن أبعد التأويلات أن النهى إنما يتناول من وهب 
جميع ماله لبعض ولده وكأنه لم يسمع فى نفس هذا اديت أن الموهوب كان 
غلاما . وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» .قال : وهذا نعلم منه 
على القطع أنه كان له مال غير . 

الثانى : : أن قوله : « أَرْجِعْهُ » دليل على الصحة , ولو لم تصح الطبة لم 

يصح الرجوع ؛ وانما أمره بالرجوع لأن ن للوالد أن يرجع فيا وهبه لولده » وان كان 
الأفضل خلاف ذلك ٠‏ لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . 
وفى الاحتجاج بذلك نظر : والذى يظهر أن معنى قله« أرهه © أى لامض 
الهبةٌ المذكورةٌ.ولايلزم من ذلك تقدمٌ صحة اطبة . 

ا ل اا 
الاستحباب . وبالنهى التنزيه . وهذا جيد لولا ؤرود تلك الألفاظ الزائدة على 
هذه اللفظة ولاسما أن تلك الرواية بعينها ودت بصيغة الأمر أيضا حيث قال : 
»2 ا بينهم » . 

الرابع : فى التشبيه الواقع فى التسوية بينهم بالتسوية بينهم فى بر 
الوالدين 237 قرينة تدل على أن الأمر للندب . لكن إطلاق الجور على عد 
التسوية والمفهوم من قوله « لاأشهد يالا على حق » وقد قال فى آخر الرواية التى 
وقع فيها التضبيه قال : « كلا إذاً » . 5 

الخامس _ : عمل الخليفتين أبى بكر وعمر بعد النبى كلل على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب". فأما أبوبكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن 
عائشة : أن أبا بكر قال ها فى مرض موته:« إنى كنت نحلتك نحلا ٠‏ فلو كنت 


)١(‏ وذلك ماروى عن مجاهد عن الشعبى عن أحمد « إن لبتيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم , فلاتشهدنى على جور ء أيسرك أن يكونوا اليك فى البر سواء » قال : « بلى » . قال : 


« فلا إذا » . يراجع فتح البارى جه ص07١‏ . 
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اخترتم لكان لك ٠‏ وانما هو اليوم للوارث » . وأما عمر فذكره الطحاوى وغيره أنه 
نحل أبنه عاصما دون سائر ولده . وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها 
كانوا راضين ذلك . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. 

السادس : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا 
5 ذله أن برج جميع وله من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضّهم . ذكره 
ابى عبد ابره لضي ضَعْفَهُ لأنه قياس مع وجود النص . 

ا عبن لاعموم ها . وتَرْكُ النبى عليه الاستفضال 

أن.يكون لعلمه بالحال . فان قيل : « لو علم بالحال لما قال : « ألك ولد 

غيره ؟ » . قلنا : « يحتمل أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة » . 

واذا فاضل الأب بين ولده فى العطايا أوخص بعضهم بعطية ثم مات قبل 
يسارد نت :لل الموفون له ونه ولبين اليقنة الورية الرجوع وهدا ران 
مالك والشافعى وأصحاب الرأى والظاهر عند أحمد وأكثر أهل العلم . وذهب أحمد 
فى رواية أخرى إلى أن لسائر الورئة أن برتجعوا ما وهبه . وهو قول عروة بن 
الزيير واسحاق ؛ ولأن النبى َيِه سمى ذلك جورا بقوله : « لاتشهدنى على 
جور » والجور حرام لايحل للفاعل فعله ولاللمُعْطَى تناوله . والموت لايغيره عن 
كونه جورا حراما فيجب رده . 

لاخلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية . وكراهة التفضيل . ولكنهم 
اختلفوا فى بيان كيفية التسوية : 

ذهب بعض الفقهاء الى أن التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب 
فسسسة اد تعالى فى الميراث للذكر مل حظ الأنثيين . وبهذا قال عطاء وشرّيُمٌ 
واسحاق وحمد بن الحسن . 

وذهب الآخرون الى أن التسوية المستحبة أن تُعطى الأنتى مثلٌ الذكر 
وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والشافعى . 


وما 


استدل الأولون على رأعهم : 

بأن الله تعالى قسم بينهم فى الميراث فجعل للذكر مل حظ الأ ثنيين ؛ وأولى 
مانقتدى به هو قسمة الله تعالى . ولأن العطية فى الحياة أحد حالى العطية فيجعل 
للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت ؛ يعنى الميراث ؛ يحققه أن العطية 
استعجال لما يكون بعد الموت فينبغى أن تكون على حسبه .كما أن معجل الزكاة 
قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها وكذلك الكفارات المعجلة . ولأن 
الذكر أحوج من الأنتى من قبل أنها تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة 
الأولاد على الذكر . والأنثى لها ذلك ؛ فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته . وقد 
قسم لله تعالى وهو خير الحاكمين الميراث فَفْضّلَ الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل 
به . ويتعدى ذلك الى العطية فى الحياة . 

واستدل الانترون عل قوم بوجوب التسوية بين الذكن والأنتى بقوله ككل 
فى رواية يجاهد عن الشعبى عن أحمد : « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم فلا تشهدنى على جور ء أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ » قال : 
لل قال أوقلة إ 4 

وفى رواية المغيرة عن الشعبى عند مسلم : « اعدلوا بين أولادكم فى النحل 
كا تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر »7 . 

واختلاف الألفاظ فى هذه القصة الواحدة يرجع الى معنى وأحد . وهو 
وجوب التسوية . ولأن البنت كالابن فى استحقاق برها وكذلك فى عطيتها . 

وعن ابن عباس قال : « قال رسول الله كه : « سووا بين أولادكم فى 
العطية ؛ ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال »29 . 

ولأنها عطية فى الحياة فاستوى فيها الذكر والأنتى كالنفقة والكسوة . 
وأجابوا على أدلة الأولين الذين قاسوا العطية على الميراث فى الحكم وهو تفضيل 


٠ فتح البارئ جه ص/6١ . صحيح مسلم ج١١ ص19‎ )١( 
١6ص فتح البارى جدة‎ ) »( 


وما 


الذكر على الأننى بأن الوارث رَضضَ با فرض الله له بخلاف العطية ؛ بل إن 
أل أن تفضل الأنتن ق العطية: . ولأن الذكر.والا نع اها مختلفان فق المدرات 
بالعصوبة.فأما إذا كان بالرحم فهها سواء كالاخوة والأخوات من الأم .0 

وهذا مانرجحه وفيل اليه لما يلى : 

أولا : لعموم قوله يليد : « اعدلوا بين أولادكم فى النحل » لأ نه أمر . والأمر 
يفيد الوجوب . 

ثانياً دلأن فى التسوية بينهم تأليفا للقلوب , والتفضيل يورث الوحشة 
مهم «افكانت التسونة ادلم 

إثالغا : لأن: العطية تفار المبواث ى المعنى فلاتقاس عليه . فاطبة مبنية 
على التطوع والاختيار . أما الميراث فمبنى على الوجوب . والله أعلم . 


حم رجُوع الآب فى هبّته لولده 


ذهب جمهور الفقهاء الى القول بتحريم الرجوع فى اطبة بعد أن تقبض ؛ ‏ 
وذلك بالنسبة للأجنبى . واستدلوا على ذلك با رواهابن عباس أن النبى مَك 
قال : « العائد فى هبته كالعائد فى قيئه »2 وزاد أحمد والبخارى قوله : « ليس 
لنا مَثل السو » . 


وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رطى الله عنهها رفعاه الى النبى 
كه فقال : « لايحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد فها يعطى 


: يراجع حكم هذه المسألة فى كل من‎ )١( 
. البدائع ج3 ص3317”‎ ١ 
. ؟ - المغنى جا ص7175 ومابعدها‎ 
. 20١ مغنى المحتاج جم صض‎ - ' 
. ؟ - نيل الأوطار جا ص8 ومابعدها‎ 
. صحيح مسلم ج١ا١ا ص56‎ 6 

(؟ ) متفق عليه . 


اما ب 


يجان ينهد 0 

وهذا ظاهر فى تحريم الرجوع فى اطبة والصدقة بعد إقباضها »وهو محمول 
على هبة الاجنبى . 

م البخارى : « ليس لمنا مثل السو » أى لاينبغى لنا 

معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا ني أخير الترانانةى أحين 
أحواها ٠.‏ قال الله تعالى ٠:‏ طق طَو كايو هيمك لاسَووَهللشلُ 
اانا *"" ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال 
مل لخسزووا ا الي 0 

أما اذا وهب الوالد شيئا لولده وأراد الرجوع فيه . فقد اختلفت آراء الفقهاء 
فى حكم هذه المسألة : 

فذهب جبهور الفقهاء إلى جواز الرجوع . وهو رأى المالكية والشافعية 
والمشهور غن أحمد ٠‏ والأوزاغى واسخاق وأبى ثور واين حرم ؛ وذلك إذا توافرت 
الشروط المعتبرة فى الرجوع . 

وذهب الحنفية ورواية لأحمد الى أنه ليس للأب الرجوع فيا وهبه . وبه قال 
الثورى الى 19 . 
آراء المْقهّاء القائلينجوازالجبوخ 

قال المالكية2؟ : يجوز للأب فقط ‏ لا الجد ‏ اعتصارها أى أخذها من ولده 
قهرا عنه بلاعوض مطلقا . ذكرا أوأنتى . صغيرا أوكبيرا » فقيرا أوغنيا » سفيها 
انر قينا :+ :تاها الولق أولة:, 


. ١١ص رواه الخمسة وصَّحَّحَهُ الترمذى : يراجم : نيل الأوطار جا‎ )١( 
. 56 سورة النحل  آية‎ )١( 

(5 )يراجم : فتح البارى جه ص7١‏ . 

(4 ) بداية المجتهد ج؟ ص"5"0 , المحلى لابن حزم جة ص17١‏ . 

( 8 ) الشرح الصغير جة ص١9١.‏ 
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وفى المدونة 7" : « قلت : أرأيت إن وهب هم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا . 
ولم يبلغوا دين ٠‏ ولم ينكحوا فأراد الأب أن يعتصر هبته . أيجوز ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك فى الرجل يهب لولده الكبارهبة ثم يريد أن يعتصرها ان 
ذلك له مالم يستحدثوا دينا أوينكحوا ٠‏ فكذلك إذا وهب هم وهم صغار ثم بلغوا 
فله أن يعتصر هبته ما لم يحدئوا ديناً أوينكحوا ؛ أو تتغير عن حاها » . والمقصود 
بقوله مالم يستحدنوا دينا . . الخ أى مالم يترتب عليه حقٌّ الغير وهو المعيّا عنه 
بموانع الرجوع . 

وقال الشافعية”"' : للأب الرجوع على التراخى فى هبة ولده الشاملة للهدية 
والصدقة,وكذا لبعضها كا فهم بالأولى من دون حكم حاكم . وكذا لسائر 
الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور . سواء أقبضها الولد 
أم لا ء غنيا كان أوفقيرا . صغيرا أوكبيرا . 

وعندهم الوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ويجازه . واللا 


ألحق به بقية الأصول يجامع. أن لكل ولادة كما فى النفقة وحصول العتق وسقوط 
القود :. 


وعندهم رأى ثان : وهو أنه لارجوع لغير الأب من الأصول . مستدلين 
بقوله ولك : « لاحل لرجل أن يعطى عطية أومهب هبة فيرجع فيها الا الوالد 
فيا بعطى ولده »0 . فالحديث قَصََ الوالد على الأب . وحمْلاً للفظ على 
حقيقته . والرأى الأول أعم . وقالوا : يِكرَهُ للوالد أن يرجع فى هبته لأولاده إن 
دل بينهم إلا لمصلحة كأن يستعينول بما أعطاه هم على معصية وأصروا عليها 
بعد إنذاره هم بالرجوع فلايكرَه 29 , 


. المدوة ج٠١ يجلد 1 ص0؟77‎ )١( 
. روأه الترمذى والحاكم وقال: حديث حسن صحيح‎ )"*»( 
. 20١١ مغنى المحتاج ج؟ ص‎ ) 8( 


- كما 


ليور جر" أبن نانع السو أن بيعي للد ني 


قصد برجوعه التسوية بين الأولاد ام لم يرد ». 

قال الظاه 7 « من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا 
مذ يلفظ بها , الا الوالد والأم فيا أعطيا أوأحدُمًا لولدهما » فلهم) الرجوع فيه 
أبدا . الصغير: والكبير سواء بسواء » تزوج الولد أو الإبنة على تلك العطية أو لم 
يتزوجا . دَايَنا عليها أولم يِدَاينَا » . 
آراء القاثلين بعدّم صخة البو 

قال الحنفية 7): لو وهب الأب لذى رحم حرم منه نسبا - ولو ذميا أومستأمنا 
لايرجع . ولو وهب لمحرم بلارحم كأخيه رضاعا . ولحرم بالمصاهرة رجع 

وقال القاضى فى الرواية الثانية عن أحمد : « الرجوع فى الهبة ليس من 
حاسن الأخلاق » والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن 
الأخلاق 6 
سَجَب الاخئلاف يف لكذه المسألة 

أرجع ابن رشد سبب الخلاف فى هذا الباب إلى تعارض الآثار ؛ حيث احنج 
المانعون ‏ مطلقا - بالعموم الوارد فى حديث ابن عباس أن النبى و قال : 
« العائد فى هبتة كالعائد يعود فى قيئه »29 , وبما روى عن عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه قال : م من وهب هبة يرتى أنه أراد بها صلة رحم أو على وجه 
الصدقة قانه لايرجع فيها . ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع 


(3 


فيها إذا لم يرض منها 6 


. 370: المنى جاص‎ )١( 

(؟ ) المحلى جة ص/17١١‏ . 

(؟ ) رد المحتار على الدر المختار - لابن عابدين جة ص218 . 
( 4 ) انظر المغنى لابن قدامة جا ص١77‏ ومابعدها . 

( ه) متفق عليه . 

(5) رواه مالك فى الموطأ . 


ارولو 


واحتج من استثنى الأ بوين بحديث طاووس أن ابن عمر وابن عباس 
رفعاه الى النبى كك قال : « لايحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا 
الوالد فها يعطى ولده ٠‏ ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع فى قيئه 20# 

فقوله : « .الا الوالد فيا يعطى لولده » إِسَيُوِلَ به على أن للأب أن يرجع فيا 
وهب لابنه . قال الطبرى : « مخض من عموم هذا الحديث ( حديث ابن 
عباس ) من وهب بشرط الثواب ؛ ومن كان والدا والموهوب له ولده . واهبة التى 
لم تفبض ٠‏ والتى ردها الميراث الى الواهب ؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . 
وأما ماعدا ذلك كالغنى يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلارجوع » . 29 


الأَدئَمَ 

استدل من قال بعدم الرجوع مطلقا بما روى عن عمر بن الخطاب رضى 
له عنه قال : « من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم أوغل وه اده 
فانه لايرجع فيها ٠‏ ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم 
برض نيام 0 

والحديث يفيد بعمومه عدم صحة الرجوع فى الطبة مطلقا . ولأنها هبة يحصل 
بها الأجر من الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع 

واستدل من قال بجواز الرجوع بالا لفاظ التى وردت فى حديث التعبان بن 
بشير من قوله عد : « فأردده » وقوله : « فارجعه » وهى تدل على الأمر 


. رواه الخمسة وصححه الترمذى . . يراجع نيل الأوطار جل" ص؟7‎ )١( 

( ؟ ) اطبة منها ما هى هبة عين . ومنها ماهى هية منفعة . وهبة العين منها مايقصد بها الثواب » 
ومنها ما لايقصد بها الثواب . والتى يقصد بها الثواب منها مايقصد بها وجه الله ومنها ما يقصد 
بها وجه المخلوق . بداية المجتهد ج؟ ص 70٠‏ , 

( ' )رواه مالك فى الموطأ . 


وروا 


بالرجوع فى الحية . وأقل أحوال الأمر الجواز . وقد امتتل بشير بن سعد فى ذلك 
فرجع فى هبته لولده . ألا تراه قال فى الحديث : « فرجع أبى فرد تلك 
الصدقة » . وعم الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئا يخالف ظاهر الحديث 
لقوله « تصدق على أبى بصدقة » . وقول بشير : «.انى تحلت ابنى غلاما » 
يذل فل أنه قد أعطاه . وقول النبى عَيَثَِهٌ « فاردده » وقوله : « فارجعه » . 
وروى طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث الى النبى أنه قال : 
« ليس لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها الا الوالد فيا يعطى ولده » وهذا 
الهبة 


يبخصص عموم مارووه ويفسره . وقياسهم على هبة الأأجنبى منقؤظن. ‏ لآن 


إلى الأجنبى فيها أجر وثواب فإن النبى يك ندب اليها'"". 


د ل 07 
عكر جوع الامفِيا وَهَبَس لولدهَا 

تقاريت آراء الفقهاء فى حكم رجوع الأم فيا وهبته لولدها . فذهب بعضهم 
إلى جواز رجوعها كالأب وهم الشافعية والمشهور عند الحنابلة . وذهب البعض 
الآخر الى التفريق فى الحكم بين الأب والأم وهم المالكية . 

قال الشافعية والحنابلة : « الأم كالأب فى جواز الرجوع فى الهبة لأنها داخلة 
فى قوله رالا الوالد فيا يعطى ولده » ؛ «لأنها لما دخلت فى قول النبى و : 
عورا ين أرلادك »سق أن تسمكن من التسوية ؛ والرجوع فى الطهبة طريق 
التسوية ؛ ولأنها لما دخلت فى المعنى ىّ حديث بشير بن سعد فينبغى أن تدخل 
ف جميع مدلوله لقوله : « فاردده » ء وقوله : « فارجعه » ؛ ولأنها لما ساوت الأب 
فى تحريم تفضيل بعض ولدها ينخى أن تساويه فى التمكن من الرجوع فيا 
فضلته به تخليصا لها من الاثم وازالة للتفضيل المحرم كالب »29 . 


)١ (‏ انظر المغنى ج 5 ص 77١‏ . ومابعدها . أعلام الموقعين ج؟ ص777 . 
(؟ ) يراجع : المعنى جا ص72" ؛ مغنى المحتاج ج١‏ صا . 


00 


والمنصوص عن أحمد أنه ليس ها الرجوع . قال الأشرم : « قلت لأبى 
عبدالله جمالرجوع للمرأة فيا أعطته ولدها كالرجل »قال : « ليس هى عندى فى 
هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لاتأخذ » .. وذكر حديث 
عائسة +« أطب فابأكل الرجل من كسيه وآ ولده اهن و00 

ورد الشوكانى على أصحاب هذه الرواية بقوله : « إن هذا الحديث حجة. 
عليهم لأنه خص الوالد . وهو باطلاقه انما يتناول الأب دون الأم . والفرق 
مها" 1ن الأب ولاه "علق وعد فيو عية انأل البيزات ولا 
بخلاقه 2 

أما المالكية © ففرقوا بين الأب والأم فقالوا : « للأم أن ترجع إذا كان 
الأب حيا دون ما اذا مات . والأم يجوز لها الاعتصار ما يعتصر الأب مالم 
ستحدتوا دنا ا . وتحخل كونها لها الاعتصار من ذى الأب مالم يتيتم بعد 
الطبة ٠‏ فإن تَيْنَمَ فليس لها الاعتصار منه . لأن يتمه مفَيِوتٌ للاعتصار على 
المذهب . فالحاصل أن الأم ها اعتصار ماوهبته لولدها غير اليتيم لا من تينم ولو 
بعد اطبة . ولايجوزها الاعتصار اذا وهبت للولد هبة وأريد بها الثواب لايحرد ذات. 
الولد لأنها صارت حينئذ كالصدقة . وكذا إذا أريد بها الصلة والحنان فتمنع الأم 
من الاعتضار ”1 


وذهب المؤيد بالله لا يحبى إلى َه لا جوز للأم الرجوع لأن 
رجوع الأب مخالف للقياس فلايقاس عليه (8) 5 


(١)المغنى‏ جا ص؟/7؟. 

( ؟) يراجع نيل الأوطار للشوكانى جاص؟١.‏ 

(") الشرح الصغير جءة ص101» المدونة ا علد 1 ص0١‏ 00 

( 2 ) هبة الثواب : اشتراط الواهب الثواب على هبته أى العوض عليها سواء عَينَ الثواب أم لا 
ويجوز ذلك . الشرح الصغير جة ص67١‏ . 

( 8 ) نبل الأوطار: جا ص8١‏ تقلا عن البحر الزخار . 


ا 


مواريْع الجبوع يفف الحم 

ْنا آراء الفقهاء فى حكم رجوع الأب والأم فيا وهباه لولدها ؛ ومنهم 
المجَوّرُون ٠‏ ومنهم المانعون . ولقد اشترط المجوزون للرجوع شروطا لجواز 
الرجوع وهى : 
أن تكون الهبة باقية فى مِلّكٍ الابن . فإن خرجت ,عن ملكه ببيع أو 
هذ اروف أى انيت أرغيق؟ لمان كن لد الرجوع فيها ؛ لأنه إبطالٌ لملك غير 
الولد . وان عادت اليه بسبب جديد كبيع ٠‏ أو هبة أو وضية ازاارث للك 
الرجوع فيها لأنما عد دنه ل لل 1 فلايملك فسخه 
وازالته . 

ثانيا: أن تكون العين باقية فى تصرف الولد بحيث هلك التصرف فى 
رقبتها . فيان رهن العين أو أفلس وخر عله ليلاي يات الرجوع فيها ؛ لأن 
ذلك إبطال لحق. غير الولد . فإن زال المانع من التصرف فله الرجوع ؛ لأن ملك 
ار زُلْ . وانما طرأ معنىّ قَطْم التصرف مع بقاء اللْكِ فمنع الرجوع ٠‏ فإذا 
زال المانع زال المنع . 

ثالثا : ألا تتعلق بها رغبة لغير الولد . فان تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن 
يهب ولده شيئا فيرغب الناس فى معاملته . وأدانوه ديونا أو رغبوا فى مناكحته 
فزوجوه إن كان ذكرا أوتزوجت الأنتى لذلك فلايصح الرجوع ؛ لأنه تعلق به 
حق غير الابن ففى الرجوع إبطال حقه . وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(لاضرر ولاضرار) . وقيل : له الرجوع لعموم الخبر الوارد فى الرجوع وهو قول 
رسول الله لَك : « فارجعه » . « فاردده » . ولأن حق المتزوج والغريم لم 
بتعلق بعين هذا المال فلم بمنع الرجوع فيه . 

. رابعا : اله يد زيادة متصلة كالسمن. ارول عدية . فان زادت 
ل ا : أحدها : لامنع الرجوع ؛ وهو مذهب الشافعى ووكابة لأعند لذنيا 
زيادة فى الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والزيادة المنفصلة ٠‏ 


وول 


والثانى : يمنع ؛ وهو مذهب الحنفية ورواية لأحمد ؛ لأن الزيادة للموهوب له لكونها 
فاء ملكه ولم تنتقل اليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة . واذا 
امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع فى الأصل لئلا يفضى الى سو المشاركة وضرر 
التشقيص . وعلى ذلك فلا فرق بين الزيادة فى العين كالسمن والطول ونحوها » 
أو فى المعانى كتعلم الصناعة والكتابة أوالقرآن . أوقضاء دين عنه . وأما الزيادة 
المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة فلاممنع الرجوع بغير خلاف نعلمه . 

خامسا : مرض الولد الموهوب له ؛ فيمنع الرجوع لتعلق حق الورثة بالهبة » 
إلا أن يزول المرض فله الاعتصار . 


سادسا : موت أحد العاقدين بعد التسليم . فلو مات قبله بَطّلَ . 


اسع سس 


سابعا : لايصح الرجوع إذا بن الأب ؛ فيمتنع الرجوع حال جنونه . 
ولارجوع لوليه بل اذا أفاق كان له الرجوع . 


ثامنا : إذا أحرم الواهب. والموهوب صيد . فإنه لايرجع فى الحال لأنه لايجوز 
اثبات بده على الصيد ق حال الاحرام 3 


تاسعا : إذا ارتد الوالد » فلوحَلُ من إحرامه ٠‏ أو عاد ,إلى الاسلام والموهوب 
باق على ملك الولد رجع . ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول 
لأن الملك غير مستفاد منه . 


ألفاظ اليجنوع 


وألفاظ الرجوع منها ماهو صريح كقوله : قد رجعت فيها . أو ارتجعتها أو 
رددتها . ومنها ماهو كناية فتحتاج الى نية كقوله : أخذته . أوقبضته . ولايحتاج 
الرجوع الى حكم حاكم . وبهذا قال الشافعى . وقال أيوحنيفة : لايصح 


هوا 


الرجوع إلا بقضاء قاض . لأن ملك الموهوب له مستقر لاعن كار 
فى فسخ عقد فلم يفتقر الى قضاء كالفسخ بخبار الشرط ولايحصل الرجوع ببيعه 
ولاوقفه , ولاهبته لكبال ملك الولد ونقة تصرافة فلا روت فيد 237 + 


: تراجع شروط الرجوع فى كل من‎ )١( 
قر الشار عل الدر العتار لال عابدين::‎ 
مغنى المحتاج جا ص47‎  ؟‎ 
المغنى لابن قدامةج *ص777‎ 
١١ص الشرح الصغير جب‎ 
١10 ه المدونة الكبرى ج6١ يجلد" ص‎ 
١117ص المحلى لابن حزم جة‎ 


١و5‎ 


المبحث الا من 


الشتتيادة 


١‏ وانتفد اتيك من زك الصف إن رسكو عفن قز وتتاارترتوتزه 
كافج أي لاهسا صيه رنب القزكولواك الشبناء 0ن »> 


« سورة البقرة ‏ آية 6.3 لل 


تعردة شك ١‏ لسكهادة 


الشهادة لغة : من المشاهدة . لأن الشاهد يخبرر عا شاهده . 
وك ا 


هى الاخبار بما علمه . وقال بعضهم : بلفظ أشهد . أو شهدت . والفاعل 
شاهد وشهيد . والجمع شهود وشهداء وشاهدون . 

وقال ابن القيم : 2 الإخبار شهادة محضة فى أصح الأأقوال . وهو قول 
الجمهور. فإنه لايشترط فى صحة الشهادة لفظ:أشهد . بل متى قال الشاهد 
رأنت كذ وكذ1: أو سسيت كذ وتجق دلق كانت شبهادة ننه د وليس فى كنات 
الله ولا فى سنة رسول الله هلله موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة . 
ولا عن رجل واحد من الصحابة .ولا قياس .ولا استنباط يقتضيه . بل الأدلة 
المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تنفى ذلك »29 . 


. 374 : الاحكام شرح أصول الأحكام ج 4 ص‎ )١( 


دوولا- 


والشهادة سبب موجب للحق . وخيث امتنع أداؤها امتنعت كتابتها ويحرم 
كتانها ويقدح فيه . ولو كان بيد إنسان شىء لايستحقه ولايصل إلى مستحقه إلا 
بالتتهادة لامة أداقها وتعين: ٠.‏ ولو كان الشسهود أرمن نضا الشتهادة وطلت 
أحدهم وجب 5 أداؤها فى أصح قولى العلاء . وأما إذا كان المطلوب لايتم 
نصاب الشهادة إلا به فقد تعينت عليه إجماعا . 

والأصل فى الشهادة الكتاب , والسنة ,والإجماع . 


أما الكتاب : 
فقوله تعالى : # ولابأب الشهداء اذا مادعا # ١‏ أى للتحمل فعليهم 
الإجابة . ١‏ 


وقوله : # وأشهدوا اذا تبايعتم *# 7(" أى أشهدوا على حقكم سواء كان 
فيه أجل أو لم يكن . والجمهور على أنه الأمر- للندب والإرشاد لا على 
الوجوب . 

وقوله سبحانه ٠‏ « كلتما هلد ون يلها يايد كب »* 9) 
أى إذا دُعيتم إلى اقامتها فلا تخفوها ولاتغلُوها . بل أظهروها . قال ابن 
عباس : « شهادة الزور من أكبر الكبائر . وكتان الشهادة كذلك » وفى الآية 
وعيد شديد لكاتم الشهادة 19 » , ش 
وأما السئة : 

فقوله يك فى نحلة بشير لابنه النعمان : ( لاتشهدنى على جور ) . 

وأجمعت الأمة على تعين أدائها وحرمان كتانها . 


وتقوم الشهادة على ثلاثة أركان : 
الأول : العدالة . 


. 3581 سورة البقرة  آية‎ )١٠١1١( 
. 5417 (؟) سورة البقرة  آية‎ 
. 5374 : الاحكام شرح أصول الأحكام جاص‎ )5( 


الوءة# د 


الثانى : نفى التهمة وان كان عدلا ء أو انتفاء الموانع . ومن الموانع البعضية 
او قرابة الولادة . 
الثالث : التيقظ والحفظ وقلة الغفلة . 

أما العدالة : فأصلها الايمان واجتناب الكبائر . ومراعاة حقوق الله عز 
وجل فى الواجبات والمسنونات . وصدق اللهجة والأمانة .وأ لا يكون محدودا فى 
قذف . 
وأما تتئ. التهمة انها له ركرخ: الشسهون لذ والدا ول ولتزة ١‏ :1 ووعنا 
وزوجة . 5 

وأما التبقظ والحفظ وقلة الغفلة . فألا يكون غفولا غير حرب الأمورَ فن 
مثله را لقن التىء فتلقنه ورم ُجوْرَ عليه التزوير فشهد به 29 . 


والذى يمنا هنا هو الركن الثانى : وهو نفى التهمة عن الشهادة وان كان 
الشاهد عدلا . فذهب أكثر الفقهاء الى اشتراطها وذهب البعض منهم الى عدم 
اشتراطها على النحو المبين فها يلى : ش 


آداء العتَهاء حك شهادة الأُصُول الفع والمك 


بقول الله تعالل ١‏ 3 يآ ان ملواكوؤا وين ألينط شمكاء ب واو عا 
فيح ف انين ايم ديق جع اوجرا نان 1 يينائلا بها فى د كيزأوار 
لوا أو موا َنم 36 ينوت عَبِوا © 29 : ويقول سبحانه وتعال : 

«* يكين ل “تاثا وري يم شهكاة بإفيني 1 تحط كرد قو 
عن 1 نوفا يفا مو أرب يتنو »* ”2 . 


007 : ص‎ ١ تفسير الجصاص ج‎ )١( 
. ١70 سورة النساء  آية‎ )5( 
. سورة المائدة  آية.8‎ )5( 


]اها د 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالعدل فلا يعدلوا عنه ينا 
ولاشمالا ولاتأخذهم فى الله لومة لائم » ولايصرفهم عنه صارف »٠‏ وأن يؤدوا 
الشهادة ابتغاء وجه الله ولو كان ذلك على أنفسهم . وشهادة المرء على نفسه 
إقراره بالحقوق عليها أو الوالدين والأقربين فلا ينبغى مرعاتهم فيها . بل تجب 
الشهادة بالحق . ولا يتنافى ذلك مع وجوب برها وعظم قدره) . وائما خص الله 
الوالدين ولأ قربين بهذا الحكم لأنهم سَظَنّهَ المودة والتعصب ولاحقال أن يؤر ذلك 
فى صحة الشهادة واقامتها . ولذلك ختم الله الآية بقوله : # فلاتتبعوا الموى 
أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا #»أى فلا 
يلحم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم إلى ترك العدل فى أموركم 
وشؤوتكم, بل الزموا العدل على أى حال كان كما قال تعالى : 9 ولا بجر منكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وقال النبى وَل :<< خير 
التهداء الذى نألى 7السهانة قبل أن يناه »0 
وذكر القرطبى 2" فى أحكامه تفسير الآية فقال : 
« لاخلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الآية ء وأن شهادة الولد 
على الوالدين ماضية . ولا هنع ذلك يرما » بل من برها أن يشهد عليها 
أو يخلصها من الباطل وهو معنى قوله تعالى : « وااتشحك د يورا اا 
فان شهد لما أو شهدا له فقد اختلف فيها قدها وحديثا . فقال ابن 
شهاب الزهرى : د كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين 
والأخ . ويتأولون فى ذلك قول الله تعالى :8 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » 
فلم يكن أحد ينهم فى ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم . نم ظهرت 


. 4 سوة المائدة -آية‎ )١( 
ص :035860ه.‎ ١ (؟1)تفسير ابن كثير ج‎ 
.198- : القرطبى حلد “ا ص‎ )* ( 

( 4 ) سورة التحريم ‏ آية 5 . 


لد #اة”# لد 


من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم فَتْرِكَتَ شهادة من يتهم وصار ذلك 
لا يجوز فى الولد والأخ والزوج والزوجة ». 

ومن هنا اختلف الفقهاء فى حكم شهادة الفروع للأصول . والأصول 
للفروع ؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية . والمالكية . والمشهور عن 
الحنابلة الى أنه لا تجوز شهادة الوالدين وان علوا للولد وان سفلءولا شهادة 
الولد وان سفل للها وان علوا لشبهة التهمة بسبب ما بينهها من العصبية والنفع 
. والمودة بينهم . ويروى عن الظاهرية وعثهان البَّتىّ أنه تجوز شهادة الولد 
لوالديه . وشهادة الأب لابنه وامرأتهءإذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل 
ولعموم الآبات الواردة فى الشهادة ”2 . وأجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا 
عدولا . وهو مروى عن عمر بن الخطاب '! وروى عن عمر بن عبد العزيز 
وبه قال اسحاق والتورى والمزنى . 

وقال فقهاء الحنفية : « من شروط قبول الشهادة أن لا يِحِتَ الشاهد الى 
نفسه مغنا ولا يدفع عن نفسه مغرما بشهادته لقوله كَكِلةٌ « لا شهادة لجارٌ المغنم 
ولا لدافع المغرم » 29 ولأن شهادته اذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صار 
متها . ولا شهادة للمتهم على لسان رسول الله يَلَليةِ . ولأنه اذا جر النفع الى 
نفسه بشهادته لم تقع شهادته لله تعالى بل لنفسه فلا تقبل . وعلى هذا تخرج 
شهادة الوالد وان علا لولده وان سفل وعكسه . إنها غير مقبولة . لأن الوالدين 
والمولودين ينتفع البعض بال البعض عادة فيتحقق معنى جر النفع والتهمة 
والشهادة لنفسه فلا تقبل . أما شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع 
والعكس فاتها تقبل لأن العادة ما جرت بانتفاع هؤلاء بعضهم يمال البعض 
فكانوا كالاً جانب » . 


(1 ) البدائع جه ص :2077 . 
( ” ) يراجع : نصب الراية لأحاديث الهداية ج 4 ص :45 . 


ةا د 


وقال الشافعية : , مما منع الشهادةً البعضيةٌ , فلا تَقبلٌ لأصل للشاهد وان 

علا .ولا فرع له وان سفل كشهادته لنفسه لأنه جزء منه . أما شهادة أحدهها 
على الآخر فتقبل سواء أكان فى عقوية أم لا لانتفاء التهمة . ويستثنى من ذلك 
ما ,اذا كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة فان شهادته لا تقبل له ولا عليه . 
وكذا تقبل من فرعين على أبيها بطلاق صُبرَةَ أمهها أو قذفها.فى الأظهر لضعف 
تهمة نفع أمها بذلك لأنه متى أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها . 
والثانى : المنع فانها تجر نفعا الى الأم وهو انفرادها بالأب . واذا شهد بحقّ لفرع 
أو اسل لدرا عنس كأن سهد رعق ها اكقزلة اخ لابو وفلان: :أو شكنه 
قبلت تلك الشهادة للأجنبى فى الأظهر من قولى تفريق الصفقة . والثانى : 
لا تفرق فلا تقبل له » . 
وقال المالكية : 9 

«لا تجوز شهادة الأب وان علا لولده وان سفل,كان جدا من قبل الأب 
أو الأم ولا شهادة بنى بنيهم لهم . وقالوا : ولا تجوز شهادة الأ بوين أو أحدها 
للولد ولا الولد ليا ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا الجد لابن ابته . ولا الرجل 
لجده.ولا يجوز لأحد من هؤلاء شهادة الآخر فى حق أو تزكية أو تجريح من شهد 
عليه.ولا تجوز شهادة الرجل لزوجة أبيه ولا لزوجة ابنه ولا لابن زوجته 
ولا لأبيها. وتجوز شهادة الأب عند ابنه . والابن عندهءوشهادة كل منهها على 
شهادة صاحبه وشهادة كل منههما على حكم صاحبه. وشهادة كل منها مع 
صاحب واحد ؛ وهو قول سحنون ومطرف . وقيل ذلك غير جائز وهو قول 
اصبغ «( 
وقال الحنابلة + 9) 

ينع قبولٌ الشهادة ستهُ أشياء منها : قرابة الولادة » فلا تقبل شهادة والد 


. 278 : مغنى المحتاج ج غ ص‎ )١( 
. ١85 : (؟ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب ج 8 ص‎ 
. ١١١ ص‎ ١ ص : 18 وما بعدها . أعلام الموقعين ج‎ ١١ يراجع : المغنى لابن قدامة ج‎ ) 5 ( 


ع7 سم 


لولده وان سفل ء ولا ولد لوالده وان علا . وسواء فى ذلك ولد البنين وولد 
البنات ٠‏ وسواء فى ذلك الآباء والأمهات واباؤهم وأمهاتهم . 

ورويت عن أحمد رواية ثانية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة 
الأب لابنه . لأن مال الابن فى حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء . 
فشهادته له شهادة لنفسه أو ير بها لنفسه نفعا . قال النبى يَكَِيةِ : « أنت 
ومالك لأبيك » » وقال : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه . وان أولادكم من 
كسبكم فكلوا من أمواهم » . ولا يوجد هذا فى شهادة الابن لأبيه . 

وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهها لصاحبه فيا لا تهمة فيه 
كالنكاح والطلاق والقصاص والمال اذا كان مُسْتَغْنىّ عنه ؛ للأن كل واحد منهها 
لا ينتفع بما يثبت للاخر من ذلك . فلا تهمة فى حقه . 
وقال ابن القيم : © 

« الصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فها لا تهمة فيه » 
وقال : « التهمة وحدها توجب المنع . سواء كان قريبا أو أجنبيا . فشهادة 
القريب لا تر د بالقرابة . وانما ترد بتهمتها . ولا ريب فى دخوطهم فى قوله : 
2 يدوأ كأ غدل ينطق 4" وقوله 2 نان دوا عَذْ نكر 29 كدخول 
الأجانب » وتناول الجميع بتتاول واحد وهذا مما لا يمكن دفعه . ولم يستثن الله 
سول مع ذلك لا أبا . ولا أخا . ولا قرابة . ولا أجمع المسلمون على' استثناء 
أحد من هؤلاء . وانما التهمة هى الوصف المؤثر فى الحكم فيجب تعليق الحكم به 
وجودا أو عدما . وبما يدل على أن احهال التهمة بين الولد ووالده لا منع قبول 
الشهادة أن شهادة الوارث وريه جائزة . وشهادة الابنين على أبيهها بطلاق 
ضرتههما » فشهادة الوالد لولده وعكسه ‏ بحيث لا تهمة هناك أولى بالقبول . 
وأيضا : فالشهادة الزام لعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة 


١ !‏ ) يراجع : أعلام الموقعين ج١1‏ ص لح التي شهادة الأقارب . 
)١(‏ سورة الطلاق > اية 7 . 
(" ) سو المائدة آية 7١5‏ , 


هة# ا - 


للرد “فاحتيط ها بالعدد والذكورية » وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم » ومن 
كان معروفا من القرابة ونحوهم بمثابة الدين البالغة الى حد لا يؤثر معها محبة 
القرابة ونحوهم » فقد زالت عنه مظنة التهمة . ومن لم يكن كذلك فالواجب عدم 
قبول شهادته لأنها مظنة التهمة » . 


أُوِنَّمَ القَاكِلِين بمنع قو لالشهادة 
استدل القائلون بعدم صحة شهادة الآباء لأ بنائهم ٠‏ والأ بناء لآ بائهم بأدلة 
من الكتاب والسنة والمعقول . 


أولا : الكتاب 


استد لوا بقوله تعالى: :+« لَرصَآلكنج رخ و لاع جرخ ولانؤا يمرك 
قاع فيك اللسفلوايبوتسكه ارين بسكم 3 5 
ووعة. الاسبدلال نهذه- الآية+. .أن الله 5000 
بيوت الآباء ولم يذكر بيوت الأبناء لأن قوله تعالى :و من بيوتكم » قد انتظمها 
إذ كانت منسوبة الى الآباء فاكتفى بذكر بيوتهم عن ذكر بيوت ابنائهم . ويؤكد 
هذا المعنى قوله عَكَلِي : « أنت ومالك لأبيك » فأضاف الِلَكَ اليه وقال : « إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فكلوا من كسب أولا دكم » 
فلا أضاف ملك الابن الى الأب وأباح أكله له وسماه له كسبا كان المثبت لابنه 
حقا بشهادته بمنزلة مُنْبِت لنفسه . ومعلوم بطلان_شهادته لنفسه فكذلك لابنه » 
واذا ثبت ذلك فى الابن كان ذلك حكم شهادة الابن لأبيه أذ 'لم يفرق أحك 
بينها زفق 


١ (‏ ) سورة النور آية "١‏ . 
(؟) أحكام الجصاص ج ١‏ ص : 604 . 


لا6ة# سهد 


استدلوا بما يلى : 

( أ) ماروى عن عروة عن عائشة عن النبى يَكَِدِ أنه قال : « لا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة ولا ذى الغمر على أخيه ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء 27 » . قال 
أبوداود : الغمر : الحتة والشتحتاء ٠‏ وأما ذو الغمر : فهو الذئ نيه وبين المشتهود 
عليه عداوة ظاهرة . والظنين : المتهم . والأب متهم لولده لأن مَالَهُ كباله . ولأن 
بينها بعضية فكأنه يشهد لنفسه . وهذا قال عليه السلام : « فاطمة بضعة منى 
يريبنى ما رابها » » ولأنه متهم فى الشهادة لولده كتهمة العدو فى الشهادة على 
عدو +اوالخزر احص يهن الآيات مخض :ل :17 ش 
( ب )ماروى عن النبى يِه أنه قال : « لا تقبل شهادة الولد لوالده . 
ولا شهادة الوالد لولده وله المرأة لزوجها . ولا الزوج لزوجته » . 2 والحديث 
ظاهر فى الدلالة على المنع . 

( ج ) ما رواه أبوهريرة عن النبى عَليِيلهٍ أنه قال : « لا تجوز شهادة ذى الظنة 
ولا ذى الحنة » : 29 , 


ثالث : المعتقول 
فلمعان كثيرة .. أوها : أن ما بين الأب والابن من البعضية والجزئية يمنع من 
حده بالقذف إذا حد ولده » ومن عدم قطعه اذا سرق من مال ولده ٠‏ وطهذا 


: المستدرك ج 4 ص‎ , "١8: حديث صحيح على شرط مسلم » سنن أبى داود ج 7 ص‎ )١( 
55 

١ (‏ )اللمغنى ج ١7‏ ص : 315 . 

(5) روآه الخصاف باسناده عن النبى. يَكلِيةَ .. وهو فى مصنف ابن أبى شيبة وعيد الرزاق 
من قول شريح ء نصب الراية لأحاديث اغداية للزيلعى ج غ ص : 47 . 

( 6 ) حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص : 377 . 


السالياه## ده 


لا يثبت له فى ذمته دين عند جماعة أهل العلم . ولا يطالب به ولا يحجبس من 
اجله . 

قالوا : وقد قال الله تعالى :3 وَبَحَلولين عَايوءبز 22# أى ولدا 
فالولد جزء . فلا تقبل شهادة الرجل فى جره ٠.‏ ' 

وقالوا : الإنسان متهم فى ولده مفتون به كا قال تعالى: « ات 

ا > 0 . فكيف تقبل شهادة المره لمن قد مر ررد 
0 


. أدولت القائلين بصت الشهادة عند انلفاء التههمم 


استدلوا أولا : بعموم الأدلة الواردة فى الشهادة والتى تشترط العدالة فى 
الشهود ولم تفرق بين كونهم أقارب أم أجانب ٠‏ فشهادة القريب لا ترد بالقرابة ٠‏ 
وانما ترد بتهمتها مثل قوله تعالى :ا وأشهدوا ذوى عدل منكم #وقوله سبحانه : 
« وَاسْتَخْدوائهِيدَنٍ من رط إن أَبَحكُو يهن وهل واأنن موز 00 
وقوله #٠‏ يليا ا مثو شبند: بنك إنا حَصَرَ أَحدَكا ْو ين الْوَصِسَة آفسان 
اي يك ”ا 
'ولاريب فى دخول الآباء والأبناء والأقارب فى هذا اللفظ كدخول الا جانب 
وتناوها للجميع بتناول واحد . وهذا مما لا يمكن دقعه . قلم يستئن الله سبحانه 
وتعالى ولا رسوله أحدا من هؤلاء فتلزمٌ الحجة باجماعهم . 
واستدلوا ثانيا : بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين والتى تؤيد رأبهم : 
فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : « تجوز شهادة الوالد لولده والولد 


. ٠6 سورة الزخرف - آية‎ )١( 

(17) سورة التغابن آية ١6‏ وفى سورة الأنفال أية 54 . 
(*) أعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص 32١١:‏ . 

( 4 ) سورة البقرة ‏ آية 585 . 

( 6 ) سورة المائدة ‏ آية ٠١5‏ 


ةلا د 


لوالده والأخ لأخيه » . وعن عمرو بن .سليم الزرقى عن سعيد بنالمسيبمثل 
هذا . وعن الزهرى قال : « لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح فى شهادة 
الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأح لأخيه ولا الزوج لزوجته.ثم دخل الناس 
بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على إتهامهم فتكت شهادة من بتهم 
إذا كانت من قراية . وصار بذلك من الولد والوالد والأخ والزوجة والرأة لم يتهم 
إل مولا فى لخر الراك 4 

وقال عبد الرزاق : « حدثنا سفيان بى عيينة عن شبيب بن غرقدة قال : 
أفمعت كرها جز لابراة هات ابره وزوهها فال لما اريف إنه أبيها 
وَزوعها .“قال رويس فسن نهد للمزاة ال اوها ورويها ++ 
وقال أبو بكر بن أبى شيبة : « حدثنا شبابة عن ابن أبى ذئب عن سلوان 
قال : «. شهدت لأمى عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى 
بشهادتى » . وقال عبد الرزاق : « حدثنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله 
الأتصارى قال + اجاذ مر بن عند العدين شهادة الأسن لأبيه اذا كان 
عدلا ». 

قالوا : فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشر يح وعمز بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يجيزون شهادة الابن لآبيه . والأب لابتم 
قال ابن حزم : وبهذا يقول ,اياس بن معاوية وعثمان البتى واسحباق بن 


> -» () 
راهوبه 


مَنَاقَشْم الادلكة 

)١(‏ ناقش القائلون بجواز الشهادة إذا كانوا عدولا أدلة القائلين بالمنع من 
عدهة وحوه : 

أولا : بالنسبة للبعضية التى بين الأب وابنه . وأنها توجب أن تكون شهاذة 
أحدها للآخر شهادة لنفسه . فهذه حجة ضعيفة . فان هذه البعضية لا توجب 


)١ (‏ أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١١8:‏ 


لاةءه# ا 


أن يكون كبعضه فى الأحكام ؛ لا فى أحكام الدها :ولة 3 احكاء الشواب 
والعقاب . فلا يلزم من وجوب شىء على أحدها أو تحريمه وجوبه على الآخر . وقد 
قال النبى كك : « لا يجنى والد على ولده قلا يجنى عليه . ولايعاقب بذنيه , 
ولاناق سكاف + ولخيب عليه الزكاة وله انج يفل الأخرية نام هد أجتع 
الناس على صحة ببعه منه واجارته ومضاربته ومشاركته , فلو امتنعت شهادته له 
لكونه جزءه فيكون شاهدا لنفسه لامتنعت هذه العقود إذ يكون عاقدا ها مع 
ف ْ 

.ثانيا : بالنسبة لرد الشهادة بسبب التهمة أو المنفعة لأحدها على الآخر فيقال : 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع مون كن قينا احاضينا: رول رين أذ تيه 
الإنسان فى صديقه وعشيره ومن تعنيه مودنة ومحبتهة اعظم من تهمته فى ابيه 
وابنه . والواقع شاهد بذلك . وكثير من الناس يحابى صديقه وعشيره وذا ودّه 
أعظم ما يحابى أباه وابنه . والشارع الحكيم لم يعلق عدم قبول الشهادة بوصف 
الأبوة أو الينوة أو الأخوة . والتابعون إنما نظروا الى التهمة فى الوصف المؤثر فى 
الحكم . فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما . ولا تأثير لخصوص القرابة 
ولا عمومها . بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة . 
والشارع إنما علق الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا ؛ وعلق عدم قبوها 
بالفسق . ولم يعلق القبول والرد بأجنبية أو قرابة . 

.ثالنا : وأما قوله كك : « أنت ومالك لأ بيك » فلا ينع شهادة الابن لأبيه . فان 
الأب ليس هو مماله لابنه . ولا يدل الحديث على عدم قبول شهادة احده| 
للآخر وانما يدل على أن مال الابن له حقيقة وحكا ونحن نقول بذلك . واللام 
ليست للملك وانما للقباحة .ول يلزه مق إباحة لخدم ينا اقباء من عاله أن 
لا تقبل شهادةٌ له بحال مع القطع بانتفاء التهمة . كا لو شهد له بنكاح أو حدٌّ 
أو مالا تلحقه به تهمة . 

رابعا : وأما كونه لا يُعطى من زكاته . ولا يُقاد به ولا يحَدَ به . ولا يثبت له فى 
5-0 ولا تحبس به . فالاستدلال إنا كون ها ديك ينض أو إجماع وليس 


ل لل 06 


معكم شىء من ذلك . ولو سَلَمْ بثبوت الحكم فيها أو فى بعضها لم يلزم منه عدم 
قبول شهادة أحدها للآخر حيث تنتفى التهمة . ولا تَلانُمُ بين قبول الشهادة 
وخجريان القضناض وتبوة' الدئح لق ذيك له خف وله معنا ::فان علك 
الأحكام اقتضتها الأبوة التى 56 مساواته للأجنبى فى حده به واقادته منه 
وحبسه بدينه» فإن منصب الآ بوة يأبى ذلك وقبحه مركورٌ فى _فطر الناس.وما رأه 
التجاي سينا :فهو عله :اند حيدق 8 وما رازه قوسا فهو علد نا فيكم 
خامسا : وأما حديث عائشة فلوثبت لم يكن فيه دليل . فانه انما يدل على عدم 
قبول شهادة المتهم فى قرابته أو ذوى ولابة ونحن لا نقبل شهادته اذا ظهرت 
و7 
)7١(‏ ناقش المانعون لقبول الشهادة أدلة القائلين بجواز قبوها بما يلى : 

قالوا : إن التهمة المانعة من قبول شهادة الأب لاننه أو الابن لأبيه ليست 
تهمة فسق ولا كذب . وائما التهمة فيه من قبل أن يصير فيها بمعنى المدعى 
لتفنهقالوا + الا تري :أن أخداامن :الناشى :وان طهر أمامه وضيحت عدالنه 
لا يجوز أن يكون مصدّقا فيا يدعيه لنفسه لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة 
أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببيتة تشهد له بها . فالشاهد لابنه 
منزلة المدعى لا يجوز أن يكون شاهدا فيا يدعيه . ولا أحد من الناس أصدقٌ 
من نبى الله كَلكِدِ إذ دلت الأعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا حقا وأن الكذب 
غير جائز عليه . لم بقتصر فها ادعاه لنفسه من دعواه دون شهادة غيره حين 
طالبه الخصم به . وهو قصة خزية بن ثابت حيؤا ابتاع النبى فرسا من أعرابى ٠‏ 
فطفق الأعرابى يقول : « هلم شهيدا يشهد أنى قد بابعتك » . فقال خرية : 
« أنا أشهد أنك بايعته » . فأقبل النبى كه على خزهة فقال :« بم تشهد ؟ » 
فقال : « بتصديقك يا رسول الله » . فجعل النبى كلد شهادة خزية بشهادة 


١4 + ص 7771 :ا ص‎ ١ يراجع : أعلام الموقعين ج‎ ) ١( 
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زجلين . فلم يقتصر النبى يك فى دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل والأعلام 
أنه لا يقول الا حقا . ولم يقل الأعرابى حين قال « هلم شهيدا » إنه لا بينة 
عليه . وكذلك سائر المدعين فعليهم إقامة بينة لا بها الى نفسه أعظم المغنم 
كشهادته لنثسه 299 ..ويناقس الظاهريةى اسنتدلالم #العموبات أن الآدلة:التى 
ذكرها ] ليروك مم ننه الفعريات 


بعد استعراضنا لأدلة كل من الفريقين ومناقشة كل منهم للآخر نرجح رأى 
الجمهوى القائلين جنع “قبل سهادة:الرالها للابيه بوالاين لأليه. لقوة آدلتهم بولأن 
معانئ الأ بوة والبنوة والشفقة الرابطة بين الأصول والفروع تجعل شبهة التهمة 
بالمتفعة موجودة: . .ويكفى ما استدل به المخالفون من. حديث الزهرى من أن 
السلف كانوا يجيزون ذلك فى الماضى . فلا تغيرت نفوس الناس وضعف وازع 
الدين فى قلوبهم تغير الحكم بعدم القبول . والتهمة هى الحكمة وليست هى العلة 
أو الوصف المؤثرَ لأنها وصف في غير منضبط يتفاوت من شخص لآخر . لأن 
الشهادة الحقة نابعة من قوة الإيمان والخوف والخشية من الله . ومن الأصول 
المتفق عليها فى الشر بعة قاعدة سد الذرائع ٠‏ فالأولىَ من قبول شهادة الأصول 
للفروع والعكس سذا للشبهة بالمنفعة المترتبة على الادلاء بتلك الشهادة . والله 
أعلم . 
أما شهادة أحدها على الآخر فتقبل . وهذا أمر محل اتفاق خميع الفقهاء 
وذلك لقول الله تعالى :« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأ قربين # فأمر سبحانه بالشهادة عليهم . ولو لم تقبل لما أمرأن تقبل 
كشهادة الأجنبى ٠‏ بل أولى ٠‏ فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة فى إيصال 


١ (‏ ) يراجع : أحكام الجصاص ج ١‏ ص : 504 , 0٠١‏ 


عدت 


النفع الى نفسه كان إقراره عليه مقبولا . 
وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه فى قصاص ولا حد 
قذفي لأنه لا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه فلا يلزم ذلك . 
والأول أرجح . لأنه ينهم له ولا يتهم عليه . فشهادته عليه أبلغ فى الصدق 
كإقراره على نفسه . 
وتجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقربائه منها لأنه 
لاانسن ينها يوجك الأانفائ وليه 43.. ٠‏ 
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المبحث الناسع 


الجسريات 


> عدو وو 


ين تإتصطد تفط ونا مسف وأعنشطد وك وخ كر وَسَنَاثْ 

ل وباك ال وام بكر لود ازسنتك وأشكم خل ا(ققسد وأتك يحلط 
نيبي الّبيق فى ركم ين تتابحطت الى دعَلم بهرت إن [ تكزأ 000 
وبل لالد بن أسكبحكم وأن توا ايل فين لاما هذ سَلَتَ ان مه زاتجا 4 
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ارالك 


اك ٠.‏ يمال 2 2 | 
التحريم للنكاح ضربان : تحريم عين . وتحريم جمع . ويتنوع أيضا 
الى نوعين : تحريم نسب . وتحريم سبب . 
والأصل فى ذلك الكتاب . والسنة , والاجماح . 


ع - 2 
ل 7 دس سس سم راء داج م عر ا 
قول الله تعالى : 82 م بت لاؤسل يناسل را انكر و 
وَحْلشْكُْْ وَيَنَاتْ لح وات لخن و2 ل ير الع ا 
لضع معو ونث يصَإيؤ وتيب اليو فى جيصطم ين تك ]حطد اليق َلثم يورك إن ل ازا ش 
دَحلثر ون اجاح ملأتا لين يل أنلوصفه و تطوا ين شتت اها عقف اذ 


أمَهَرَعَمووايحي © قذي لقسة ,جا سل كد أو وَل ماري كط 
أ يعوا أو نري ج #حييين 2024# 
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ج011 )1 شبد 


وقول تعلل : 8 ولاتحيهأ ا ايد كان فحِنَةٌ 
وعَفتا وَسَآءَ سيل 2372# . 
وى و 
06 
مر: السلة 


رواه أبو هريرة عن رسول الله 0-6 أنه قال : « لا يجمع الرجل بين 

المراة وغنتها تيا ول نهنا وبين خالتها »47 ونا زوق عن ا الله 
عنها قالت :« قال رسول الله عله ونان الزضاعة قر سان الرلادة »” 
مز_الاجت ماع 

فقد أجمعت الأمة على تحريم ما نضّ الله تعالى على تحريه ٠‏ 
ومن المحرمات نكاحهن سن المت د القراة «الأمهات والبنات + :ومن 
المحرمات نكاحهن بسبب المصاهرة : زوجة الأب . وزوجة الابن ٠‏ وها مما 
يتعلق بموضوع بحثنا . 

وحرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة منذ زمن آدم عليه السلام الى هذا 
الزمان . ولم ينبت حل نكاحهن فى أى من الأديان الإلهية . أما نكاح الأخوات 
فقد نقل أن دلق كان مباعا فى تون ادم عليه السلام . وانما حكم الله بإياحة 
ذلك على سبيل الضرورة . 
أولا. التعتريرييب النتب أوالقوبة 

نينت لنورة النساء أصناف المحرمات وذلك فى قوله تعالى : 8 حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .. الآية * . 


. 31 سورة النساء  آية‎ )١( 
. ؟ ) متفق عليه‎ ( 


( 7 ) أخرجه مسلم . 


مم1" ل 


) تحتريّو الأصّول ( الأمهات وإن علون‎ ١ 

والأمهات جمع أم . وهى كل امرأة رجع نسبك اليها بالولادة من جهة أبيك 
ومن .جهة أمكٍ بدرجة أو بدرجات بإناث رجعت إليك أو بذكور فهى أمك . 
ولفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية يجار فى الجدات”"' . فيحرم النكاح بسن 
وارثات كن أو غير وارثات ؛ فكلهن أمهات محرمات . 

والحكمة من تحريم النكاح بالأمهات كا ذكرها صاحب تفسير 
المنار"" “ ب«نآنا الله تقال عل :مين الناين نويا من الله اي العو 'فينا + 
ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع . وأقوى هذه الصلات صلة القرابة 
وصلة الصهر . ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة . فاما صلة 
القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين بالعاطفة والأريحية . ولا يخفى على 
إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الأب . 7 أشد من 
رحمته . وحناتها أرسخ من حنانه .لأنها أرق قلبا وأرق شعورا . وان الولد يتكون 
جنينا من دمها الذى هو قوام حياتها ا 0 
مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يلها من قلبها . والطفل لا يحب أحدا فى 
الدنيا قبل أمه , ثم إنه يحب أباه ولكن دون حبه لأمه . وان كان يحترمه أشد مما 
يحترمها . أليس من الجناية على الفطرة أن يُرَاحمَ هذا.الحبّ العظيمَ بين الوالدين 
والأولاد حبٌ استمتاع الشهوة فيْحمه ويفسده وهو خير ما فى هذه الحياة ؟.بلى . 
ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات وهو الأشد المقدم فى الآية ؛ ويليه تحريم 
البنات » . 

ويضيف : « هذه هى أنواع القرابة القريبة التى يتراحم الناس بها 
ويتعاطفون ويتوادُون ويتعاونون بما جعل الله لها فى النفوس من الحب والحنان 


١ (‏ ) يراجع:الفخر الرازى : ج ٠١‏ ص ١997:‏ 45 . 
(؟) تفسير المنار ج ه ص :77 . 
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والعطف والاحترام ٠‏ فحرم الله فيها النكاح لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية 
وحبتها الى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النَسَبيةَ بينهم كالغرباء والأجانب 
والطبقات البعيدة من سلالة الأ قارب كأولاد الأعمام والعمات . وبذلك تتجدد بين . 
البشر قرابة الصهر التى تكون فى المودة والرحمة تراه النسب ٠‏ فتتسع دائرة 
المحبة وال رحمة بين الناس . فهذه حكمة الشر ع الروخية فى غنات ا 2 

وفى هذا المعنى يقول الكاسانى فى البدائع «" :« إن زواج هؤلاء يفضى إلى 
قطع الرحم 1 الزواج لا بخلو من مباسطات تجرى بين الزوجين عادةو بسببها 
تجرى الخشونة بينهها . وذلك يفضى الى قطع الرحم التى أمر الله بها أن توصل . 
فكان الزواج سببا لقطع الرحم ومفضيا اليه . والمفضى الى الحرام حرام . وتختص 
الأمهات بعنى آخر وهو أن احترام الأم وتعظيمها واجب . ولهذا أَمِرَ الولد 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح لما والقول الكريم ونينيخ عن 
التأفيف لما . فلو جاز الزواج والمرأة تكون تحت أمر الزوج وطاعته مستحقة" 
عليها لازمها ذلك . وهذا ينافى الاحترام فيؤدى الى التناقض » . 


: ) تحشرييم الفكروع ( البنات وان سفلن‎ ١ 

يقول الفخر الرازى"2 فى تفسيره : 

« البنت هى كل أتثى يرجع نتيا الاق بالإلاحة ترج أو ابنرجات باداث 
أو بذكور فهى بنتك كابنة الصلب , أو بنات البنين والبنات وان نزلت درجتهن 
وارئات أو غير وارثات ذكليق نات محرماتٌ لقوله تعالى : 9 وبناتكم * ٠‏ ففإن 
كل امرأة بنت ادم كبا أن كل رجل ابن آدم . 

والحكمة فى تحريم البنات . أن تكوين الأسرة يقتضى عادة اتصال الأب 
ببناته والأبناء بأمهاتهن والاخوة والأخوات بعضهم ببعض واجنا عهم جميعا فى 


(؟ ) يراجع : تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص : 568 .المغنى ج لا ص : 2/١‏ . 


ءا 


منزل واحد . فإذا بقى الحل بين هؤلاء الأ قارب لكان من الواجب ألا يجتمع 
الرجل بواحدة من هؤلاء القريبات على انفراد . لأن اجباعهها يفتح باب الطمع 
والتطلع فتصبح البيوت مسارح لتمثيل أدوار العشق والغرام . و بالحرمة ينسدٌ هذا 
الباب ٠‏ وتصبح الضلة بريئة نقية»وتكون البيوت مباءة الطهر والعفاف . واذا 
منعنا اجتاع الأب بابنته والابن بأمه والأخ بأخته لكان فى ذلك الحرجٌ والضيق 
الشديدٌ . لذلك كان التحريم لينقطع الطمع ويكون الاججاع والاختلاط9© . 


كايا التخريم بسَبب المصَاهم 


والمنصوص عليه أربع : أمهات اوت 5 وبنات الزوجات 9 وزوجات 
الآباء 0 وزوجات الأبناء 0 


على الأصل. . أى تحريم ا الآ باء على الأبناء وتحريم 500 الأبناء على 
الآباء . 


- لال الابناء 


أى زوجاتهم . سّميت امرأة الرجل حليلةً لأها حل إزار زوجها وهى محللة 
له . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه ؛ وأبناء أبنائه من نسب أو رضاع-قريبا كان 
أو بعيدا بمجرد العقد ٠‏ لقوله تعالى :90 وَعكبَلْ انين أنكيحطد > 20 , 

ولا نعلم فى هذا غلانا' ين العلياء وقوله :د 9 الذين من 
أصلابكم » احتراز عن الممبَنّى : وكأن المتبنى فى صدر الإسلام ممنزلة الابن . 


١ (‏ ) يراجم : الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ض 1 0 
(؟ ) سورة النساء ‏ آية 3# . 


بجح ]أ ع 


ولا بحرم على الإنسان حليلة من ادعاه ابنا إذا لم يكن منمصلبه لقوله تعالى : 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم 1746 . ولقوله : 9 لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم * 7 .ولا يتناول حلائلٌ الأبناء من الرضاعة ؛ ولكن 
َاّ قال فى آخر الآبة : # وأحل لكم ما وراء ذلك 4" لزم من ظاهر الآبتين 
جل التزوي بأزواج الأبناء من الرضاع . إلا أن النبى وَْةٌ قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » . فاقتضى هذا تحريمَ التزوج بحليلة الابن من 
الرضاع لأن قوله تعالى : ا وأحل لكم ما وراء ذلك 6 يتناول الرضاع وغير 
الرضاع » فكان قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخضّ منه 
فخصصوا. عموم القران بخبر الواحد . 

واتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد وذلك لأن 
عموم الآية يتناول حليلة الابن سواء كان مسغولا نا أوال: يكن 29 , 

8 زويجات الآبتاء 

تحرْمُ على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا . وارثا كان أو غير وارث » 

من “سين أو وطياع لقوله تعالى : 98 لا تنس اماك بوي نَ يدك 
ا وقال البراء بن عازب : « لقيت خالى ومعه الراية فقلت : 
أين تريد ؟ قال : أرسلنى رسول الله لل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده 
أن أضرب عنقه أو أقتله 29 » . وسواء فى هذا امرأة أبيه أو.إمرأة جذه لأبيه 


أو جده لأمه ات أم 1 هدا بين العلياء خلاف . ورم عليه من 
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(9) سورة النساء ‏ آية4؟ ٠‏ 

( 5 ) يراجع : تفسير الفخر الرازى ج ٠ا‏ ص :20. 
(6) سور النساء ‏ آية 315 . 

(1) رواه النسائى . 


898 لس 


وطئها أبوه أو ابنه بملك اليمين أو شبهوٍءى| يحرم عليه من وطئها فى عقد تكاح . 
قال ابن المنذر : ( الملك فى هذا والرضاع بمنزلة النسب »9 . 

قال الجصاص ''' فى أحكامه : « وقد عَقِلَ من قوله تعالى : #8 ولا تنكحوا 
ما نكح اباؤكم من النساء * تحريمٌ ما نكح الأأجداد وان كان للجد اسم خاص 
لا يشاركه فيه الأب الأدنى ٠‏ بان الاسم العام وهو الأبوة ينتظمهم جميعا » .' 

وحكمة التحريم بسبب المصاهرة يوضحها صاحب تفسير المنار "2 بقوله : 
« ينبغى أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته يوجه اليها العاطفة التى يجدها لبنته . 
كما ينزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه . واذا كان من رحمة الله وحكمته أن حرم 
الجمع بين الأختين وما فى معناها لتكون المصاهرة ا غير مشوبة بسبب 
من أسباب الضرار والنفرة ٠‏ فكيف يُعقل أن يبيح نكاح من هى أقرب الى 
الزوجة كامها ٠أوابنتها‏ . او زوجة الوالد للولد وزوجة الولد للوالد ؟.وقد بين 
لنا أن حكمة الزواج هى سكون نفس كل من الزوجين الى الآخر والمودة والرحمة 
بينه| وبين من يلتحم معها بلحمة النسب فقال : 8 وَيَرْكيوة ألو رين أي 
كفنأ لهائت[ وري »د 

فقيّدَ سكونَ النفس الخاضٌ بالزوجة ولم يقيد المودة والرحمة لأنها تكون بين 
الزوجين ومن يلتحم معها بلحمة النسب وتزداد وتقوى بالولد . فالإسلام دين ' 
الفطرة ٠‏ قال سبحانه :فوط أََلوصركسطَامدر ياود ال نلق 
وَبَسك سف وكا ينارت ل 
« الاي لوقيت و وف الست : آَل تروت # ”2 . 


١ (‏ ) يراجع المغنى ج لاا اص : 2/0 . 
(؟ ) أحكام الجمصاص ج+كص 1١١١:‏ 
(؟ ) تفسير المتار ج ه ص : 7”ءوتراجع هذه | لحكمة تفصيلا فى حجة الله البالغة للشيخ أحمد 
وف بشاه ولى الدين ١‏ ى جا" رضن ما بعدها . 
ين ص وها , 
4 ) سورة الروم ‏ اية 3١‏ . 
.6 ) سورة الروم اية "١‏ . 
( “ ) سورة الذاريات ‏ ايتا ٠١‏ 301 , 
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شالث : التعتريم بسَبب الأضساع 


كل امرأة حرمت من النسب حرم مئلها من الرضاع,وهن:الأمهات ٠‏ 
والأخوات والعيات والخالات ٠‏ وبنات الأخ وبنات الأخت ٠‏ لقول النبى كَل 
« الرضاع يحرم ما تحرم الولادة » ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن » 
والباقيات يدخلن فى عموم لفظ سائر المحرمات من غير خلاف بين العلاء . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 8 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة * . سمى المرضعات أمهات لأجل الحرمة وك أن مان سعى واب 
النبى مَل أمهات المؤمنين فى خوله تعالى : 3 وَأزوجء تبي 274 لأجل 
الحرمة . واللّه تعالى نص فى سورة النساء على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاع . إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن لأن النبى عَلَلِيدِ قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » . واثر عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآية » 
وذلك لأنه تعال لما سمى المْضِحَةَ أما . والمرْضَّعَة أختا فقد نبه بذلك إلى انه 
تماق أجرئ الرضاع حرى النبب:: وذلك لأنه تعال حرم تينيب التسب شيعا ٠‏ 
اثنتان منهن المنتسات تطريق _الولادة وغنا: الأمنهات والبتات . وخمس بطريق 
الحو وهن الأأخوات والغمات والخالات ويتات الأخ وبنات الأخت . ثم إنه 
تعالى لما شرع بعد 'ذلك فى أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة 
تنبيها بها على الباقى. فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ومن قسم قرابة 
الأخوة الأخوات . ونبه بذكر هذين المثلين من هذين القسمين على ان الحال فى 
باب الرضاع كالحال فى التسب . ثم إنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح 
قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فصار صر يح الحديث مطابقا 
لفهوم الآية .0) 
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ع9 لد 


فأم الانسان من الرضاع هى التى أرضعته . وكذلك كل امرأة انتسبت الى 
تلك المرضعة بالأمومة . وبنته من الرضاع هى التى أرضعتها زوجته فأصبحت 
ابنته لأنه هو السبب فى إدرار اللبن الى أمها : 

فالمرأة إذا أرضعت طفلا أو طفلة بلبن من وطء رجل حرم الطفل على زوجة 
الرجل . وحرمت الطفلة على الرجل وأقاربه كبا يحرم ولده من النسب لأن اللبن 


من الرجل كما هو من المرأة فيصير وَلَدَ الرجل والرجلٌ أباه وأولاد الرجل إخونة 
سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاءوهكذا .. 


هم مل 


0 


المبتحث العاشر 


3292 
اك ا 


مومس نووم تيت دك واتن و1 


« سورة النور آية » 


ححند القذدف 


قال الله تعالى  :‏ 3 كَألور بزنور افيد 7110 
قرت بذ واقخز لد جه |نج1زالقيك 74 . 

والمراة: بالقذفه .: الشتم بالفاحشة” خافنة جوالراد :ا لنضفات لسكا 
وخضهق بالذكر لأن قذفهن أشنع والعارَ فيه 2 ٠‏ ويلحق الرجال بالنساء فى 
هذا الحكم بلا خلاف بين علاء هذه الأمة”5 

زالقدف كى .لخر يدة ‏ الابتلاة اتوطان .كدف عد ليد القاة ف د وقداقنه 
يعاقب عليه بالتعزير . 

فأما ما يحد فيه القاذف فهو رمى المحْصِن بالزنا . أو نفى نسبه . وأما ما 
فيه التعزير فهو رمى بغير الزنى ونفى النسب . سواء كان من رَمِىّ محصنا أو غير 
حصن . ويلحق بهذا النوع السب والشتم ففيها التعزير أيضا . 

والكلام هنا مقصود به جرية القذف المعاقب عليها بالحد . والقاعدة العامة 
عند الفقهاء. أن كل ما بوجي حدٌ الزن عل فاعله وجب د القدف. على 
القاذف به ٠‏ وكل ما لا يجب حد الزنى بفعله لا يجب الحد على القاذف به . 


(1) وز انور 431 
( ؟) فتح القدير للشوكانى ج ؛ ص 7١‏ . 
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وهذه القاعدة العامة متفق عليها بين الفقهاء . ولكنهم يختلفون فى تطبيقها 
لاختلافهم فيا يوجب جد الزنى ”2 . 

ويرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أن الوالد وإن علا إذا قذف ولده وإن 
نزل لم يجب عليه الحد سواء كان القاذف رجلا أو امرأة . لأن عقوبة القذف 
وإن كانت حذا إلا أنها متعلقة يحقوق الأفرافء ولأن: القدذف تق لا تستوق 
عترينة الا بالمظالة قو أسبه بالتضامن + لأ للد يرا بالنههات قلا ب 
للابن على أبيه كالقصاص . واذا كان من المسَلّم به أن الابن لا يقتص من 
الأب ولا يُقطع الأب فى سرقة ماله . فأولى أن لا نحَدّ فى قذغه . 

قال الحنفية 29 : 

إن من شروط إقامة الحد ما يرجع الى القاذف . ومنها ما يرجع الى 
المقذوف . ومنها ما يرجع اليها معا . وهو أن لا يكون القاذف أب المقنوف ولا 
جده وان علا ولا أمه .ولا جدته وان علت . فإن كان فلا حد عليه لقوله تعالى : 
« يََتْرِكَيائ ©" . والنهى عن التأفيف نصا نمي عن الضرب دلالة . 
وهذا لا يقتل به قصاصا. ولقول الله تبارك وتعالى : . « الود 
عسي 2# . والمطالبة بالقذف ليست من الإحسان فى شىء فكانت منفية 
بالنص »٠‏ ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعا وعقلا . والمطالبة بالقذف ترك 
للتعظيم والاحترام فكانت حراما ٠.‏ 

وقال الشافعية 29: 

لا يحد الأصل ولو أنئى بقذف الولد وإن سفل ٠‏ كا لا يقتل به ٠‏ بل يُعرَّر . 


١ (‏ ) التشريع الجنائى الاسلامى ج ؟ ص : 154 . 
(؟ )البدائع ج هة ص :4159 . 

(5) سورة الاسراء ‏ آية 3# . 

( 4 ) سورة الاسراء ‏ آية 37 . 


( 6 ) مغنى المجتاج ج 4 ص ١65:‏ . 


الس 


وقال الحنابلة 7 فى المشهور عنهم : 
إذا قذف ولده وان نزل لم يجب الحد عليه . سواء كان القاذف رجلا أو 
امرأة . لأن' الحذ. عقرية وجيت قا للآدسى + فلا تحب للرلند غل الوالد 
كالقصاص . والحد يندرىء بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص . 
ولأن الأ بوة ا يسقط القصاص فمنعت الحد . وهذا بخص عممم الآية . 
والفرق بين القذف والزنى أن حد الزنى خالصٌ لحقٌّ الله تعالى لاحق للآدمى 
فيه . وحد القذف لآدمى فلا يثبت للابن على أبيه كالقصاص . وعلى أنه لو 
زنى بجارية ابنه لم يجب عليه حد . 

فالزا + إذا ميت هذا أنه لى كذ أن ايند .وه أسجدية علد :فاتك »قبل 
استيفائه لم يكن لابنه المطالبة بالحد لأن ما منع تبوته ابتداء أسقطه طارئا 
كالقضاض ١‏ وان كاك طا ابن ابعرفه قرو كان لذ امعفا رف ]امايق د 
المطالبة به لأن الحد يملك بعض الورئة استيفاءه كله بخلاف القصاص . 

وأما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف فى قول جميع الفقهاء . 

وفى مذهب مالك رايان : احدها يتفق مع الجمهور بسقوط الحد . وثانيها 
للابن أن يطالب أباه بحد القذف لأن نص القذف عام فينطبق على الأب كا 
ينطبق على غيره . ولأن عقوبة حد القذف والحد حق الله فلا يمنع من إقامتهها 
قرابة الولادة . ولكن القائلين بهذا الرأى يسلمون بأن الابن يَفْسُّقْ بمطالبته بحد 
امه |ى د 1ل الخ رن شرفم ارامت ند عرقت عفنيه أيه لق انه سال بقل * 
9 ولا تقل لما أف ولا تنهرهها * ويقول : # وبالوالدين إحسانا 9#4» 

نتيا مضي دواد إل اماد تلن عن اد دا و1 قااقة .بلدا 
بعموم الآية وهى قوله تعالى : 9# والذين يرمون المحصنات .. الخ * ولأنه حدٌ 
فلا يمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى . ولكن يرد عليهم بأن أدلة الجمهور أدلة 


١ (‏ ) المغنى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص :308 . 
( ؟) يراجم : الشرح الصغير ج 4 ص : 1577 ء شرح الزرقانى ج 8 ص 27 . 
(؟ ) يراجع : المغنى ج ٠١‏ ص 30١8‏ . 
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صحيحة هذا العموم ولأن الأب إذا سرق شيئا من مال ابنه سقط عنه الحد 
اتفاقا فكذا هنا . 


-ه 3 ره هو 0 ًٍ 
مكلاليت الولد ححَدْ ذف أمى ,و الحوالى 

ان ساحن الف 17ب إن قرفن مه ود مينة تسلنة كافك او كافرة 
حر أوأمة حُدَ القاذف اذا طالب الابن وكان حرا مسا| . أما إذا قذفت وهى فى 
الحياة فليس لولدها المطالبة لأن الحق ها فلا يطالب به غيرها ولا يقوم غيرها 
مقامها سواء أكانت محجورا عليها أو غير محجور عليها لأنه حق يثبت للتشفى 
فلا يقوم فيه غير المستحقٍ مقامّه كالقصاص . وتعتبر حصانتها لأن الحق ها , 
فتعتبر حصانتها كا لو لم يكن ها ولد . 

وأما إذا قذفت وهى ميتة فان لولدها المطالبة لأنه قَدَحَ فى نسبه ولأنه بقذفٍ 
أمه تَسْبَّهُ الى أنه من زنى . ولا يستحق ذلك بطريق الإرث ولذلك تعتبر الحصانة 


فيه ولا تعتبر الحصانة فى أمه لأن القذف له . 


- 


الممحث 4 دىعشص 


« سورة المائدة ‏ اية لل2» 


حداشفى 


يؤر النظام الجنائى الاسلامى فى الفرد والجماعة ٠‏ حيث يعمل على حماية 
مقومات الدين الأساسية فى الفرد والجماعة . ويضع فى اعتباره أن ثمة صورا 
منحرفة من السلوك الانساتى لابد أن ينطوى عليها كل يجحتمع مها ارتقى 
وتطهر . ولا تجدى إزاءها الوسائل الذاتية والاجتاعية فى مكافحة الجرية . ولذلك 
وجد فى لكام الجنائى الإاسلامى ما بردع مدل هذه امور فيحول دون 
اتفال آمرها واستفراء خظرها »لق للفياد. قوية العلدية ف ارا 
طبيعة الشر اذا ترك أن يُستفحل . اذا ضعف النظام الجنائى أو انمارت بعض 
جوانبه أدى ذلك الى تسرب الفساد الى الجباعة شيا فشيئا . ومن ثم يدب 
الوهن والخَوَرٌ فى أوصاها . مما يجعلها مرتعا خصبا للشر والجريمة . وينتتكس 
المجتمع فيصبح الشر فيه هو الأصل . بعد أن كان استثناء مخضا 27 . وصدق 
الله العظيم إذ يقول : 8# ررب التَسْرَلَأَمَارَكْيالتَو 29# , 

ويرتبط النظام الجنائى فى الاسلام بالمقاصد الأساسية أو الضروريات 
اللحسن (يعفظ الدين ب حفظ الفقل ب يفط التقس بح تحفظ اسيل - تمقظ 
المال ) . 


)١(‏ براجع التشر بع الجنائى الاإسلامى لعبد القادر عودة ج ١‏ ص 077 وما بعدها . نظام التجريم 
والعقاب لعلى منصور ص 55 ٠‏ والجرية والعقوية لابى زهرة . 
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دوم 


فالجرائم الخطيرة فى نظر الإسلام هى تلك التى تل إخلالا جسما 
بالضر وريات . ولذلك واجهها الشارع الإسلامى بعقوبات شديدة قاسية 
تختلف بحسب مدى القوة الضرورية التى تحل بها الجرعة . وهذه الجرائم تنقسم 


القسم الأول : 
وينتظم جرائم الحدود : والحد هو العقوبة المقدرة حقالله تعالى . 

و العقوية القدرة أعا عد ا تقل يوا أو ديلا ومعتى' ااانه 
أى لا تقبل الاسقاط لا من الأفراد . ولا من الجباعة . وهذه هى الردّة والبغى 
وها يخلان بالدين . وشرب الخمر وهى تخل بالعقل . والزنى والقدذف وها يخلان 
بالنسل . والسرقة والحرابة وها يخلان بالمال والأنفس والأمن العام . 


القسم الثاني : , 
ويشمل جرائم القصاص والدية : وهى الجرائم المعاقب عليها بقصاص 
أو دية . ولكل منها عقوبة مقدرة حقا للأفراد . فللمُجْنَى عليه فيها أن يعفو عن 
حقه فى القصاص اكتفاء باقتضاء الدية وله أن يعفو عن الدية أيضا . فإذا عفا 
المجنى عليه عن القصاص أو الدية فإنه يجوز عندئذ معاقبة الجانى بعقوبة 
تعزيربة . وجرائم القصاص والدية من جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو 
الجرح . 


الات لايقامضها المحد 


زنك ونان جالانة مقط يها لكر رنود عيوةتق الشاعل: كا لوكان 
الفاعل جز من المجنى عليه أوأصلاله ومنها السرقة والقذف والقصاص . 


سام منت 


الكرفكه 

الكرقةى القزيعة الاشلاية توعان 

سرقة غقوبتها الحد . وسرقة عقوبتها التعزير . والسرقة المعاقب عليها 
بالحد نوعان : سرقة صغرى . وسرقة كبرى . 

نان الإرقة لشفو فو اعد وان القن خف إن عل تفلك الال 
الشيتعناء بن إنا اليد فه الكرض فين اغدبال الفن عل صييل المغاللة وينم 
اا 

والسرقة المعاقب عليها بالتعزيرهى كل سرقة ذات حد لم تتوفر شر وط الحد 
فيها . أو درىً فيها الحد للشبهة كأخذ مال الابن لأنه فقد ركنا من أركان 
السرقة الأربعة : وهو أن يكون المال تملوكا للغير . وهذا"اتفق عامة الفقهاء على 
سقوط الحد إذا كان الجانى شبهة . كبا إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة 
أثناء العمل فيها . أو من مكان يكون الجانى مأذونا للدخول فيه ولم يكن 
المسروق محرّزاً . ومن ذلك إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع . 

ذهب الحنفية 27 إلى أنه لأ فطع خلال من م ف قن اذى ربت :جرم لانن 
يدخل بعضهم على بعض دون إذن عادة . فكان هناك إذنا ضمنيا بالدخول 
فتكون السرقة من دون حرز. فضلا عن أن القطع بسبب السرقة يفضى الى 
قطع الرحم وذلك حرام . والقاعدة أن ما أفضى الى الحرام حرام ذا 
الحكم الأصول والفروع والاخوة والا عام وأبناء العم . ' 

قالوا : ولو سرق جماعة منهم ذو رحم حرم من المسر وق لا يقطع واحد منهم 
عند أبى حنيفة . وعند أبى يوسف لا يقطع ذو الرحم المحرم ويقطع سواه . 

أما من سرق من ذى رحم غير حرم فيقطع بسرقته لأنهم لا يدخل بعضهم " 
على بعض عادة دون استئذان . فليس هناك إذن صر يح ولا ضمنى بالدخول . 


. 47585 البدائع ج هة ص‎ )١( 


/7 د 


والسرقة من حرم غير ذى رحم كالم من الرضاعة . والأخت من الرضاعة 
مختلف عليها فى المذهب . فأبو حنيفة ومحمد يريان القطع فيها . وأبو يوسف لا 
يرى القطع فى حال السرقة من الأم . ويراه فيا عدا ذلك . وحجته أن الانسان 
يدخل بيت أمه من الرضاع دون إذنٍ عادة فهناك إذن ضمنى بالدخول . 

ومن سر ق من آمراة ابيه او زوج أمه . أو حليلة ابنه او من ابن امراته او 
أمها فلا قطع عليه إن كانت السرقة من منزل من يضاف اليه السارق من أبيه 
أو أمه أو ابنه أو امرأته . لأأنه مأذون له بالدخول فى منزل هؤلاء فلم يكن المنزل 
حرزا فى حقه . وإن سرق من منزل آخر فإن كانا فيه لم يقطع . وان كان لكل 
واحد منهها منزل على حدة فيرى أبو حنيفة أن لا قطع . ويرى أبو يوسف 
وحمد القطع . وحجة أبى حنيفة أن حق التزاور ثابت بين السارق وبين قريبه 
ع الدل لقن تزه لاه مو أن حيار ايها وعدا بورك قجهة إبالحة 
الدخول فيختل الحرز"" . 

وقال أبو بكر الرازى2؟ فى تفسير قوله تعالى ٠:‏ 3 كَأَشَارق واتكارئه 
َعَطَنَوْ بين 4" :«إنها عامة فى إيجاب قطع اهار الأ ها حضة 
الدلئل عرقت قامك لاله خصوصِه فى ذوى الرحم المحرم . فقال أصحابنا : لا 
يقطع من سرق من ذى الرحم وهو الذى لو كان أحدها رجلا والاخواير” لم جز 
له أن متزوجهاقى أجلن الزغم الذى ينها > 

قال : « والدليل على صحة قول أصحابنا قوله تعالى : 

9 إترع يعر ول ع ولا الأعع حم كلا لي َك يكن تأخلرا 
ا 49# 0.0 فأباح تعالى الأكل من بيوت 
هؤلاء . وقد اقتضى ذلك إباحة الدخول إليها بغير إذنهم . اذا جازلهم دخوطا 


١ (‏ ) يراجع : البدائع ج 9 ص 5551 وما بعدها . 
)١(‏ تفسير الجمصاص جا 7 ص 27١‏ . 

(*) سور المائدة ‏ آية #8 . 

سور التووت ايام 


رم 


لم يكن ما فيها حرزا عنهم . ولا قطع إلا فها سرق من رز" . وأيضا : 
إباحة أكل أموالهم تمنع وجوب القطع لما لهم فيها من الحق كالشر يك ونحوه . 

والدليل الثانى على صحة قول اصحابنا : هو أنه قد ثبت عندنا وجوب 
نفقة هؤلاء عند الحاجة إليه وجواز أخذها منه بغير بدل فأشبه السارقّ من بيت 
المال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلزمه بالسرقة فيه . 

وأيضا : فلا استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالإنفاق 
عليه وكان هذا السارق محتاجا إلى هذا المال فى إحياء يده لسقوط القطع صار فى 
هذه الحالة كالفقير الذى يستحق على ذى الرحم المحرم منه الانفاق عليه لاحياء 
نفسه أو بعض أعضائه » . 

وذهب الشافعية والحنابلة؟ إلى عدم قطع الوالد إذا سرق من مال ولده 
سواء الاب . والام . والابن . والبنت . والجد . والجدة من مثل الأم والأب لما 
بينهها من الاتحاد . ولآن مال كل منههما مَرْصدٌ لحاجة الآخر . ولا يقطع الابن 
عندجم د أيضا د يبرق مال والده.وان عيلة لذن النفقة قب ق مال الأب الأئنه 
حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال . فأما سائر الأقارب كالاخوة والأخوات 
ومن غيرهم فيقطع بسرقة ماهم ويقطعون بسرقة ماله . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

أولا : ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله يلل 
«إن أطبما اكلم رمن كستكم . وإن أولادك م كبيكم ,00 

وفى لفظ : « ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أمواهم هنيئا » . 

ثانيا : ما روى عن جابر من أن رجلا قال : « يا رسول الله إن لى مالا 
زولا وان أبن تند أن يجتاح مالى » . فقال : « أنت ومالك لأبيك » 29 . 


. الحرز: هوما نصب عادة لحفظ أموال الناس‎ )١( 
. 58521584 ص‎ ٠١ يراجع : المغنى ج‎ ) 1 ( 

( ” )رواه الخخمسة . 

(2 ) رواه ابن ماجه . 


وس 


.ثالثا : ما روى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى 
النبى يَلَِيِةِ فقال : « إن أبى يريد أن يجتاح مالى ٠‏ فقال : أنت ومالك لوالدك . 
إن أظنياما اكلم من كسبكم وإن الاين لحك كار ما 

قالوا : وبمجموع هذه الطرق يُنْتَهَضُ للاحتجاج ٠‏ فيدل على أن الرجل 
مشارك لولده فى ماله . فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد او لم ياذن.ويجوز له 
أن يتصرف به كا عسوت عالدنا لوكو ذلك عل وه النارفه والسنيا” , 

وقالوا : ولا يجوز قطع الإنسأن بأخذ ما أمر به النبى تَلكيَهْ بأخذه .ولا أخذ 
ما جعله النبى لكيه له مضافا إليه ولا 6 لابرد تدرا بالسيهاف . © اعظم 
الشبهات :أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله9؟ . 

وذهب المالكية9©؟ الى التفرقة فى إقامة الحد بين ما إذا سرق الأب من ابنه 
فلا قطع عليه . واذا سرق الابن من أبيه فيجب الحد ؛ ونظرا لقوة الشبهة "2 فى 
الآولى . وضعفها فى الثانية . 

واستدلوا على ذلك بالأأحاديث السابقة مثل قوله كَللْةٍ « أنت ومالك 
لأبيك ,9 ؛ وذهب القرطبى فى تفسير قوله تعالى ٠:‏ 3 كَألتَارق كالتارئه 
تأقطفوا انعا عر يا كنسيا يكلا ين أ تا عزج عكر * "2 بأنها دليل 
على أنه لا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما لقوله عليه السلام « أنت ومالك 
لأبيك » وبقطع فى سرقة ماللا . لأنه لا شبهة له فيه . وقيل : لا يقطع . وهو 


. رواه أحمد وأبو داود‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار ج 5 ص ١4‏ . 

(*) المغنى ج ٠١‏ ص 384 . 

( ع ) الشرح الصغير ج غ ص 78غ . 

( 8 ) والشبهة : هى ما يشبه الثابت وليس بنابت أو هى وجود المبيح صورةً مع انعدام حكمه 
او حقيقته . 

(5) شرح الزرقانى على الموطأ ج 4 ص 18 . 

() سورة المائدة ‏ آية 8" . 


لامعلا د 


قزل ابق: وهب وأشهب لان الابن ينبسط فى مال سيده فلأن لا يقطع ابنه فى 
ماله أولى . 


واختلفوا فى الجد . فقال مالك وابن القاسم لا يقطع . وقال أشهب يقطع . 
وقول مالك أصح لأنه أب . قال مالك : أَحَبُ إلى ألا يقطع الأجداد من قبل 
الأب والأم وان لم تجب طم النفقة 29 . 
وخالف الظاهرية الجمهور . فذهبوا إلى قطع الأصول إذا سرقوا من 
الفروع وقطع الفروع إذا سرقوا من الأصول . ولا يسقط الحد للقرابة ويرون أن 
حديث الرسول د : « أنت ومالك لأ بيك » منسوح بأناك#الموارية 290 .: 

وبعد .. فهذه هى اراء فقهاء المذاهب وادلتهم فى سقوط حد السرقة بين 
الأصول والفروع وعدم سقوطه . والناظر فيها يجد توسع الحنفية فى إسقاط الحد 
بين ذوى الرحم المحرم , بيها نجد الشافعية والحنابلة يتوسطون فى الأمر ويذهبون 
إلى تقييد الأقارب بالأصول والفروع فقط . أما المالكية فيذهبون الى التفريق 
بين ما اذا سرق الأصل من فرعه فيسقط الحد لقوة الأدلة وبين ما اذا سرق 
الفرع من أصله فلا يسقط » بينا الظاهرية يأخذون بظواهر النصوص من القران 
التى أوجبت القطع عامة ولم يأخذوا بأدلة التخصيص . ونحن نرجح ما ذهب 
اليه الشافعية والحنابلة لتوسطهم فى الأمر ولقوة أدلتهم التى وردت من طرق 
متعددة وأفادت شبهة الملك التى بها يندرىء الحد . ولكننا نرى وجوب تعزير 
السارق منهها حفاظا على الحكمة التى أرادها الشارع من وجوب إقامة الحدود 
وهى الحيلولة دون تسرب الفساد . وحفظ حقوق الفرد والمجتمع . 


(١)القرطبى‏ يحلد “ا ص 35١57‏ . 
)١(‏ يراجع المحلى ج ١١‏ ص 4#" - 317 . 


ا 


الممبحث الثيفضعس 


ولح آئيصَا كيز يال الأ لكالا تتَنْوْنَ » . 


« سورة البقرة ‏ أية 9لا١ا‏ » 


المصر ص 


اجناية علىالآد #كَلان أتواع 


الأول © بغنابة. عل النضين”حطلعا + 
الثانى : جناية على ما دون النفس . 


الثالث : جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه . 


والجناية على النفس مطلقا تكون بالقتل . وحقيقة القتل : اسمٌ لفعلٍ مؤثر 
فى فوات الحياة عادةً . فيسمى قاتلا من شق بطن إنسان بسكين أوذبحه أوقطع 
رقبته أوشرخ رأسه بحجر كبير أوضر به بخشبة كبيرة عدة ضر بات حتى فارق 
الحياة بسبب أى فعل من هذه الأأفعال,أو بسبب استخدام أى آلة أو أداة أخرى 


كوة من شان استكدانها مفارقة المياة كال سلحة وغيزها - ويفال كن ذهيت 
حياته بهذا الفعل ( مقتول ) ويقال ( قتيل ) . 


القت لأربجة أتواع 
-١‏ قتل : هو عمد محض ليس فيه شبهة العدم . 
" - قتل : هو خطأ محض ليس فيه شبهة العدم . 


هع 


قتل : هو فى معنى القتل الخطأ من كل وجه . 
ومن الأحكام التى تتعلق بالقتل العمد المحض : وجوب القصاص ١‏ 


مَعة المّصّاص لَعَمً 

المساواة ٠‏ ويتلاقفى معنا اللغوى مع معناه الشرعى 5 فهو فى اللغة معنأه 
المساواة بإطلاق . وفى الشربعة : المساواة بين الجرعة والعقوبة . 

والقصاص : عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب . وثيت تفصيلها 
اليه 29 


أما الكتاب : فقد وردت فيه نصوص كتيرة . منها : قوله تعالى : 
يتلا لبن نوا سي بعك اليساس ؤالذ لاف نير وان ياليِدٍ الف من 
ِو ني وأا بالمضروف و11 َه بسن َل تيفك من ركم وَوَ 2 عند 
َيل كم عَدَاقٌ أن © ولسطن ؤآئيسا ريز يال الأب ادا تون * 0 


وأما السنة . فقد روى أن النبى لكيه قال : « من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين . إما أن يفتدى . وإما أن يقثّل » © 
اتناس القضاصن 

أساس القصاص المساواة فى الأنفْسٍ . وأن الناس جميعا سواء” لافرق بين 
أبيض وأسود ولابين عربى وأعجمى . وأن ذلك التساوى فى الأنفس يعتد من 
الاعتداء بالقتل الى الاعتداء بقطع الأطراف . فان الاعتداء على الأطراف 
اعتداء على النفس وان كان بغير القتل . لأن كلا الاعتداءين على النفس 


١ (‏ ) يراجع : العقوبات الشرعية لعلى قراعة ص : 591 595 . 
1١ (‏ ) يراجع : العقوبة لأبى زهرة ص : 581 57948 . 
(*)سورة البقرة ايتا ١798 ١7/4‏ . 

( ؛ ) رواه البخارى وأبو دأود . صحيح البخارى ج١١‏ ص ١8١‏ 


5غما ل 


وكلاها اعتداء على ضر ورى والمحافظة بالقصاص محافظة على ضرورى . 
والناس جميعا سواء أمام القانون الإلهى الذى شرعه الله الذى خلق الناس جميعا 
من طينة واحدة كما قال الله تعالى : # ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 2©'04» وبقوله َكل : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم »'2. لذلك ففى القصاص 
تتشاورئ الانفتن وسار الأعضء + تاوس النمنان: كا تفال تمان : 
« وي فاش 1 0. وعلى ذلك فلاتفرقة بين الناس بالأوصاف سواء 
كانت أوصافا ذاتية فلافرق بين لون ولون . أم كانت أوصافا عَرَضِيّة فلافرق فى 
القصاص بين غنى وفقير إذ لاطبقية فى الاسلام © 


حم قتلالوالدّلده 


بينا أن العقوبة الأولى للقتل العمد هى القصاص ؛ وأنه يقتضى المساواة . 
وعلى ذلك فيحكم بهذه العقوبة على الجانى اذا توافرت أركان الجرعة وهى : 

أن أن ايكون الر تكن قن يعم قعة | عالت : 

" - ألا يكون الفعل بحق . أو تكون فيه شبهة الحق . 

'"'- أن تتحقق السببية بين الفعل والأثر . 

تدان تعتق القضصد الل أذ الى وقوع الجرعة . 

وشبهة الحق تثبت فى أربع أحوال هى : شبهة الملكِ . وشبهة الجزئية , 

وشبهة الزوجية . وشبهة رضا المجنى عليه بالجرية . فهذه أربع شبهات. وقد 


(١)سورة‏ النساء آبة ١‏ 

(؟ ) رواه ابن ماجه . سنن ابن ماجه ج؟ ص 846 
(”) سور المائدة ‏ آبة 4غ . 

( 2 ) أنظر : العقوبة لأبى زهرة ص : 598 ومابعدها . 


ع5 ل 


اختلف الفقهاء فى أثرها بالنسبة للقصاص ما بين اخذ بهذه الشبهات . وبين 
مانع فى بعضها. 

ومن الأسباب التى تمنع من القصاص . أن يكون القتيل جزءا من القاتل 
وهو مايسمى بشبهة الجزئية . وينبنى على ذلك أنه لو قتل الأب ولده فلاقصاص 
عليه . وكذلك الجد أبو الأب أو أبو الأم وإن علا . وكذلك إذا قتل الرجل ولد 
ولده وان سفلوا أو قتلت الأم ولدها . أو أم الأم إذا قتلت ولد ولدها إنه 
لاقصاص على القاتل فى هذه الصور لأن المقتول جزؤه . والشرط فى القصاص 
أن لايكون المقتول به القاتل سواء أكانت الجزئية قريبة أم بعيدة , ولأن من 
أركان الجرية ألا يكون الفعل بحق . أو يكون فيه شبهة الحق . وشبهة الحق 
تثبت بشبهة الجزئية . والأصل فى ذلك ماروى عن النبى كَكِْةٌ أنه قال : 
« لايقاد الوالد بولده »”'2. واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا » وكل 
ولد وإن سفل . وقوله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأ بيك » . 

والحديث الأول صريح فى منع القصاص . والحديث الثانى وإن لم يكن 
صريحا فى منع القصاص إلا أن نصه ينع منه لأن قليك الأب ولده وان لم تثبت 
فيه حقيقة الملكية تقوم شبهة فى دو القصاص إذ القاعدة فى الشريعة : « ده 
الحدود بالشبهات ».وينبنى على ذلك أنه لو كان فى ورثة المقتول ولد القاتل او 
ولد ولده فلاقصاص أيضا . لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد فى نصيبه فلا يمكن 
الإيجاب للباقين لأنه لايتجزأ , وتجب الدية للكل .”") 

وقد ذهب الفقهاء فى أمر القصاص من الأب إذا قتل ولده الى المذاهب 
الآتية : 

أولا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة ورأى 


مسيح يه 


عمر بن الخطاب وربيعة والثورى والأوزاعى الى أن الأب لايقتل بولده . والجد 


١ (‏ ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ٠‏ 


( ؟ ) أنظر : العقوبات الشرعية لعلى قراعة . 


-مغ” - 


لايقتل بولد ولده . سواء فى ذلك ولد البنين أو ولد ألبنات . وعليه الدية فى ماله . 
وسوّوافى ذلك بين الأب والجد . 

. ثانيا : قال الحسن بن صالح مثلّ ذلك للأب المباشر . أما غير الأب 
المباشر وهو الجد فإنه إذا قتل ابن ابنه يقتل به . فهو يفرق فى الحكم بين الأب 
والجد حتى إنه يجيز شهادة الجد لابن ابنه . ولايجيز شهادة الأب لابنه . 

ثالما : : وذهب عثمان البتى وابن نافع وابن عبدالحكم وابن المنذر وابن حزم 
للك انه يقل لوال بلقت 

رابعا : قال مالك : يقتل به . مع تفصيل فى ذلك بالنسبة لقصد الفعل 
فقال إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به . وإن ذبحه أو قتله قتلا لايشك 
فى أنه عمد الى قتله دون تأديبه أقيد به . وضابطه عدم قصده إزهاق الروح 


اوقصده 600 


الَدِلكّمَ 
دلت القائلين بع مقئ ل الوالد بولده 
استدل من قال بعدم قتل الوالد بولده بأدلة من الكتاب والسنة 

والمعقول 
ولا : الأدلّت من الكاب 

( 1 ) ان الله سبحانة وتعالى قال : 3 وَوصباالإسن ايان أثْر 
وخضاعل وَعْنِءَنصلْ وام أن أغسط رلك لبك أكالضيره عإنجاهكلاعدئنية 
مكبو هلعفيس وسَا نان الامط وما وائيم سي [تز ]ب 1ك » ”) 


١ (‏ ) يراجع : المغنى جة ص 04؟ ومابعدها . البدائع ج١٠‏ ص 4/لا2 . الششرح 
00 جغ ص 374 , أحكام الجصاص ج١‏ ص ١4‏ . أحكام القرطبى يجلد ١‏ ص 51517 
العتاج جه #4ص68 8 . المحلى ج 4 ص55" ومابعدها . 
(؟) سورة لقانءايتا .١6- ١4‏ 
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فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشكر بقوله تعالى : 
« ان اشكر لى ولوالديك * وقرن شكرها بشكره تعالى . وذلك ينفى جواز 
قتله إذا قتل وليا لابنه . فكذلك ينفى قتله إذا قتل ابنه لأن من ميستحق القود 
بقتل الابن إنما يثبت له ذلك من جهة الابن المقتول فإذا لم يستحق ذلك 
المقتول لم يستحق ذلك منه . 

[خي ”قله تعالى 2١‏ اتلس عنهَ1َاككرَ أعذهنا أزسيكلاها 
دنر فلكم ذف يخا قلا جب وَلغي تبجح ايكيا هما 

كايا نِسييا )١<*‏ . ولم بخصص فى هذا الأمر حالا بل أمره بذلك 
أمرا مطلقا عاما ؛ فغير جائز مع هذا ثبوت حق القود له عليه . لأن قتله تضاده 
هذه الأمور التى أمر الله تعالى بها فى معاملة والده . 
عا ووه ال 

13 انشدارا سرك غيرو بن تعن عن أيه عن جدة عن غمر قال + 
سمعت رسول الله عليه يقول : : « لانقتل والدٌ بولده »('2. وهذا خبر مستفيض 
مشهور . . وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من 
واحد منهم . فكان بنزلة قوله : « لاوصية لوارث » ونحوه فى لزوم الحكم به وكان 
فى حيز المستفيض المسهور . 

وقال الشافعى يحفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لايقتل الوالد 
بالولد». وهذا الحديث قال ابن عبد البر وغيره فيه هو حديث مشهور عند أهل 
العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم . وصححه البيهقى وابن الجارود . 
وغليه العمل عتد أكثر أهل الع . وقال الترمذى :«العمل عليه عند أهل العلم 
أن الأب اذا قَمَلَّ ابْنَهُ لايقاد)". 
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( ؟ ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه عن عمر مرفوعا . 
(” ) الإحكام شرح أصول الأحكام جة ص35 . 


لوهلا د 


(ب) ماروى عن النبى كلكِيِةِ أنه قال لرجل : « أنت ومالك لأبيك » 
فأضاف نفس الابن الى أبيه كإضافة ماله . وإطلاق هذه الإضافة ينفى القود . 
والأب وان كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلك لابسقط الاستدلال بإطلاق 
الإضافة المذكورة , لأن القود تسقطه الشبهة وصحة هذه الاضافة شبهة فى 
سقوط القود . وكا جاءت هذه الإضافة فى هذا الحديث جاءت فها روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه . وان ولده 
من كسبه » . فسصّى ولده كسبا له فكان ذلك شبهة فى سقوط القود . 

(ج) مائبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى حنظلة بن أبى عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا حا ربا له ولرسبوله . وكان مع قريش يقاتل النبى يل بم 
احد ؛ فلو جاز للابن قتل ابيه فى اى حال لكان أولى الأحوال بذلك حال من 
قاتل النبى ولد وهو مشرك ؛ إذ ليس يجوز أن يكون أحدٌ أُوْلَ باستحقاق 
العقوبة والذم والقتل ممن هذه حاله . فلما نهاه عليه الصلاة والسلام عن قتله فى 
هذه الحال علمنا أنه لايستحق قتله بحال . 


“الث : الدليلمن المعقول 


وهو ماذكره الجصاص فى أحكامه بقوله27: « ماحصل من اختلاف الفقهاء 
فى حكم مال الابن بالنسبة للآأب . فمنهم من يجعل مال الابن لأ بيه فى الحقيقة 
كما يجعل مال العبد لسيده . ومتى أخذ منه لم يحكم برده عليه ولو كان عليه دين 
له لم يحبس به .فلو لم يكن فى سقوط القود عنه إلا اختلاف الفقهاء فى حكم ماله 
على ماوصفنا لكان كافيا فى كونه شبهة فى سقوط القود به . هذا ولايقال إن حكم 
القصاص عام يشمل الأب وغيره لأن ماذكرنا من الدلائل كافية فى تخصيص 
الى العضاضن وذالة عل أن 'الوالذا غين مرادج1 .وها وإقا قلنا إند لقص من 


. ممابعدها‎ ١ أحكام الجصاص ج١ ص]؛‎ )١( 


1ه د 


أى أصل اذا قتل فرعه . سواء كان الأصل ذكرا . أو كان أنتى وسواء كان 
الأصل قريبا كالأب أوبعيدا كالجد . وسواء كان من قبل الأب أو كان من قبل 
الأم لقوله علد : « لايقاد الوالد بولده » . وهو معلل بالجزئية فيتعدى إن علا 
لأنهم جميعا أسباب فى إحيائه فلايكون هو سببا اانه كلا أو جز لتدخل 
الأطراف فى امتناع الثيد فنها كا بق الا نفس :: 
والظاهر من كلام الجمهور أن حكم الأم فوحكم الكن :اذا قبلت: الآم 
ولدها فلايقتص منها لأن النص جاء بلفظ الوالد وهى أحد الوالدين ٠‏ فاستوت 

فى الحكم مع الأب . والمعائى الت فى الأب ونع القود هى فى الأم ٠‏ بل أقوى 
تأنيرا لأن الأم أقوى شفقة وهى التى حملته وهنا على وهن ؛ وهو يربى فى بطنها 
جنينا وفى حجرها طفلا . وهى التى حضنته وأرضعته وق عن انا اول بالثر' 
فكانت أولى بنفى القصاص . 

ويؤكد هذا المعنى ماذكره صاحب تفسير المنار بقوله 217 : « ولابخفى على 
إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الأب ورحمتها أشد من رحمته 
وحنائها أرسخ من حتانه. , لأنها أرق قلبا وأدق شعورا . وإن الولد يتكون جنينا 

من دمها الذى هو قوام حياتها . ثم يكون طفلا يتغذى من لبنها فيكون له مع 
كل مصة من ثديها عاطفة جديدة يستلها من قلبها والطنل لاعية اهدا فى 
الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه ولكن دون حبه لأمه وإن كان يحترمه أشد مما 
يحترمها » . 

و . ولذلك جاءت توصية الرسول كليِةٌ بها ثلاث مرات بينا جاءت 
توصيته بالأب مرة واحدة . ولكن مع كل هذه الاعتبارات ومع أن النبى طللِلة 
جعل تكريها فوق تكريم الأب فقد زوى عن الأمام أحمد أن الأم نَقْتَلُ بولدها 
إذا قتلته . وهذا ماجاء فى المغنى "2 لابن قدامة وماتصه : 

« وى عن الامام أحمد مايدل على أنه لايسقط (أى القصاص) عن الأم . 
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 ؟هةالال‎ 


فإن مهنا نقل عنه : أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل . قال : من يقتلها ؟ قال : 
ولدّها . وهذا يدل على أن القصاص على الأم بقتل ولدها . وخرّجها أبوبكر على 
روابتين ؛ إحداهما : أن الأم تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها فتقتل به كالأخ . 
والصحيح الأول القائل: يسقط القصاص عنها ‏ لقول النبى يل : « لايقتل 
وال بولذه * ولأنها احد الوالدين -فاشبهت: الأأن .ولأنيا ازلى فكاك أرن 
بنفى القصاص عنها . والولاية غير معتبرة بدليل استيفاء القصاص عن الأب 
بقتل الكبير الذى لاولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له ( أى عند الحنابلة ) . 
وعن الأب المخالف فى الدين والجدة وان علت فى ذلك كالأم . وسواء فى ذلك من 
هى من قبل الأب . أو من قبل الأم » . 

يستفاد من هذا أن بعض فقهاء الحنابلة يجعلون عدم القصاص إذا قتل 
الوالد ولده هو ما للأب من ولاية . ولاتفسرها بالولاية على المال إما تفسرها 
بولاية الدين لأن ولت الدم بالنسبة للولد هو أبوه فكيف يكون مطالباً بالدم وهو 
المطالب به . ومهما يكن فإن الرواية عن أحمد ليست نصا فى إثيات القصاص 
إذا قتلت الأم ولدها لأنه لم يكن الموضوع هو قتل الأم لولدها ؛ انما كان 
الموضوع هو قتل الجارية التى ولدت من مالكها لذلك المالك وهذا غير 
موضوعنا . وكونه أجاز للولد أن يطالب بالقصاص لأبيه لاينافى الاعتبارات 
السابقة لأنها معتدية على أبيه فكانالبر بأبيه يجيز له طلب القصاص من أمه 
بالعدل فلاتقابْل بين دمه ودمها بل المقابلة بين دم الأم المعتدية.ودم أبيه المعبّدَى 
عليه 290 

وظاهر أقوال الفقهاء الذين نفوا القصاص بين الأب والولد فى النفس أنه 
ينتفى أيضا فى الأطراف والجروح . لأنه من المقرر أن شرط القصاص فى 
الأطراف أن بكرى القرد تابنا :الا عقدام عل النقس :ولو كان" القصام فيه 
منفيا فيكون القصاص فى الأطراف منفيا أيضا . ولأن شرط القصاص فى 


١ (‏ ) يراجع:العقوبة لأبى زهرة ص 274 ومابعدها . 


لماه 


الأطراف يلاحظ فيه شرط القصاص فى النفس ويشترط فى النفس ألا يكون 
المجنى عليه جز للجانى . 

كا أنه فى حال سقوط القصاص عن الأب والجد والأم يقوم مقام القصاص 
الديدٌ لأنه لايذهب دم فى الاسلام هدرا . 

هذا هو رأى الجمهور فى قتل الوالد ٠‏ أو الوالدة للولد . أو بعبارة أعم فى 
قتل الأصول لفروعهم . 
أدلق الى الغَائل بقصر اسقاطالقصاص 

عر: الآببث المباثرففقةط 

استدل الحسن بن صالح بما استدل 0 قال بعدم قتل الوالد بولده 
إلا أنه قصر الحكم على الوالد المباشر . فِيحْمَلَ الحكم الخاص بالوالد علبه 
ويقتصر عليه . ومن عداه من الأشخاص كالجد وغيره يطبق عليهم حكم 
القصاص العام وهو أن من قتل غيره عمدا يقتل به”" . 
دن القائلين بمتل الوالد بولده 

استدل القائلون بوجوب قصاص الولد من والده-أى أن الوالد يقتل بقتل 
ولدمسيادلة فخ القران والشيئة:+ 

(]) الأدلة من الكتاب : وهى آيات القصاص عامةٌ مثل قوله تعالى : 
« يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى , الحر بال حر والعيد بالعبد 
والأتئى بالا ننى ٠‏ فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
بإحسان ذلك مقف امن «ريكم ورعة + من اعتدى. بعد ذلك قله عداب 
الفون» ولكم فق القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون 4" وقوله تعالى : 
00 من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 


)١(‏ يرى الحسن بن صالح أن الجد لابدخل تحت لفظ الوالد.ويرَدُ عليه بأن الحكم يتعلق 
بأولاده ؛ فاستوى فيه القريب والبعيد ومن ثم كان الجد والدا . 
١(‏ )سور البقرة أيتا ١/4 - ١0/4‏ . 


لاعه” د 


ق االآرض:فكاا ثبل الثان: خيعنا ٠‏ ومن أحياها فكافا اخنا :الفاسن 
جميعا ١4‏ . وقوله تعالى : “و كَأبْمْجَ قاش * 7" . 


(ب) الأدلة من السنة : 

قوله طَللِِ : « المسلمون تتكافا دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم » . وغير 
ذلك من النصوص العامة التى وردت ليشمل حكمها الوالدَ أو الأجنينَ . قالوا : 
وأما ماورد من الأحاديث القاضية بعدم قتل الوالد بولده . فهى أخبار أحاد 
فلاتقبل معارضة لعمومات القرآن الكريه9. 
أدلت القائِلين بالنفقة بين الت د وتعدمى 

يخالف مالك الفقهاء الثلاثة . ويرى قتل الوالد بولده إذا اتتفت الشبهة فى 
نه أراد تأديية + أ ركلا" عونا فاظما اند آراد اقبلها د كان معط قد ينه 
أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله وانتفت الشبهة أنه أراد من 
الفدل تادييه ومن ثم يقتل يلاح أما إذا ستيه مؤدياةء أويانها ولو سيك 
أوحدفه بحديدة أو أشبه فقتله فلا يقتص منه لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعةٌ 
حبه له تدعودائا الى الشك فى أنه قصَدّ قتله . وهذا الشك يكفى لدي الحد عنه 
فالانقتض: نه ونا عليه ديه قلطن 100 

وقد بين القرطبى فى أحكامه*2 فقه المالكية وأدلتهم بقوله : 

« روى الدار قطنى وأبوعيسى الترمذى عن سراقة بن مالك قال :رحضرت 
رسول الله كلد يقيد للأب من ابنه . ولايقيد للابن من أبيه». قال أبو عيسى : 
هذا حديث لانعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح 


١ (‏ ) سور المائدة آية :” . 

( ")سور المائدة آية مغ . 

( ؟) القرطبى يجلد ١‏ ص577 . 

(4 ) يراجع : المدونة جلا ص 658١٠اس ٠١4‏ . 
( 6 ) القرطبى يحلد ١‏ ص : 579 : 


وهم 


وقدووى هذا الحدية عن غسرق بن شعببة مسا . وهذا المحديث فيه 
اضطراب . والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به » 
واذا قذفه لاححد . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى الرجل يقتل ابنه 
عمدا ؛ فقالت طائفة لاقود عليه . وعليه ديته , وهذا قول العناقعي :واحند 
واسحاق وأصحاب الرأى . وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم يقتل به . وقال 
ابن المنذر:وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة . فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى : 
كتب عليكم القصاص فى القتلى . . »*.والثابت عن رسول الله ككل 
« المؤمنون تتكافأ دماؤهم » . ولانعلم خبرا ثابتا يجب به استئناء الأب من جملة 
الآنة » . 

اراق المالكية بقوله : « لاخلاف فى مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل 
ابه متعمداً مثل أن يضجعه ويذبحه , أويضر به مما لاعذر له فيه ولاشبهة فى 
ادعاء الخطأ . أنه يقتل به قولا واحدا .-فأما إن رماه بالسلاح أدبا أوخنقا 
فقتله . ففيه فى المذهب قولان : يقتل به ٠‏ ولايقتل به وتغلظ الدية . وبه قال 
نماعة الفلا ويقتل الأجتى عدل هذا 

قال ابن العربى : « سمعت شيخنا فخر الاسلام الشاشى يقول فى النظر : 
لذنمتل الأمه ثايته لان الأب كان سببَ وجوده فكيف يكون هو سبب 
عدمه » . ويقول ابن العربى ل اانه ناينته فإنه يُرجم وكان 
سبب وجودها وتكون هى سيب عدمه , ثم أى فقه تحت هذا . ولم لايكون سبب 
عدمه إذا عَصَى الله تعالى فى ذلك ؟.وقد أثربوا عن رسول الله وَل أنه قال : 
« لابقاد الوالد بولده » . وهو حديث باطل ٠‏ فتعلقهم أن عمر رضى الله عنه 
قضى بالدية مغلظةٌ فى قاتل ابنه . ولم ينكر أحد من الصحابة عليه . فأخدذ سائر 
الفقهاء رضى الله عنهم المسألة مسجلة 27 وقالوا : لايقتل الوالد بولده . وأخذها 
مالك كمة مفصلة فقال : إنه لو حدفه بالسيف وهذه حالة حتملة لقصد القتل 


١ (‏ ) مسجلة : مطلقة . 


هما 


وعلمة وشقتة الأبرة سبهة متتضية شأهدة يعدم القضه لقال تسعط القزة ناذا 
أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله . قال ابن المنذر : وكان مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق بقولون إذا قتل الابن الأب قتل به » . 
دَد وَمنافشت إككلامالقطي 

إن ذلك الكلام: يستفاد منه أن المالكية لايأخذون بالأحاديث الواردة بمنع 
قود الوالد بولده . ويسمون بعضها باطلا . ولم يلاحظوا شهرة العمل بها مع أن 
شهرة العمل بها تزكى صحتها . واذا كان فى بعض إسنادها إرسال فالمرسل كان 
لمتقدمون من الفقهاء يأخدذون به ولايعتمدون الا على الفقه ممن يتقل . واللإمام 
مالك كان يأخذ بالمرسّل . والذى يرجع الى الموطأ يجد فيه الكثير من 
المرسَلآتِ 7" . ولم يتشكك القرطبى فيا رُوىَ عن عمر من أنه كان لايقتص من 
الوالد لولده - وعمر صحابى جليل يؤخذ بعمله وهو ممن اختير للامامة وأعلم 
الناس بها ولكنه أَوَلْهُ . 

والاحتجاٌ بأن الوالد سبب وجود الولد فلا يصح أن يكون سبب عدمه 
احتجاج سليم . ولايرد عليه أنه إن زنى بابنته رُجم.فإنه إذا ثبتت سلامة عقله 
فإنه يرجم لأن ذلك حد وهذا قصاص . والحد حق لله تعالى . فليس السبب هو 
حق البنت بل السبب هو حق الشر ع ومراعاة الفضيلة . وانتهاكها مع ابنته اشد 
واشنع . ولايصح ان يكون عِظم الفاحشة سببا لإسقاطها أوتخفيفها فإن هذا 

ثم نقول هم : إنكم اعتبرتم هذا القتل قتلا خطأ . والأصل أن الخطأ فيه 
دية مخففة لادية مغلظة . وأن الدية المغلظة هى العقوبة البدنية التى تحل محل 
القصاص . أى عقوبة العمد . فهل اعتبر مالك الفعلٌ قتلا عمدا ودرأ 
القصاص للشبهة طبقا لقوله ولد : « ادرءوا الحدود بالشبهات » . ومن ثم رأى 


١ (‏ ) يراجع : العقوبة لأبى زهرة ص 2184 . 


 _ لاكاهلا‎ 


القضاء بالدية المغلظة بدلا من القصاص ؛ أم أنه اعتبر الفعل قتلا خطأ ورأى 
تغليظ الدية لشناعة الجريمة ؟.الراجح أن الفطل ير اقتلا عمد وان القضاصي 
دن للشبهة المتمكنة فى القصد . 

فق اله يكل القر ل ياعينان لقان مقطا ي ليكة ادي للعاعه الررفة ولام 
فى ذلك مثل الأب فى الحكم فى حالة تغليظ الدية . ومثل الوالد الجد . ومثل الولد 
ولد الولد . 

وهناك رأى ثالث بأن مالكا اعتبر الفعل قتلا شبه عمد , وأنه لم يسلم 
بالقتل شبه العمد إلا فى هذه الحالة . وهو رأى له سند فى المذهب . وانما جاء به 
أصحابه تعليلا للحكم . ولاشكِ أن اسن العقاية 'السناسن | حدن شع بالقيول 
وأقري آلن. المبدا الذق هام غلبه المذهب27., 

نقول : والنتيجة من كل ذلك أن الشرط القاضى بألا يكون المقتول جز 
القاتل مختلف فيه على الوجه المذكور . فبالك نظر الى شبهة الفعل أوالقصد لأن 
القصاص وإن كان يجب عند القتل العمد ولكن ليس فى كل الأحوال بل إذا لم 
توجد شبهة ؛ فإنه عندها يسقط سواء كان القاتل أبا أوأجنبيا . وهو اعتبر شفقة 
الأبوة شبهة قائمة شاهدة بعدم القصد الى القتل فيسقط القود للشبهة . أما إذا 
لم تكن هذه الشبهة موجودة بالمرة بأن أضجع الأب ابنه وذبحه فإنه فى هذه 
الحالة يكون الأب قد كشف الغطاء عن قصده وهو أنه يقصد قتله وحينئذ ينفذ 
فيه الحكم العام وهو أن من قتل غيره متعمدا ‏ وليس هناك شبهة عدم القصد - 
قتص منه . بينا نظر الجمهور الى شبهة الحزئية المؤثرة فى شبهة الحق وهى من 
الأسباب التى قنع من الحكم بالقصاص . 

وبهذه المناسبة يحسن أن نفصل القول عن تطبيق قاعدة در الحدود 
بالشبهات فى جرهة القتل : 
<< معنى هذه القاعدة أن كل شبهة قامت فى فعل الجانى أوقصده يترتب عليها 


١ (‏ ) يراجع : التشر يع الجنائى الاسلامى لعبد القادر عودة ج؟ ص : ١١7‏ وما بعدها . 


ةلا ل 


دن الحد إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود , وبعاقب الجانى بدلا من عقوبة 
الحد بعقوبة تعزيرية . ومن السهل تطبيق هذه القاعدة فى جرائم الحدود جميعا 
على هذه الصورة . ولكن تطبيق القاعدة فى جرائم القتل نادر مع إمكانه . فهى 
تقريبا معطلة التطبيق وإن كانت فى الواقع تطبيق معنى لاصورة ؛ لأن القتل وهو 
فعل واحد فسْم إلى انواع مختلفة : عمد . وشبه عمد . وخطأ . ففى العمد إذا 
قامت الشبهة فى الفعل فإنه لايمكن درء الحد بالشبهة لآن الفعل بعد قيام 
الشبهة يكون 00 أوجرحا . وإذا قامت الشبهة فى القصد فإن الفعل 
بكون قتلا شبه عمد . وهكذا بنع تنوع القتل من تطبيق القاعدة . وكذلك إذا 
كان الفعل قتلا شبه عمد فقامت الشسبهة فى القتل الخطأ فإن الفعل يعتبر جرحا 
خطأ . فالشبهة فى القتل تحول نوع القتل إلى ماهو أدنى منه وتدرأ الحد الأعلى 
باد الأدتى كان القاغدة تظطى مق لصون ..ولسى لتطيق الكاعنه حال 
عند مالك . لأنه يقسم القتل الى نوعين فقط : عمد وخطأ . لأن مالا بعتبر عمدأ 
عله يعبر يحظأ + فإذا قات الشبهةق القصد أوالفعل اغثر العبد فتلا حظأ 
اوجرجن] 50 


أحالات الت يحقلفها قثل الأب لابنى 


بلاحظ أن الوالد الذى يقتل ولده يكون لأحد أمور أربعة : 
الأول : 
٠‏ "كوك واه ف زا عاذي نهنا والمظليق الناديت برا اتام ال 
لا يقتل .لأن القصد فى اللأصل مباحٌ . وتجاور حدّ التاديب . ولكن هل يضمن 
الاب نتيجة فعله هذا ؟ . 


اختلف فقهاء الحنفية فها لو ضرب الأب أو الوصى الصبى للتأديب فهات . 


. 207: يراجع : التشريع الجنانى الإسلامى لعبد القادر عودة ج ؟ ص‎ ) ١( 


 _ لابقاه؟‎ 


فعند أبى حنيفة يضمن ؛ وعند الصاحبين لا يضمن . ووجه قولما : أن الأب 
والوصيّ مأذونان فى تأديب الصبى وتهذيبه ؛ والمتولد من الفعل المأذون فيه لا 
يكون مضمونا كما لو عَزَّرَ الامام إنسانا فهات . 

ووجه قول أبى حنيفة : أن التأديب اسم لفعل يبقى المودّب حيا بعده . 
فإذا سَرَى تبين أنه قتلّ وليس بتأديب . وها غير مأذونين فى القتل . ولو ضر به 
المعلم أوالأسعاة ناه إن كان الضري ير ام الانه أو الوضن يضمن لأله 
متعد فى الضرب ٠.‏ والمتولد منه يكون مضمونا عليه . وإن كان بإذنه لا يضمن 
للضرورة ؛ لأن المعلم اذا علم أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس فى وسعه التحرر 
عنها فيمتنع عن التعليم . فكان فى التضمين سد باب التعليم وبالناس حاجة 
الى ذلك . فسقط اعتبار السراية فى حقه هذه الضرورة . وهذه الضرورة لم 
توجد فى الأب . لأن لزوم الضمان لا يمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده 
فلا يسقط اعتبار السراية من غيرة ضر ورة7١)‏ 


قد يكون القتل لأن الولد شاذ الطباع فاسد الأخلاق قد أرهق أباه من 
امره عسرا بكأن استمر على إتلاف زرعه والاعتداء عليه والعيث فى الارض 
فسادا فقتله هذا الاعتبار وقد ذهب سن التأديب . وإن الأخذ بقول عامة 
اللمؤاكق تعدا اسان راسك مورهد قل الرجللعتا يم علمان دانسا رونا 
سأله موسى « لم قتلته؟» أجابه بقوله كا حكاه سبحانه : *9 وَآمَالشْكدهكانابواة 
الثالث : 


أن يكون الوالد ضعيف الارادةة' غير سليم العقل سلامة تامة . وفى هذه 


. ص : 4/الا8‎ ٠١ يراجع : بدائع الصنائع ج‎ )١( 
8٠١ سورة الكهف  أية‎ )١( 
48١ : انظر العقوبة لأبى زهرة ص‎ ) "( 


تيوت 


الخال تكون مسئوليته ضعيفة . أو تكون ثمة شبهة فى تحمله التبعة . وإن ذلك 
قريب الوقوع .لأنه لا يمكن أن يخالفَ الفطرة سليمٌ العقلٍ إلا نادرا . وخصوصا 
إذا كان القاتل هو الأم . 
الرابع : 
أن يقتل الوالد الولد انتقاما لنفسه أو كيدا لأمه أو ليدفع عن نفسه نفقته 
كأن تطالب الأم الأب بنفقة الولد فيقتله تخلصا من هذه النفقة وللعناد الاثم . 
وإنه فى هذه الحال يكون تطبيق مذهب مالك أعدل وأنصف وأشفى لغيظ القلوب 
المؤمنة وَأَرْدَحَ هذا الآثم ومن على شاكلته (" . 
سان مُوجب قنل الأْصّللزعما 

موجب قتل الأصل لفرعه عند من يقول بأنه لا يقاد الوالد بولده أنه تجب 
الدية فى حال الأب عند قتله ابنه عمدا . إلا أن الحنفية قالوا : تجب فى ثلاث 
شين «روقال السافعن.+ تحن يتاله عبدلالغيك 29 

وانما وجبت فى مال القاتل . ولم تجب على العاقلة لأن القتل كان عمدا 
والعاقلة لا تعقل العمل . 


وعلى ذلك فإنه لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية ( القصاص ) والعقوبة 
البدلية ( الدية ) لأن القصاص أصل والدية أو التعزير بدل . فلا يجوز للقاضى 
أن يحكم بالعقوبة البدلية إلا إذا امتنع الحكم بالعقوبة الأصلية لسبب من 
الأسباب الشرعية التى تمنع القصاص . فإذا لم يكن هناك مانع وجب الحكم 
بالعقوبة الأصلية"" . 


)١ (‏ العقوبة لأبى زهرة ص : 18١0‏ . 
(؟ ) يراجع : البدائع ج ٠١‏ ص : 4لالاغ .مغنى المحتاج ج 4 ص : ١8‏ الشرح الصغير 


جاص :73071. 
( ” ) يراجع : التشر يع الجنائى الاسلامى لعبد القادر عودة ج ١‏ ص : 9١١6‏ 
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ذكر ابن قدامة'' فى المغنى مسائل مترتبة على سقوط القصاص منها : 
المسألة الأولى : 

لو قتل أحد الأبوين صاحبه وما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب 
لوخي لولدها ؛ ولا يجب للولد قصاص على والده لأنه اذا لم يجب القصاص 
عليه فلآن لا يجب له بالجناية على غيره أولى . وسواء كان الولد ذكرا أو أنتى 
أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه فى الميراث أو لم يكن ؛ لأنه لواثبث 
القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه . وإذا لم يثبت بعضه سقط كله 
لاه لابتكض وضارها الوعنا مص تن القضاصض عن نسيه ةمد (إذا 
لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص فى قول أكثر أهل العلم ومنهم عمر 
بن عبد العزيز والنخعى والثورى والشافعى وأصحاب الرأى . وقال الزهرى : 
ل يل روي بامرأته لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة . 

وللجمهور عمومات النصوص التى وردت. فى القصاص . ولأن الزوج 
والزوجة شخصان متكافئان يِحَدٌ كل واحد منهها بقذف صاحبه فيقتل به 

وقوله : إنه ملكها غير صحيح لأنها حرة .وانا علك امتقعة االاستتمتا )عه 
فاشبه المستاجرة . وطذا تجب ديتها عليه ويرثها وترثه . 
المسألة الثاتية : 

ابنان قتل.أحدها أباه والآخر أمه . فإن كانت الزوجية بينهها موجودة حال 
قتل الأول فالقضاض هغل انل الثات خرن "الأول لأ الشيل' الثانق 1( لم" ) 
ورت ارا من دم الأول ( الأب:) ,فليا قتل ( التاتق. ):ورته الأول قصار له 
جز من دم نفسه فسقط القصاص عنه ووجب له القصاص على أخيه . فإن 


١ (‏ ) يراجع : المغنى جه ص :365 : 860” , 


- 


قتله ورئه إن لم يكن له وارث سواه لأنه قتله بحق . وإن عفا عنه إلى الدية 
وجبت وتقاصًا بما بينها وما فَضَلَ فهو له على أخيه . 

وإن لم تكن الزوجية بين الأبوين قائمة فعلى كل واحد منهها القصاص. 
شه الاند ورث الذى قتله أخوه وحده دون قاتله . فإن بادر أحدها فقتل 
صاحبه فقد استوفى حقه وسقط القصاص عنه لأنه يرث أخاه لكونه قتلا بحق 
فلا يمنع الميراث إلا أن يكون للمقتول ابن أو ابن ابن يحجب القاتل فيكون له 
فتل عمه ويرته إن لم يكن له وارثت سواه َ 


فت رالود بقتل وَاليده 

ما تقدم كان خاصا بصورة ما إذا قتل الوالد ولده . فإن الحكم فيه.ما 
ذكرناه حسب الاختلاف بين الفقهاء . والرأى الراجح فيه هو أنه لا يقاد الوالد 
بولده لقوة أدلته النقلية والعقلية والتى تعتمد أصلا على أنه من الأسباب التى 
قنع الحكم بالقصاص أن يكون القتيل جزأً من القاتل ولأن الأصل فى الأب 
وفور الشفقة والحرص على مصلحة فيها ولده . على أنه يجب الأخذ يذهب مالك 
فى بعض الأحوال التى 'يُتأكد فيها من قصد الأب التخلص من ولده لجر منفعة 
له كمطالبة الأم له بنفقة الولد . كا بيّنا سابقا . 
حم قشل الولد والده 

آم الولت اذا قل والده فانه يقتص نه لوالده سواء أكان أبا أو أما طبقا 
للنصوص العامة التى جاءت فى وجوب القصاص ؛ لأن النص الخاص ( وهوما 
ورد ذكره من أحاديث الرسول التى وردت فى الوالد ) لم يرج من حكم 
النصوص العامة إلا الوالد فقط . ويعلل الفقهاء هذه التفرقة فى الحكم بين الوالد 
والولد بأن الحاجة الى الزجر والردع فى جانب الولد أشهر منها فى جانب الوالد , 
ولأن الوالد بحب ولده لولده لا لنفسه دون أن ينتظر نفعا منه الا أن يحيى ذكره . 
وهذا يقتضى الحرص على حياته . أما الولد فيحب والده لنفسه لا لوالده . أى 
أنه يحبه لما يصل اليه من منفعة عن طريقه . وهذا لا يقتضى الحرص على حياة 


5 


والده لأن مال والده كله يؤول إليه بعد وفاته . وحبه لنفسه يتعارض مع الحرص 
علا حجياة ولد 

ويعلل البعض التفرقة فى الحكم بأن الوالد كان سببا فى إيجاد الولد فلا 
يصح أن يكون الولد سببا فى عدمه . وهو تعليل يراه البعض بعيدا عن الفقه لآن 
الأب إذا زنى بابنته يُرجم فتكون سبب إعدامه مع أنه سبب وجودها . 

والقياس هنا بالطبع قياس مع الفارق . إذ أن رَجمَ الأب فى حالة الزنى 
ليس من فعل الابنة وانما هو إقامة لحد من حددد الله . وإقامته فى الاب إما 
لسبب فعل قام به هو وأتى به تحرّما يوجب إقامة الحد . فالرجم لم يجر لحق الابنة 
وانما لحق الشرع . 

والقول بقتل الولد بوالده . وهو قول عامة أهل العلم ومنهم مالك والشافعى 
واسحاق وأصحاب الرأى ؛ لأن الاثار الواردة بمنع القود موضوعها القصاص من 
الأصل لأجل الفرع . وليسا متشابهين . والمعانى مختلفة . والدليل على ذلك ما 
ياتى : 

أولا : عمومات القصاص من غير فصل بين أن يكون القاتل ولد المقتول 
أو غير ولده . واختص منها الوالد بالنص الخاص به فبقى من عداه داخلا 
تك الععوم ومتهم الولف . 

ثانيا : أن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة المذكورة فى قوله تعالى : 
8 ولكم فى القصاص حياة * وذلك يكون بالزجر والردع . والحاجة إلى الردع 
فى جانب الولد لا فى جانب الوالد لما سبق أن أوضحنا ما يبين الفرق بين عاطفة 
الوالد نحو ولده » والولد نحو والده وأن هذا ينتج أن يكون ثمة بينها فرق فى 
القود . 

ولكن: مع هذا ريت رواية غريبة عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة فى 
المغنى "2 وهى أنه لا يقتل الولد بقتل أحد آبائه أو أجداده أو جداته لأنه يجب 


٠ ص : 2/4 وما بعدها‎ ٠١ يراجع : بدائع الصنائع للكاسانى ج‎ )١( 
. "10 : يراجع : المغنى ج 4 ص‎ )1( 
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التساوى فى المعاملة . فا لا يقتل الوالد بولده فكذلك لا يقتل الولد بوالده . 
ولا نشول هه .وهو اول لفاس بام اليه ولا ن نيو النسي الدى اسقط الفروق 
الواله يولدة هو الف يريط الولنا يانه فيك قى اعترك الناتى ما اتتسقى اعتذاء 
الأول . 

ولكن المذهب غير هذه الرواية الغريبة وهو ما أجمع عليه الفقهاء وذلك لأن 
الاستثناء مقصور على قتل الأصول لفروعهم . وليس الاعتداء من الفروع فى 
معنى الاعتداء من الأصول ء قلا تثب المقايسة بينهها ؛ إذ أن الأب أعظم 
عو والاع عله فصوب وإذا كان الواله قاد اميق الا عقاولل أن 
يقاد له من ولده الذى كان يجب أن يراعى حرمته . وتوصية الولد بالوالدين تتكرر 
فى القرآن الكريم وفى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم ترد توصية 
الوالدين بالولد إلا قليلا ومعظمها نى حالة الوأد وهى حالة خاصة فى ظروف 
خاصة . ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد مع والديه . فالفطرة مدفوعة 
الى رعاية الجيل النائىء لضمان امتداد الحياة كبا بريدها الله.وإن الوالدين 
ليبذلان. لوليدهما من أجسامهها وأعصابها وأععارها ومن كل ما يملكان من عزيز 
وغال فى غير تأفف ولا شكوى . فأما الوليد فهو فى حاجة إلى الوصية المكررة 
ليلتفت إلى الجيل المضّحَِى المدبر المولى الذاهب فى أدبار الحياة . ومن يقتل أباه 
أو أمه يرتكب أمرا إذّا ؛ إذ أن الله تعالى قد منع الولد من أن يقول لأ بويه أف . 
فقال تعالى : متخا تروف لا ولا 03 وعم بباح الايد 
دَعِْييآرْحَنهُمَا حكمَانيانْصفِهًا 4 7 فكيف يسرع لنفسه أن يقتلها أو أحَدَمًا 


د 


ول« يَقَتَص منه9) 1 


. 54 _ سورة الإسراء  أيتا «5؟‎ )١( 
؟ ) يراجع : تصوير العلاقة بين الوالدين والأولاد ولماذا وص الله الولد بالوالدين ولم يوص‎ ( 


حا واة #اند 


ال مبحث الثالثشئعس 


اكرات 


« ليد ضيب ا مد لان كَلأوودَ َلك صِببٌ يا 1 


احاوين 


2 اعمس ا 002 ١ 1 ٠.‏ 
الاك دلوو 9 قل ينه آز سكلا ييا تنثري »* 


« سورة النساء ‏ اية ا » 


ابرق 


المَسَة وال ميراث 

من أسباب الميراث فى الشريعة الاسلامية القرابة . وهى السبب الأول 
للميراث . فال قرباء يتعاونون فى حمل تبعات الحياة » ويتشاركون فى الحقوق 
والواجبات مع اختلاف كبير . أو حسب درجة القرابة وقوتها . فالواحد منهم 
يكون عونا للآخر فى كل ما ينوبه #وساعذه يذات ته وماله-» ويقتعرة يانه 
معه فى السراء والضراء . 

ومن ناحية أخرى : فالوراثة خلافةٌ الح لقريبه الذى لحق بربه . حتى إن 
حياته لتعتبر امتدادا لحياته . ولهذا كان بديهيا أن يكون للقريب نصيب من تركة 
قريبه . وصدق الله العظيم اذ يقول : # للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقرنيون وللنساء قصب قا نلف الو الدان نوالا قو روي عا قل نه اى كدر نيا 
مفروضا 2# 

يقول القرطبى '' إن فى هذه الآبة فوائد ثلاثا : 

الأولى : بيان علة الميراث وهى القرابة . 


)١(‏ سورة النساء ‏ آية لا. 
( 1" )القرطبى جلد ١‏ ص : ١5١6‏ . 
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.الثانية : عموم القرابة كيفها تصرفت من قريب أو بعيد . 

. الثالنة : إجمال النصيب المفروض . 

فالقرابة الحقيقية : هى كل صلة سببها الولادة أو رابطة النسب التى تربط 
الشخص بأصوله وفروعه وحواشيه المتفرعة عن أصله . ويشمل ذلك الأنواع 
الثلاثة من الوراثة بالقرابة وهم : أصحاب الفروض النسبيّة . والعصبة النسبية » 
ودوو الأرحام” 9 

أ أما أصحاب الفروض النسبية : فهم طائفة من الأقارب قدرت هم 
الشر بعة أنصبة معينة فى التركة وهى:النصف «الثلثان . والثلث . والسدس . 
وهم عشرة من الورئة بالقرابة : الأب . والأم . والجد الصحيح ؛ والجدة 
الضشحة ووالنيت الصلية وبنت الابن مهما نزل أبوها . والأخت الشقيقة , 
والأكيع مق حي بزوالا - من الأم ووالا حت و الا 

ب -وأما العصبة النَسَبيّة.فهم طائفة من الأقارب لم يقدر لهم نصيب محدود 
افا اجنود الترنة إذا القردرا مها بجهة واحدة . وهى جهة العْصُوبَةٍ ؛ أو 
يأخذون الباقى بعد أصحاب الفروض ., كالابن والأب والجد والعم . 

ج - وأما ذوو الأرحام : فهم بقية الأقارب سوى أصحاب الفروض 
والعصبة ؛ مثل ابن البنت . والخال . والعمة . والخالة . ونحوهم . 

وقبل أن نبين ميراث الأصول من الفروع . والفروع من الأصول 
تفصلا . نود أن نذكر ما أحمله ابن رشد فى موضوع الميراث وخصوصا ما يتعلق 
بالمواضع المتفق عليها والمختلف فيها من ميراث الأصول والفروع وهو ما بهمنا 
فى بحثنا . 

يقول ابن رشد2 : « النظر فى هذه المسألة بيان من يرث ومن لا يرث ؟ 
ومن يرث هل يرث دائيا ؟:والسبيل إلى ذلك بأن بذك خكم جنس من أجناسن 


٠ 05 : أحكام المواريث فى الشر يعة الاسلامية لعيسوى أحمد عيسوى ص‎ )١ 
. 558: بداية المجتهد ج ؟ ص‎ ) (١ 
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الورثة إذا انفرد ذلك الجنس . وحكمه مع سائر الأجناس الباقية . مثال ذلك : 
أن 'بنظر الى "الوذ اذا انفرد كم ميراثه ؟.ثم ينظر حاله مع سائر اللأجناس الباقية 
من الوارثين » . ثم فصل ابن رشد الا جناس الوارثة إلى ثلاثة أقسام منها : 
النسب أو القرابة . فأما ذو النسب فمنها متفق عليه . ومنها مختلف فيه . فأما 
المتفق عليها فهى الفروع : أى الأولاد . والأصول : أى الآباء والأأجداد ذكورا 
كانوا أو اناثا . وأما المختلف فيهم فهم ذوو الأرحام وهم من لا فرض هم . 


ا كا ُ 
اولا : ميراث الاصّول 
-١‏ مرإثالا 


يقول ابن رشد7" : « أججع العلماء على أن لنت ]ذا تفرد كام لد جمبع 
المال ٠‏ وأنه اذا انفرد الآ يوان ن كان للأم الثلث ٠‏ وللأب الباقى . وأجمعوا على أن 
رضن الا يوق من ميراث ابنههما إذا كان للابن ولد أو ولدان السدسان أى لكل 
واحد منهما السدس لقوله تعالى ٠:‏ 3 فَأَوهِ لود تنما الشض يا ترك إن 
سادق 04 والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى . وخالفهم فى 
ذلك من شد . وأجمعوا على أن الأب لا ينقصٌ مع ذوى الفرائض عن السدس 
وله ما زاد » . 

من هنا نرى أن للأب ثلاث حالات : الإرث بالفرض وححده . والأرث 
بالفرض والتعصيب ٠‏ والارث بالتعصيب فقط . 

والأصل فى ذلك كله قوله.تعالى فى سورة النساء : 9 ولأ بويه - أى أبوى 
المتوى - لكل واحد منهها السدس مما ترك ان كان له ولد , فان لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الثلث دا 


)١ (‏ بداية المجتهد ج ؟ ص : 5984 . 
( ؟) سورة النساء ‏ آية ١١‏ . 
(؟) سورة النساء ‏ آية ١١‏ . 


كحقاده 


الحالة الأولى : 
أنه يرث سُدْسَ الباقى من التركة بعد الدَّنِ والوصية باعتباره صاحب 
توق :فقط دولك إذا كان للمتزى ابن + آر اين ابن وق زال:8 شاد تزلذ: اليلق 
فرعا وارثا من الاناث أو لم يترك واحدة منهن . فهنا نجد تأثير الابن وهو 
فضية ‏ وتقدعة قل عضي الأ برف والاكفاء باعظاء الأ فرحية “القدر وهو 
السدس فقط . بينا لا نجد تأثيرا من البنت لأنها صاحبة فرض , فلا ضرر من 
وجودها مع الأب ؛ بل بوجودها نرى استفادة الأب كا فى الحالة الثانية . 


الحالة الثانية : 
إن كان اللفيك نيف أن يفك امن يوان نزل . كان للأب السدس فرضا ء 
والباقى بعد أنصبة أصحاب الفروض بطريق التعصيب إن كان هناك صاحب 
فرض . ويأخذ باقى التركة إذا انفرد وحده مع البنت بالإضافة إلى فرضه وهو 
السدس . وهذا كما إذا ترك المتوفى ابنته وأباه . فإن للبنت النصف فرضاء 
وللأب السدس فرضا ثم يكون له الباقى وهو الثلث أيضا باعتباره عصبة . 


الحالة الثالثة : 
<< أن يرث الباقى بعد أصحاب الفروض ؛ إن بقى شىء من التركة بعد 
ها مهم بطريق التعصيب فقط . وهذا إن لم يكن للميت ولد مطلقا لا ذكر 
ولة أنتى أو كان له فرعلا رك نارين القرض أو القسين كفت البنت + اد 
ابن البنت اللذين هها من ذوى الأرحام . وذلك مثلا ى) إذا ترك أبويه فقط فإن 
للأم الثلث فَرضاً والباقى للأب تعصيبا . 

فهنا تجد استفادة الأب بباقى التركة عن طريق التعصيب إذا لم يوجد 
للمتوفى فرع ذكر عنه فى العصبة . 

وقد تضمنت الآيةغه ولأبويه لكل واحد منههما السدس مما ترك إن كان 
له ولد ». 


لاا لد 


بيان جال: ادرب وادزم فىا ميا عنر رجرر الولر 

قال الحضاض فى أحكامه 29 : « فرض تعالى لكل واحد من الا بوين مع 
الولذ التدين :واس الؤلد كات الذكر :نوالا فى افيه سبواء:+ لاو اسم الولنيد 
ينتظمها . إلا أنه لا خلاف إذا كان اراح اتح ارين الصف 
لقوله تعالى 8# فَإن كات وده قَدَا يدق *# 297 فوجب أن تعطى النصف 
بحكم النص 5200 للفظ الولد فى الآية بأنه الذكر . فإن مات 
رجل وترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان . وما بقى فالأقرب 
عصبة وهو الأب لقول رسول الله يَكْة : « ما أبقت الفروض فَلِأوْلىَ رجبل 
ذك ا ناكو للا الالجمفاق: بسيدم #"التتصيي والقرض: «ارهذا تق تنالة 
وجود فرع أنثى . وإن كان الولد ذكرا فللأبوين السدسان بحكم النص والباقى 
للإبن لأنه أقرب تعصيبا للأب . ثم بين الله تعالى الحالة الثالثة للأب بقوله : 
ظٍِ إن ل يكل لوول ووَركهد توك فَهْمهِ الث 61 لاا فأنبت الميراث للأبوين 
بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الأم وبين مقداره بقوله : *9 فلأمه الثلث * . ولم 
يذكر نصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ للأب الثلثين إذ ليس هناك مستحق 


غيره ». 


وفسره القرطبى فى أحكامه بقوله : « وهذا كما تقول لرجلين : هذا المال. 
نكا ثم تقول لأحدها + نتيا اقلاق لك مندك اكإنك يحددت للآخرمله 
الثلثين بنص كلامك . ولأن قوة الكلام فى قوله : # وورثه أبواه * يدل على 
أنما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره وليس فى هذا اختلاف »29 . 
ثم أضاف : « وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للأب مُسَمَّى لا يكون عصبة » . 


(١)أحكام‏ الجصاص ج "؟ ص 8١:‏ 
١(‏ ) سورة النساء ‏ آية ١١‏ . 
(* ) سورة النساء ‏ آية ١١‏ . 
( ؛ ) القرطبى يجلد ١‏ ص 754١:‏ / 


سا 


وذكر ابن العربى أن المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد للذكورية 
ووجوب المؤونة عليه . وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة . ورد القرطبى : 
« وهذا منتقض .فان ذلك موجود مع حياته فلم رم السدسَ ؟.والذى يظهر أنه 
إنما حرم السدس فى حياته إرفاقا بالصبى وحياطة على ماله إذ قد يكون إخراج 
جك عن إالة | جيدافار ا ران كلاق سيد يقن ادل دازفال :ه31 

وتما تحب ملاحظته فى الاك قيزات: الاق + أن الأن :ل عدي حي 
حِرْمَانٍ فهو وارت أبدا ما لم يكن محروما لمانع من موانع الميراث . وكذلك 
لا يحجب حجب نقصان لأن حجب النقصان لا يكون إلا للوارث الذى له 
فرضان أعلى وأدنى كالأم والزوجين : فالأم ها ( الثلث والسدس ).والزوج له 
( النصف والربع ).والزوجة لا ( الربع والثمن ) : أما الأ :فليس..له 
إلا فورض واحد وهو السدس . وكذلك يجب مراعاة أن الأب لا يرد عليه لأنه وان 
كان صاحب فرض فى بعض الحالات فهو عاصب فى البعض الآخر ء ولا رد مع 


وحود القامين7؟؟ ٠.‏ 


لعزا اعتية: 


المراد بالجد هو الحد الصحيح . وهو أبو الأب وإن علا . ومعنى كونه 
صحيحا أن اتصاله بالشخص ليس بواسطة الأنثى . فإن كان اتصاله بواسطة 
الأنئى كأبى الأم وأبى أم الأم وأبى أم الأب فلا يكون جدا صحيحا ولا يرث 
بالفغرض ولا بالتعصيب . وإنما هو من ذوى الأرحام الذين لا يرثون إلا اذا 
انعدم أصحاب الفروض النسبية والعصبة النسبية . 

وللجد الصحيح فى المبراث وضعان : 
الأول : ألا يكون معه أحد من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب . 
١(‏ ),القرطبى يجلد ١‏ ص 7514١:‏ . 
(؟ ) يراجع : أحكام المواريث لعيسوى أحمد عيسوى ص : ١١١‏ . 


هلام سد 


الثانى : أن يكون معه واحد أو أكثر من هؤلاء . 

والذى بهمنا فى بحثنا هو الوضع الأول : لنرى تأثير الفرع الوارث على 
الأصل الوارث . وفى هذا الوضع يأخذ حكم الأب فى أحواله الثلاث المتقدمة 
ويحجب به إذا وجد . فتكون له حينئذ أحوال أربع : 

أ- الإيث بطريق الفرض وحده : وذلك إذا كان المتوفى ‏ وهو ابن ابنه 
أو بنت ابنه - قد ترك ابنا أو ابن ابن أو أسفل ؛ فيكون للجد سدس التركة 
فرضا . فاذا مات شخص عن زوجة . وابن . وجدءكان للزوجة الثمن فرضا 
لوجود الفرع الوارث . وللجد السدس فرضا . والباقى للابن تعصيبا . 

ب - الارث بطريق التعصيب وحده : وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث 
علا 1 عاتن ولاعوت ,و راهد امد كل لاق أرما رش مله ياد سات 
الفووض :إن كان تدهى: اعد مكل ها امات فيخض عق كوج وعد دقان 
للزوجة الربع فرضا وكان للجد الباقى بطريق التعصيب . وإذا مات ولم يترك 
سوى جده فللجد جميع التركة . 


ج - الإرث بالفرض والتعصيب معا : وذلك إذا كان للمتوفى فرع وارث 
مؤنث . مثال : مات شخص عن زوجة وبنت وجد ؛ فللزوجة الثمن لوجود 
الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا . وللجد السدس فرضا والباقى تعصيبا . 


د بحجب عن المبراث عند وجود الأب الوارث ( ابنه ) ؛ مثل ما إذا مات 
شخص عن أب وجد . كان الجد حجوبا عن الميراث وكانت التركة كلها للأب 
الأب فإن الأول يحجب الثانى . 


والأصل فى هذا “اند كإذا كا لسيتعن» فيان #رأتنينا امن نين اليد 
كالبئوة والأبوة وكان أحدها يدلى فى القرابة بواسطة الآخر فانه يحجب به من 


دولاب 


مع الأم . وابن الإبن مع الابن ١١‏ 

ومعنى هذا أن الجد يقوم مقام الأب فى هذه الحالات عند عدم وجوده . وقد 
جاء فى القران إطلاق لفظ الأب عليه فى آيات غير قليلة .ومن هذه الايات قوله 
تعالى فى سورة الأعراف : 3« يبن عم حُذوازيك تك ينكل ىر وسكا 
واخيثوا ولا رفوا تايب النترفيت 20 ٠‏ وبدهى أن سيدنا آدم نا 
حقا مباشرا لأى واحد منا . لأنه الجد الأعلى . ومنها قوله تعالى فى سورة يوسف 
عليه السلام + 3 كيموك :ونوك اها ع ويْفطارَعِيهَ 

د ٠‏ مع أ الأولين كانا جدين . 

ويبين القرطبى اختلاف العلاء فى تفسير لفظ « لأبويه » فى قوله تعالى : 
# ولأبويه لكل واحد منهها السدس إن لم يكن له ولد * وهل يتناول الجد أم 
لا فقا 9): .وقوه ساق ع3 الأ بريه > أى لأبوى الميك: : والأبوان 'تثنية الأب 
والأبة ولم يدخل فى قوله تعالى : # ولأبويه ‏ من علا من الآباء دخول من 
سفل من الأبناء فى قوله : 3 كه اقة فساوكية *" لأن قوله: 
# ولأبويه 4 لفظ متنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا بخلاف قوله : 
/ أولادكم * . والدليل على صحة هذا قوله تعالى : 98 ون ليل لوول" ورب 

مَيَدَكَإدْي كقَنة * " .والأم العليا جدة ولا يفرض ها الثلث بإجماع . 
فخروج الحدة عن هذا اللفظ مقطوع به . وتناوله للجد مختلف فيه ؛: فمن قال 
انه اب وحجب به الإخوة يجعلون الجد عند عدم الاب كالاب سواء يحجبون به 
الإخوة كلهم ولا يرون معه شيئا ٠‏ والحجة هم قوله تعالى : # ملة أبيكم 
إبراهيم "4 8 يا بنى آدم خذوا زينتكم * . وذهب بعض العلماء إلى توريث 


١ (‏ ) يراجع : التركة والميراث فى الإسلام د. محمد يوسف موسى ص : 
)١(‏ سورة الأعراف ‏ أية 3١‏ . 
(* ) سورة يوسف - أية 5 . 
( 5 ) القرطبى جلد ١‏ ص : 754١‏ . 
[ه) و( )سور النساء آية ١١‏ . 
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الجد مع الاخوة . وكان على يشرك بين الإخوة والجد فى السدس . ولا ينقصه 
شيئا مع ذوى الفرائض وغيرهم . وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب , 
وابن الابن يحجب أباه . وأنزلوا الجد بمنزلة الأب فى الحجب والميراث اذا لم يترك 
المتوفى أبا أقرب منه فى جميع المواضع » . أه بنصرف . 

أما الموضع الثانى : وهو وجود الجد مع الاخوة الأشقاء أو الأب . فلا علافة 
له يدراع 57 : 


ا ماءشالام 


لأااترت: الأم بالسهنيت: مطللقا + لآثه: للا :روسل من رتصيها + ذه لت 
إلا باعتبارها صاحبة فرض بيّنه القران الكريم حيث يقول الله عز وجل : 
* ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس *''' . ومن هذا يتبين 
تضرايح التض 'القرائق. أن “فظن الأم كوو التلع احبانا وول سين تعب 
نقصان من الثلث إلى السدس . فهى إذن لا تزاد على الثلث إلا عند الرد . 
ولا تنقص عن السدس الا عند العؤل . والثلث قد يكون أحيانا ثلث جميع 
التركة . وقد يكون ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين الذى يكون فى الميراث 
معها . ولكن إذا كان فرضها السدس كان سدس التركة جميعها . 'فلها إذن 
نلاث حالات : 
الحالة الأولى : 

ترث فيها الثلث بشرطين : أولما : عدم الولد . وولد الابن من الذكور 


والإناث.والثانى :٠عدم‏ الاثنتين فصاعدا من الاخوة والأخوات من أى الجهنات 


)١(‏ يراجع اختلاف الفقهاء فى اججاع الجد مع الاخوة فى الميراث فى كتاب منهاج الطالب فى 
جع أ اع الجد مع الا ج | 
ص :6. 
(" ) سورة النساء ‏ آية ١١‏ . 


ب/با/ا؟ لد 


ذكورا كانوا أو إنانا . أوذكورا وإناثا فلها فى هذه الحال الثلث لا خلاف نعلمه 
بين أهل العلم . 


الحالة الثانية : 
ها السدس إذا لم يجتمع الشرطان ء بل كا لصت ولد : اوولة ابن 
أو اتنان من الاخوة 3 فى قول' جمهور الفقهاء . وقال ابن عباس : 
وال عي الأ من التلك ال السدس من الأحوة وال خنوات إلا" ثلانة » 
دكي ذلك عن معاذ , لأن الله تعالى يقول  :‏ فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس .0 وأقل ا خمع الثلاثة . وروى أن ابن عباس قال لعنمان رضى الله 
عنه : « ليس الأحَوان ن إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بها الأم ؟ » . فقال : 
«لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به » . 
واستدل حمهور الفقهاء بقول عثمان هذا فانه يدل على أنه إجماع تم قبل 
مخالفة ابن عباس , ولأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات 
بناك الاين :وال خوات عق الأ وين الأخرات من الأب 
والاخوة تستعمل فى الاثنين ؛ قال الله تعالى : *# تاذ كاف جلو 5 نَجالا 
نآ كيدكريدً] َيا الأيَيظ 74 . وهذا الحكم ثابت فى أخ وأخت . ومن 
أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة . ومنهم من يستعمله مجازا فيصرف إليه 
بالدليل . ولا فرق فى جمعهابين الذكر والأنتى لقوله. تعالى : « إخوة » وهذا يقع 
على الجميع بدليل قوله تعالى : 9# فإن كانوا إخوة رجالا ونساء © ٠‏ ففسرهم 
بالرجال: والنسا 250 
كو ا ةرانا يالنا لبعض المتأخزرين ؛ وهو أن الأم لإ تقل عن 
الثلث الى السدس بالأخوات المنفردات . لأنهم زعموا أنه لا ينطبق عليهن اسم 


.2795 سورة النساء  آية‎ )١( 
16 : مغنى المحتاج ج " ص‎ ١1-1١1 يراجع : المغنى ج لا ص‎ ) "1 ( 
. "9137 : بداية المجتهد لابن رشد ج 7 ص‎ ) "( 


-م/ا؟ - 


الإخوة إلا ان يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث ؛ إِذ اسم الاخوة 
هو جمع والأخ مذكر . ويْردٌ عليهم با استدل به الجمهور من الأدلة السابقة . 


الحالة الثالثة : 

أن ترث ثلث الباقى فى المسألتين العَرَاوَيْن '' فى صورتيهما : وها زوجة 
وأبوان غ وزوج وَأبوَان . ١‏ 

قال الجمهور فى الأولى : للزوجة الربع ٠‏ وللأم ثلث ما بقى وهو الربع من 
راس المال . 


وللأب مابقى وهو النصف . وقالوا فى الثانية : للزوج النصف . وللأم ثلث 
مابقى وهو السدس من رأس المال . وللأب مابقى وهو السدسان وهو قول زيد 
والمشهور من قول على رضى الله عنه . 

وقال ابن عباس فى الأولى : للزوجة الربع من رأس الال . وللأم الثلث منه 
انالا اكاك رهج واوللاب شاقي لامعا صن 

وقال فى الثانية : للزوج النصف . وللأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى 
وللأب مابقى . وإلى هذا ذهب الظاهرية . والشيعة الامامية 29 . 

وقذوروف) أن ان اعبايق لقى كا ون اللتعي كنال #نسدك اللدافل 
تجد فى كتاب الله ثلث مابقى ؟.فقال زيد : لا . ولكنى قلت ذلك برأيى . فقال 
ابن عباس : كتاب الله أحق أن يؤخذ به من رأيك . 

وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث 
وللأب الباقى . وجب أن يكون الحال كذلك فها بقى من المال . وكأعيم ات 
كون ميزات الأ اكتزهن مراك" الآت. خروها عن الأحوال: 


(١)سميتا‏ كذلك لشهرتهها مع ما فيهها من خلاف . وربا لوضوح الحق فيهها . 
5 )انظر : المحلى ج 9ص : 312-510 , المغنى ج /ا ص : 18 ومابعدها . 


وا 


وعمدة الفريق الآخر : أن الأم ذات فرض مسمى . والأب عاصب ٠»‏ 
ات 3*6 الفروض بل يقل ويكثر . 

قال ابن رشد ''' : « وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهز ونا عليه. 
ري الثانى مع عدم اليل طهر . وأعنى بعدم التعليل ههنا أن يكون أحد 
علي الأستان أو بالا تان :اع الأب من الام 46+ 

فتعليل الجمهور يُبَنى على أن الأرساس ف الميراث هو عدم مساواة الذكر مع 
الأنتى ٠‏ وأن للذكر مثل حظ الأنثيين . ونجد هذا فى الزوج والزوجة , والابن 
والبنت إذا ورثا بالتعصيب . فكذلك ينبغى أن يكون هذا فى الاب والام فى هاتين 
المسألتين . أى أن يكون الأبوان فى اللأصول كالابن والبنت فى الفروع : وذلك 
لأن كلا منههما متصل بالميت من غير واسطة . فلا يجوز التسوية بين الابن 
والبنت ولايجوز تفضيلها عليه . بل يجب أن يكون له ضعف نصيبها ىا هو 
صر يح قوله تعالى : 3# بِإْصِبِحك ءام فأذكية للأكرٍ نعل حزذ الأسن * 7(" . 
وهذا لايتحقق له إلا بأن ا للأم ثلث الباقى بعد نصيب الموجود من الزوجين 
فى المسألتين الغراوين . 

وتعليل ابن عباس ينبنى على ناحيتين : ناحية نفسية . وهى تفضيل الأم فى 
البر على الأب كيا وصى بذلك الرسول يك فى الحديث المعروف حينا سأله رجل 
قال امول اللاعي أسق يعن مس ؟ فقا > امال قال انمع ؟ 
قال : أمك , قال : ثم من ؟.قال : أمك , قال : ثم من ؟ قال : بوك » . وناحية 
مادية وهى أن القران نفسه سوى بين الأب والأم فى 'الميراث فى حالة لاخلاف 
فيها . لأن الحكم فيها ثابت بالنص الصر يح . وهى أن لكل منههما السدس مما 
ترك الميت إذا كان معها فى الميراث ولد له وارث ٠‏ 9 ولأبويه لكل واحد منها 
السدس مما ترك إن كان له ولد * . وهذا الرأى غيل إليه لقوة أدلته ووجاهتها . 


. 385: بداية المجتهد : ج ؟ ص‎ )0١( 
. ١١ (؟) سورة النساء  أآية‎ 


07 كك 


غ ٠‏ يرث اده 

لم يرد ميراث الجدة فى القرآن فى رأى فقهاء الصحابة والتابعين وفى رأى 
. أصحاب المذاهب الأربعة الذين أتوا من بعدهم . وانما ثبت مقدار نصيبها من 
الميراث بالإجماع على أساس من سنة الرسول كَل . 

فقد روى قبيصة بن ذؤيبٍ قال : « جاءت الجدة الى ابى بكر فسالته عن 
ميزائها تفقال :«مالك:ق كتات الله كىء:: وما “علمت" للها فى سنة رسول: الله 
يََدِبٌّ شيئا ٠‏ فارجعى حتى أسأل الناس . فسأل الناسسّ . فقال المغيرة بن 
شعبة : حضرت رسول الله كيَِيْة أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ 
فقال: مد انج مسطلية الأتصازى: .' ققال. متن. .جا فال المغيرة فا تفده اها ابو 
رودل رك بعنت اكد العف إل عمر فسألته ميرائها فقال : مالك 
فى كتاب الله شىء . ولكن هوذاك السدس فإن اجتمعتا فهو لكا.وايكما خلت 
0 

وق سق الامام أجد.عن عيتاذة بن الضافت أن النبى كل فعق 
للجدتين من الميراث بالسدس بينهما . وفى سنن أبى داود عن أبى بريدة عن 
آبيه. أن النبى كلد جعل السندسن إذا لم يكن دونها آم 29 

ونرى من هذا ان ميراث الجدة هو السدس . وان السدس للاثنتين اواكثر 
لنهيا! اتوي مواق الكدة بإغا ترك اذا لكو اام اموق مشو كذلك 
بالقياس على هذا لاترث أم الأب إذا كان الأب حيا . 

والحدة الى كن من امحانة الفروض فى الله الصشيعة : امااغيز 
الصحيحة فهى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض . 

والجدة الصحيحة هى التى لم يتخلل فى نسبتها إلى الميت جد غير صحيح 


. 50 : رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى . يراجع : نيل الأوطار ج 5 ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠ : نفس المرجع : ج18 ص‎ )5( 


صااخ جه 


بأن اك يكن فق نسبتها إلى الميت جد أصلا . وذلك كأم الأم ٠‏ وأم أم الأم » وأم 
الأب وأم أم الأب . والجدة غير الصحيحة هى التى يكون فى نسبتها الى الميت 
جد غير صحيح كأم أبى الأم . وأم أبى أم الأب . 
ونخلص من ذلك إلى مايلى : 

اع ان "السدين هو فظن الجدةء واحدة أو أكتن تقنم سنتهن: بالسوية., 

ان الأم تحجب كل جدة 0 وي م0 هذه 

نون الى الميت بواسطة الأم التى هى أول أصل له من الاناث . ولأن الجدة أم 
بحازا فلا ترث مع وجود الأم الحقيقية . ولأن الأثر الذى آثبت ميراث الجدة كان 
فى حادثة ليست الأم موجودة فيها . بل إن الحديث الذى رواه بريدة يثبت أن 
الول كلاف جين : للعو سين اذا لك اا 00م 

ج ‏ والأب يحجب الجدة أيضا . ولكنه لايحجب إلا الجدة التى تكون من 
جهته أى الجدة الأيرية ,العا تدلق أو نتسب للميت ,بواسطته :ومن أدن نبوارث 
بحجب عند وجوده كما تقول القاعدة المشهورة . 

أن الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد منها مهما كانت جهة كل منها 
أى من جهة الأم أوالأي .نوهل هذا لون اميت آم آم أمد انوام “أبيه كان 
المدين للنانة ونعها لأا اي مق الأول إل الت 10 
ماني : صِيراث الفروع 
-١‏ مراثالاب نوا ننزل 

الابن وهو الفرع عصبة لأبيه وهو الأصل . والعصبة هو الوارث بغير تقدير . 
اذا كات عه ذفرض اذه فصل عنة فل أوكتن:وآن القرن أنخذ المال كلم 


. 07: المغنى ج لاص‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام ميراث الجدة تفصيلا فى : المغنى لابن قدامة ج 7 ص : 05 ومابعدها . بداية 
المجتهد لابن رشد ج ؟ ص : 541 - 750 . المحلى لابن حزم ج 4 ص : 7377 ومابعدها , 
ومغنى المحتاج ج ؟ ص : ١9‏ ومابعدها . وتبيين الحقائق ج 7 ص : 11 ومابعدها , 
وتفسير القرطبى يحلد ؟ ص ١351:‏ 


الام - 


وإن استغرقت الفروض المال سقط . وهم كل ذكر من الأقارب ليس بينه وبين 
المنوق آنتق . وهم عشرة؛ منهم: الابن وابنه . والأب وأبوه . والأخ وابنه . إلا من 
الأم . والعم وابنه كذلك . وأحقّهِم بالميراث أقريهم . ويسقط من بعده لقول 
التيك كله 0 المقواالتراتك ».هلها :»قا يك كلا رلك وجل ذكر ‏ الريي 
الابن . ثم ابنه وان نزل ٠‏ لأن الله سبحانه قال : # يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأننيين * . ففى الآآية : بيان فرض الأولاد الإناث إذا لم يكن 
معهن ذكر ء كبا أن فيها دلالة على أن الأولاد يأخذون الباقى بعد أنصبة 
أصحاب الفروض هؤلاء : للذكر ضعف الأنتى باعتبارهم عصبة 99 . 

قال القرطبى '"؟« قوله تعالى : # أولادكم * يتناول كل ولد . مولود | أو 
جنا لظن امد ديا أو يدا »مخ الذكور أو الانات ماهد الكادر ) لقولة 
كيد : « لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ».قال بعضهم ذلك حقيقة فى 
الأديْن از فى. الأبعدين 4 

وقال الجصاص فى أحكامه “):« قوله تعالى : # يوصيكم الله فى 
أولادكم * قد أريدٌ به أولادُ الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب ؛ إذ 
لاكخلا يدان من ترلة يت :ابن وتات ام أ امال بينهم للذكر مثل حظ الأتثيين 
بحكم الآية . وكذلك لو ترك بنت ابن كان لها النصف.وإن كن جماعة كان هن 
الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب . فتبت بذلك أن أولاد الذكور مرادون 
بالآية . واسم الولد يتناول أولاد الابن كا يتناول أولاد الصلب . إلا أن أولاد 
الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة . وبقع على أولاد الابن محازا . ولذلك لم 
راتوا فى حال وجود أولاد الصلب . ولم يشازكوهم فى سهامهم وانما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين : إما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم . وإما أن 


. متفق عليه .. وأخرجه الترمذى‎ )١( 
. 01 : الشرح الكبير ج /ا ص‎ )١( 
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خم ا 


لايحوز ولد الصلب فى الميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه . أما أن 
يستحقوا مع أولاد الصلب على وجه الشركة بينهم كا يستحقه ولد الصطلب 
بعضهم مع بعض فليس كذلك . فإن قيل : لما كان الاسم يتناول وقد الصلب 
حقيقة وولد الابن جازا لم 21 يرادوا بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد 
حقيقة محاز. قيل لطم إنهم لم يرادوا لفقل وانحد تق سال :وابخذة .مت بوذا أولاد 
الصلب فإن ولد الابن لايستحقون الميراث معهم بالآية ا 
الصلب فى حال وجودهم وولدٌ الابن فى حال عدم ولد الصلب فيكون اللفظ 
مستعملا فى حالتين : فى إحداه| هو حقيقة ٠‏ وى الأخرى هو يجاز » . 
ويستفاد من كلام الجصاص أن لفظ الولد فى الآية خاص بالذكر حقيقةٌ فى 
الإبن الصلبى جازا فى ابن الا بن .وأن ابن الابن لايأخذ من التركة شيئا مع 
وجود الابن ولابشاركه عند وجوده ؛ وأن نصيب الابن العصبة يقسم بالسوية 
على الأبناء العصبة عند مشاركتهم له . وأن الآية الكرية لم تتعرض لنصيب 
البنت الصلبية . ولا البنات الصلبيات عند انفرادهن ؛ وانما بينت القاعدة 
العامة عند اشتراكهن مع الابن العصبة وهى : للذكر مثل حظ الأ نثيين . 
والابن عصبة بنفسه كالأب . وانما يقدم الابن على الأب فى المبراث 
بالعصوبة لقوله تعالى : 9# ولأ بويه لكل واحد منههما السدس مما ترك ان كان 
لهنولة 6:فإن يذل عل أ الات بام رق حي الراك : رالود عصية ‏ 
فدل على تقدمه فى العصوبة . والسر فى هذا أن فروع الانسان أشد اتصالا به 
من أصوله وى طباع الناس إيثارٌ الولد بالمال على الوالد . 
قم بنو البنين وان نزلوا على الأب ؛ لأن سبب استحقاقهم أيضا البنو 
المقدمة على الأبوة . 


١‏ مرا ثالن تالصلبيم 


البنت الصلبية هى كل ات يكون للمتوفى عليها ولادة مباشرة . ويختلف 
ميراث الواحدة منهن عن المنضمة إلى غيرها. . فاذا توفى شخص عن بنت 


588 سم 


واحدة فلها نصف التركة فرضا . أما اذا ترك بنتين أو أكثر فلهن الثلثان بالسوية 

وهى من القسم الثانى للعصبات وهى العصبة بالغير . وذلك إذا اشترك 
معها ابن صلبى فى نقس درجتها . فإن اجتمع معها أخوها انتقلت من أصحاب 
الفروضن" الى القضية :وتكرن فق المبزات: عل النضف من ألتيها ء لقزله تعاى + 
يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين * . 
والبنت الصلبية لها ثلاث حالات : 

الأولى : أن البنت الواحدة ترث النصف بطريق الفرض ٠.‏ وذلك إذا لم 
يكن معها ابن للمتوفى أو أبناء . 

الثانية : أن البنتين فأكثر يرئن الثلثين بالسوية فرضا إذا لم يكن معهن 
ابل اللمتوق أو أبناة : 

الثالثة : يرثن بطريق التعصيب واحدة أو أكثر اذا كان معهن ابن له أو 
اناء شاد الترومنيل' تضنين انين . 

وفى بيان ميراتها يقول الله تعالى ٠‏ 3 هبن حكن يسآء وق ني تلن نا 
ماود إن حكَاك وده ذا يق 4 20 . 

فالآية بينت نصيب البنات إذا كن أكثر من اثنتين . وبينت نصيب 
الواحدة . ولم تبين نصيب البنتين وحدها . فها هو نصيبها على التحديد ؟.ومن 
أى دليل يعرف قدر هذا النصيب ؟.وهل تلحق البنتان بالبنت الواحدة فيكون 
نصيبه] معا نصف التركة كنصيب البنت ؟.أو يلحقان بالثلاث والأكثر فيكون 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يلحقهما بالبنت الواحدة 
فيعطيههما النصف أخذاً بظاهر قوله تعالى : 8 ال "كو شا لوف القن اي 
ثلثا ماترك »فيان الآية قيدت فرض الثلثين للبنات بأن يكن أكثر من اثنتين . 


. ١١ سورة النساء  أية‎ )١( 
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وذهب غيره من الصحابة إلى إعطائها الثلثين إلحاقا بالبنات الثلاث أو الأكثر 
وهذا هو ماعليه أئمة المذاهب الفقهية 27 وهو الراجح الذى تشهد له ظواهر 
النصوص القرانية الصريحة . 

ذلك أن نصيب البنتين يكن الوقوف عليه من وجهين : 

الأول : أن صدر الآية نفسها وهو قول الله تعالى : # يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين * يدل عليه . فإنه يفيد أن المتوفى إذا ترك ابنا 
وبنتا كان للبنت نصف نصيب الابن فتقسم التركة أو الباقى منها بينها أثلانا » 
فللبنت الثلت ٠‏ وللابن الثلثان . وإذا كانت البنت تستحق مع الابن ثلث التركة 
فلا يكن أن يكون نصيبها أقل من ذلك لوكان معها بننكه واحدة مكان الابن 

الثانى_ : أنه قد نْصّ فى آية أخرى على نصيب الأخت الواحدة » ونصيب 
الأختين وذلك فى قوله تعالى : 7 1 شتنفتك فى انا يبك ؤ كلكو ”' إن 


دوا مَك بَكَكَْمْ ولد هد لوث تبحا رزث حا كي ومو ينا إد ل كل لاوا كاتا 
أَنْسَنَينِ مهما الاك سن كرت * ”2 . فإذا كانت الآختان ترثان الثلثين وها 


أبعد قرابة من البنتين فالبنتان تكونان أولى باستحقاق الثلثين . 


وعلى هذا يكون نصيب البنتين معروفا من القران لكل من الوجهين 
الكو 

ذه كوو الس لقي عدد البنات اللاتى يأخذن الثلثين بأن يكن 
فوق الاثنتين هو إفادة أن نصيب البنات مهما كثرن هو التلثان لا غير ٠‏ فإ نه قد 
ايَتَوهمه من زيادة سدس على نصيب البنت الواحدة إذا كانت معها بنت أخرى 


)١(‏ | يراجع : المغنى ج 6 ص : ١‏ . أحكام المواريث فى الشر يعة الإسلامية لعيسوى 
أحجد عيسوى ص : ١791‏ ا 00 د. محمد يوسف موسى 


ص : الحقا” ع 


(9) الكلالة”: هى التى لايكون فيها للمتوفى والد ولا ولد . 
(5) سورة النساء ‏ آية ١75‏ . 


- 


ليكون نصيبها الثلئين أنه كلا زاد عدد البنات واحدة فإنه يزاد للأجلها فى 
الفريضة بسدس ٠‏ فَرِيدَ دف هذا التوهم بالنص على تعميم فريضة الثلثين 
لتشمل أكثر من بنتين مهما كانت هذه الكثرة . 

وقد نبت بالسنّة أن رسول الله يك أعطى البنتين الثلثين وذلك فيا رواه 
الخمسة إلا النسائى عن جابر قال : « جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول 
الله 015 بابتضها تن معد فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قتل أبوها معك فى أحد شهيدا ٠‏ وان عمهها أخذ مالها فلم يدع لها مالا 
وله يتيحان ن إلا بمال . فقال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل 
رسول الله كله إلى عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى 
قيوالك 30 
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لام ب 


فسن لطاع 


١‏ - القرآن الكريم 

؟ - أداب الأوصياء « فى الفروع » للجمالى . على بن أحمد بن محمد الجالى الحنفى 
المفتى بالروم المتوفى 15١‏ ه . مطبوع بالمطبعة الأزهرية . الطبعة الأولى 
3٠٠‏ هد 

- أحكام القرآن : للجصاص . أحمد بن على أبى بكر الرازى الجصاص الحنفى . 
المطبعة البهية المصرية القاهرة , ٠11‏ ه . 

؛ - إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم : لأبى السعود . محمد بن محمد 
العمارى . طبعة مطبعة محمد على صبيح . القاهرة . 

- إحياء علوم الدين تصنيف الامام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنة 
ه . ؛ أجزاء . دار الفكر بيروت . 

1 إسلامنا : لسيد سابق ٠‏ الطبعة الثانية ١741/‏ 2 1177 م . مطبعة المدنى . 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين : لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى /0١‏ ه . 

4- أقرب المسالك لمذهب الامام مالك « الشرح الصغير » : للدردير ؛ أحمد بن محمد 
بن أحمد العدوى المالكى الأزهرى الحلوانى ٠‏ أبى البركات الشهير بالدرير . وهو 
شرح لمختصر العلامة خليل بن اسحق . طبعة دار المعارف بالقاهرة 4 يجحلدات 
سنة 19551١اا‏ ها . !لاوا م. 

1 - الإحكام شرح أصول الأحكام : جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى 
النجدى الحنبلى 7١١7‏ ه . ١597‏ ه . الطبعة الأولى ؛ يجلدات . 


وم 


# 
1 


3٠‏ الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية فقها وقضاء : تأليف عبد العزيز 
عامر . الطبعة الأولى ١58١‏ ه . ١951١‏ م. 

١‏ الأشباه والنظائر : لابن نَجََيّم ؛ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفى 
مطبوع جِنء واحد . مطبعة الحلبى القاهرة /ا48؟١‏ ه  ١1318‏ م. 

5 الأم : للامام الشافعى ؛ محمد بن ادريس بن شافع بن عبد الله » طبعة دار 
الشعب بالقاهرة 4ه - 68و9١‏ م /ا اجزاء . 

الأهلية وعوارضها والولاية فى الشرع الاسلامى : للشيخ أحمد إبراهيم أستاذ 
الشر بعة الاسلامية كلية الحقوق - يجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى العذد 
الأول يناير 191١‏ » والعدد الرابع ابريل 14١‏ . والسنة الثانية العدد الأول 
يناير 1975 م . 1 

4 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار:لأحمد بن يحيى بن المرتضى , مكتبة 
الخانجى بالقاهرة , الطبعة الأولى ١5557‏ ه ١157‏ م . 

6 - التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لمنصور على 
ناصف من علماء الأزهر الشر يف . 5 يجلدات . طبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة . الطبعة الرابعة . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشر يف:تأليف الحافظ أبى محمد زكى الدين 

عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى 7037-584١‏ ه . الطبعة الأولى ١8١١ه‏ . 
5 م مطبعة السعادة . 

- التشر يع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى : عبد القادر عودة‎ - ١ 
. الطبعة الثالثة 1977 م.دار التراث للطبع والنشر‎  ناءزج‎ 

9 الجرية والعقوبة فى الفقه الاسلامى ( العقوبة ):محمد أبو زهرة . ملتزم الطبع 
والنشر دار الفكر العربى . 

8 الْحَجُرْ على الصغير والسفيه فى الشر يعة الاسلامية , رسالة لنيل الدكتوراة : 
سعاد إبراهيم صالح عام 19170 م جامعة الأزهر . | 

٠‏ الشرح الكبير على متن المقنع : لابن قدامة ؛ عبد الرحمن بن أبى عمر بن محمد 
بن أحمد ابن قدامة . شمس الدين 'أبى الفرج . طبعة دار الكتاب العربى 
ببيروت ؛ لبنان ١5957‏ ه . 5/ا9١‏ م . : 
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١‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : للإمام المجتهد أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الزرعى الدمشقى بن قيم الجوزية . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد 195١  ه ١١8١‏ م الناشر المؤسسة العربية للطباعة والنشر . 

"١‏ - العقد المنظم للحكام فما بين أيدءهم من العقود والأحكام :للكنانى ؛ عبد الله أبى 
محمد بن عبد الله بن سلمون الكنانى ب 

3١‏ العقوبات الشرعية وأسبابها : تأليف على قراعة رئيس المحكمة العليا الشرعية 
سابقا . دار مصر للطباعة . 0 

4 الفتاوى الأنقروية : مجموعة من العلماء الترك على مذهب الإمام أبى حنيفة 
النعمان ٠‏ تضم الشيخ محمد قطة العدوى وتحمد الصباغ . طبعة بولاق 
بالقاهرة ١74١‏ ه ء ملتزم الطبع سلمان أغاء 

0 - الفتاوى الطندية « العالمكيرية » : لمجموعة من العلماء الهنود على مذهب الامام . 
أبى حنيفة النعبان . الطبعة الثانية ٠٠١‏ ه . 

ات الفقه الاسلامن - امحل ونظرية القن >السيسوى اعد عدون + أنقاذ 
الشريعة بحقوق عين شمس . الطبعة الثانية . مطبعة دار التأليف بالقاهرة . 

3 المحَلىّ بالآثار فى شرح المْجَى بالاختصار : كلاها لابن حزم الظاهرى الأندلسى 
المتوفى عام 101 ه . طبع مطبعة النهضة بالقاهرة عام ١7741‏ ه . 

المدونة الكبرى : للامام مالك بن أنس الأصبحى ؛ رواها الامام سحنون عن 
عبد الرحمن بن القاسم العتقى . مطبوع 5 اجزاء فى 5 يجلدات مطبعة دار صادر 
ببيروت . طبعة جديدة بالأوفست من الطبعة القديمة المطبوعة بدار السعادة 
بالقاهرة ٠717‏ ه . 

4 المستدرك على الصحيحين :للامام الحافظ أبى عبد الله الحاكم النيسابورى 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى . الناشر : مكتب المطبوعات الاسلامية 
حلب . محمد امين دمج , بيروت - لبنان . 

 "‏ المصاح المنير:للفيومى , أحمد بن محمد .بن على المقرى الفيومى . الطبعة الثانية 
مجلدان . طبعة المطابع الأميرية ببولاق . القاهرة ١74‏ ه905١‏ م . 

١‏ المصنف:للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق بن حمام الصنعانى . من منشورات 
المجلس العلمى الاسلامى . الطبعة الأولى ١797‏ ها 7ا19 م . 
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"١‏ المغنى لابن قدامة , عبد الله بن أحمد بن محمد . أبى محمد . ابن قدامة . طبعة 
دار الكتاب العربى ببيروت . لبنان ١5957‏ ه ‏ 1977 م ومخطوط رقم ١7‏ فقه 
حنبلى بدار الكتب المصرية . 

المهذب : لأبى اسحق ابراهيم الشيرازى الفير وز أبادى المتوفى عام 1غ ه , 
طبع مطبعة دار.الكتب العربية الكبرى بالقاهرة عام ١١17١‏ ه . 

4“ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع :للكاسانى ؛ وهو علاء الديين بن مسعود 
الكاسانئ المتوفى سنة 0417 ه .مطبوع فى ٠١‏ أجزاء طبع المطبعة الجمالية عام 
14 ه ء مطبعة العاصمة بالقاهرة . الناشر زكريا على يوسف . 

ه"' بداية المجتهد ونهاية المقتصد:لابن رشد الحفيد ؛ أبى الوليد القرطبى . مطبوع 
فى جزئين . مطبعة البابى الحلبى بالقاهرة . الطبعة الثانية ١11١  ه ١11/4‏ م. 

1 بِلْغَْةَ السالك لأقرب المسالك للصاوى ؛ أحمد بن محمد الصاوى المالكى 
المصرى . مطبوع . المكتبة التجارية ٠‏ القاهرة . 

7" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .للزيلعى . وهو عثمان بن على بن مجن »فخر 
الدين الزيلعى . المتوفى عام 747 ه , وهو شرح على كنز الدقائق للنسفى . 
طبع بولاق عام 7537 - 7294 - 7١1١6‏ هاء وبهامشه حاشية الشلبى على 
شرح الزيلعى على كنز الدقائق . 

8 تفسير الفخر الرازى « مفاتيح الغيب , التفسير الكبير »:للفخر الرازى الطبعة 
الأولى المطبعة البهية المصرية بالقاهرة لاه ١١‏ ه ١9758‏ م 

4 تفسير القرآن العظيم:للامام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن 
كثِيرٍ الى الدمشقى المتوفى سنة 774 ه , طبعة مصححة. على عدة نسخ 
خطية بدار الكتب المصرية . دار الفكر. 

٠‏ - تفسير القرطبى « جامع أحكام القرآن »:للقرطبى ؛ حمد بن أحمد أبى عبد الله 
الأنصارى القرطبى . طبعة دار الشعب . القاهرة . 

١‏ - تفسير المنار « تفسير القرآن الحكيم »: للشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد 
رضا . مطبعة المنار بالقاهرة . إصدار اطيئة المصرية العامة للكتاب . 

؟؛ ..تفسير فتتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير:تأليف محمد 
بن على بن محمد الشوكانى . توفى بصنعاء ١١٠١‏ ه , مطبعة الحلبى. بمصر . 

4 تفسير فى ظلال القرآن:بقلم سيد قطب . الطبعة الشرعية السابعة:94؟١‏ هد 
4 م .ء دار الشروق 8 يجلدات 
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8 - حاشية الدسوقى : لمحمد الدسوقى المالكى' وهى على الشرح الكبير للدردير 
المسمى « فتح القدير» على مختصر خليل طبع المطبعة الآزهرية بالقاهرة عام 
353٠٠٠‏ ها 

6 حجة الله البالغة:للشيخ أحمد المعروف بشاه ولى الدين بن عبد الرحمن المحدث 
الدهلوى قام بطبعه ونشره للمرة الأولى ٠١00‏ ه جماعة من محبتى العلم 
والصلاح . دار التراث ٠‏ جزءان . 

١؛‏ -رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لابن عابدين ؛ وهو محمد أمين 
بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقى المتوفى عام ١107‏ ها , وهصى 
عاضية على الدر المختار والمعروفة باسم حاشية ابن عابدين . مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى . القاهرة . 
- روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام من القرآن : بقلم : محمد على الصابونى - 
جزءان - دار القران الكريم اها ااا م. 

4 - زاد المعاد فى هدى خير العباد : لابن قم الجوزية الحنبلى.طبع بالقاهرة 5 أجزاء فى 
حلدين . 

سق ابن ماج «اللحافظ محمد ين يديد القرويقى © أبن عيذ اث + ابن ماك : 
مطبعة الحلبى وشركاه . القاهرة ١965  ه ١1/9‏ م . 


5 بن لبهت + السين الكبرى -:لأحمد بن الحسين بن على البيهقى أبى بكر 


01 - سنن الترمذى « الجامع الصحيح »المحمد بن عيسى 00 ٠‏ أبى عيسى 
طبعة القاهرة . 

01 - شرح الزرقانى على موطأً الامام مالك بن أنس:للعلامة محمد بن عبد الباقى بن 
يوسف.أبى عيد أللّه 0 مطبوع 5 


- صحيح البخارى :للإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
بن بُردْرَيْهِ البخارى الجعصى . طبعة بالأوفست. عن طبعة: دار الطباعة العامرة 


باستنبول والحقوق محفوظة لدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


صحيح السئن « سنن أبى داود »:لسلمان بن الأشعت ٠‏ أبى داود السجستانى , 
طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة . وعلى هامشه شرج الزرقانى . 


مو 


1 - صحيح مسلم بشرح النووى: ليحيى بن شرف النووى الشافعى أبى زكرياء 
على صحيح الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم.أبى الحسين . المطبعة المصرية 
ومكتبتها . القاهرة . 

لاه عمدة القارى شرح صحيح البخارى:للشيخ بدرالدين أبى محمد محمود بن أحمد 
العينى المتوفى عام 868 ه . الناشر محمد أمين دمج « بيروت » . عنيت بتشره 
اتشحية جاعة سن القازاء سافن إدارة الطباهة المتيرية .+ 

4 - فتح البارى شرح صحيح البخارى : لأحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلانى أبى الفضل شهاب الدين . على صحيح الامام البخارى . محمد بن 
إسماعيل أبى عبد الله . مطبعة المطبعة البهية المصرية بالقاهرة سنة ١١1448‏ ه . 

4 - فتتح القدير:لكمال الدين محمد السيواسى ثم المكترى المتهور تابخ اشام + 
المتوفى عام 81١‏ ه ء وهو شرح على الهداية للمرغينانى ومطبوع معها بمطبعة 
بولاق عام 7518-1517 ها . 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام:لعبد العزيز بن عبد السلام عز الدين 
السلمى ٠‏ مطبوع فى جزئين يحلد واحد مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
4ه - 1938م طبعة جديدة مضبوطة ومنقحة . 

١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوتى الحنبلى المتوفى عام ١6١٠ه‏ . طبع 
المطبعة القرقية بالقاهرة عام ١19١19‏ 0٠؟١١اها.‏ 

1" مجلة الأحكام العدلية العثهانية:للشر يف بن جابر عبد المطلب الحسنى,منشورات 
مكتبة النهضة ,بير وت . مطبوع فى بحدات كبيرة . ١‏ 

 ”‏ مختار الصحاح للرازى : محمد بن أبى بكر بن عبد القادر . يحلد واحد . طبعة 
المطابع الأميرية ببولاق » القاهرة 00١1١ه ‏ 1157م . 

4" مختصر أحكام المعاملات الشرعية (العقد ):لعلى الخفيف . أستاذ الشريعة 
الاسلامية حقوق فؤاد الأول مطبعة السنة المحمدية . القاهرة 015١م‏ . 

6“ مختصر شرح الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية:لزيد الإبيانى مدرس 
الشريعة الاسلامية بمدرسة الحقوق الكلية الطبعة الرابعة القاهرة ؟4١١اه-‏ 
17م . 

7 - معجم ألفاظ القرآن الكريم:للجنة من كبار علماء الدين واللغة . مطبوع طبعة 
اطيئة العامة للكتاب ‏ مجلدان ‏ القاهرة . 


48 ل 


مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج:لمحمد الشريينى الخطيب . مطبوع فى 4 
بجحلدات . مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة /ا/1؟١‏ ه . ١968‏ م . 

8 - منهاج الطالب ف المقارنة بين المذاهب : تأليف : د . عبد السميع أحمد إمام , 
الطبعة الاولى - مطبعة حسان . 

4 - منهاج الطالبين وعمدة المعين : للنووى يحيى بن أشرف أبى زكريا النووى . 
له شروح عديدة,.والمتن على المغنى مطبوع فى غ اجزاء مطبعة الحلبى القاهرة 
لاه وكام 

. منهج التربية الاسلامية؛لمحمد قطب - دار الشروق - الطبعة الثانية‎ -٠ 

١‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : تأليف أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسى المعروف بالحطاب المتوفى سنة 404ه.ملتزم الطبع والنشر 
مكتبة النجاح . طرابلس - ليبيا . 

"7 - نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير : لقاضى زادة 
أفندى عسكرى رومللى . والنتائج مع الفتح مطبوعان فى ٠١‏ يخلدات طبعة 
أولى ٠‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة . 

7 - نظام التجريم والعقاب فى الاسلام مقارنا بالقوانين الوضعية : المستشار على 
على منصور . سلسلة الشريعة الاسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية , مؤسسة 
الزهراء بالمدينة المنورة . 

ع/ا - نصب الراية لأحاديث اطداية:لعبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى جمال الدين 
بن محمد »:إضذاز المجلين العلمى بذاتبيلب .سورت الحند ١‏ الطبعة الأول 
/لاه"اه . 

0 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : للرملى المنوفى المصرى المتوفى عام 5١٠٠هاء‏ 
وهو شرح على المنهاج للنووى . طبع بولاق عام 17١1١ه‏ . 

7 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : للشوكانى ؛ محمد 
بن على بن محمد . قاضى قضاة القطر المانى . طبعة مصطفى الحلبى القاهرة . 
الطبعة الأخيرة 8 أجزاء فى غ حجلدات . 
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مسن لكات 


لماذا وصى الله الأبناء بابائهم ولم يوص الآباء بأبنائهم ؟ 00000 
حق الآباء من أعظم الحقوق ا ا 00 
بر الوالدين ولو كانا كافرين 5ببب7“ 00 201 
بر الوالدين بعد وفاتهها 21100 
منزلة الأم فى ألير ...تين ا 
هل من البر طاعة الوالدين فى الأمور المحظورة ؟ ........ 0 121000000 
النهى عن العقوق ل 


المبحث الثانى : واجبات الآباء : 


حقوق الأبناء : 
-١‏ مساواة الذكور والاناث فى التربية ل 


و1 


"6 


و 
يذنا 


" - اختيار الأم الصالحة 11[ 1[ 0 10000 
حق النسب : م ا نات اتا اس ل سو اح ا امو اسع امم جا 9 
الاستلحاق موجب لثبوت النسب 0 
هل يلحق ولد اللعان بأمه ؟ ا ا 
- اختيار الاسم ا[ 0 
هه العقيقة 2 0000018 
5_الحقوق التربوية : ااا ااا ااا اال 
أولا : وسائل إعداد الفرد بدنيا 000000001 0 
ثانيا :.وسائل إعداد الفرد عقليا 0 
ثالثا : وسائل الاعداد الروحى ا 1 
المبحث الثالث : الرضاع : م 
تعريف الرضاع فى اللغة 0010 ااا 
تعر يفه شرعا ا اي ا ا 001 ا 
مدة الرضاعة : يناوخاو ا 0 ا 
أ مدة الرضاع من حيث كونه سببا للتحريم د الم م 
الأدلة 000 ااا ا 
ب - مدة الرضاع من حيث استحقاق الأجر اا 0 
طبيعة الرضاع م جاده ام د ما املقو أب امط و ا ا 
هل الإرضاع واجب على الأم ؟ و1 
هل الإرضاع واجب للأم : لمق اموا ا امو ا 3 
الأجرة على الإرضاع : ا 01 
هل الأم تستحق أجرة على ارضاع ولدها ؟ و 
أولا : حكم استحقاق الأم أجرة الرضاع إذا كانت زوجة أو مطلقة رجعيا للم 
ثانيا : حكم استحقاق الأم أجرة الرضاع إذا كانت مطلقة بائنة ال مم 
من تجهب عليه أجرة الرضاع 1 1[ ااا 0 
الخلاصة اب ا الجن فاه اس مو لقال 0 


ىم 


تعريف الحضانة لغة 5 15[ 00001 
وفى الشرع :00101211 00 
الأصل فى ثبوت الحضانة من الكتاب 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0100111 
من السنة 11111 1[ 1 1210100 و ا 
من الاجماع از[ [ز |[ 1 
حاجة الولد اليها اذ[ [ 0 
طبيعة الحضانة 000000-11 0 
من تكون له الحضانة 0 1 0 
حضانة العصبات 212711100000000 
حضانة ذوى الأرحام مهمو وم ممه موه ممم ممه ممم مول موه مم 1 
شروط الحضانة فى النساء : ا 00 01 
أولا : البلوغخ ا ا 10 
ثانيا : العقل 1[ 1[ 0 
ثالثا : عدم الفسق 11 0 0 
رابعا : الأمانة 1 1 1 1 1 00 
خامسا : اتحاد الدين 0 0 0 0 0 
سادسا : عدم زواج الحضانة بغير حرم للمحضون ا 
سابعا : القدرة على الحضانة ذز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز ز ز ز ز 00000 
تأمنا : سلامة الحاضنة من الأمراض الضارة والمعدية 111 
المبحث الخامس : الولاية ١‏ 
تعريف الولاية لغة 01010101 اا 
تعريف الولاية شرعا 0010-3 0 00 
أفسام الولانة 011 0 
الولاية الأصلية لع ممه مم مم مومه ومو عه و 8814 


الولاية النيابية 0 
الولاية على المال : ا ا 
أولا : تعريف الولاية على المأل ليسم ممم مي مايه 000 


ثانيا : من تنبت عليهم الولاية 1 1 1 1211111 
ثالثا : ابتداء الولاية 000 


رابعا : ترتيب الأولياء على المال 0 


التصرفات الضارة 0 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 00000 
حكم ببع الأب شيئا من مال ولده الصغير 2*5 
حكم ببع الأب شيئا من مال ولده لأجنبى 2000 


تعر يفها ٠‏ سبيها ؛ أدلة مشر وعيتها مء ممم اع اهام 6226 وام دوم عه 
أولا : أدلة مشر وعية النفقة للأبناء ( الفروع ) : 0 


ثانيا : أدلة مشر وعية نفقة الآباء ( الأصول ) : 0000 


4 من المعقول 2121000000 


المبادىء التى يقوم عليها نظام النفقة فى الفقه الإسلامى 


الأحكام التفصيلية : ا 


أولا : لمقة الأصول للفروع 1111 1 1 1 ا ا ا 
شر وط وجوب النفقة للفروع لاه عا اهناك 4ع عه مع ه لعز ةفع 2ه 


اول# اد 


نفقة الفروع الأصول ب دز زد 000000032 اا 0 

حكم النفقة للأضول إذا تعددت الفروع واتحدت درجة القرابة ١‏ 

حكم النفقة للأصول إذا تعددت الفروع واختلفت درجة القرابة 00000000 

نفقة زوجة الأب قمع تممه ده و مو ومو مم و لاا 

حكم إعفاف الولد أباه 5- 1010101 1 252*070700101 
المبحث السابع اطبة ول 
الهبة شرعا لقا اتاو دعام له ومنت لالجو اماف اك لط لي لقا 
اشتراط التسوية بين الأولاد فى اطبة :ب 00 000000 
كيفية التسوية 0 0 000 
حكم رجوع الأب فى هبته لولده 0 
آراء الفقهاء القائلين بجواز الرجوع 0 
أراء القائلين بعدم صحة الرجوع اذ[ 0 
سبب الاختلاف فى هذه المسألة و ا 
الأدلة 0 
حكم رجوع الأم فيا وهبته لولدها 1 1 000 
موانع الرجوع فى الهبة ااال عاد و لوو بم لاوا و ا 
الفاظ الرجوع او ماو وا دوروو م الاق لوو ل ا قم 
الممحث الثامن 8 الشهادة /او١ا‏ 
تعريف الشهادة 0 
الشهادة لغة ا 1 1 1 1 1 ا 
وشرعا 00001[ ز [  [‏ 0 
آراء الفقهاء فى حكم شهادة الأصول للفروع والعكس مس ا 0 
ادلة القائلين بمنع قبول الشهادة : 0000101 0 0 000 
اولا : الكتاب ا 11[ 007 
ثانيا : السنة 0000001 اا 


ثالثا : المعقول ممستب صابن الاو ات ةلس سسا سوا 
أدلة القائلين بصحة الشهادة عند انتفاء التهمة 0 
مناقشة الأدلة. ل ل ا و 1 
الرأى المختار مط سو لط ا لسسع 11 
المبحث التاسع : المحرمات نلف 
التحريم للنكاح /111. 
أدلته من الكتاب 1 
من السنة ولف ع ستو ا 11140 
من الاجماع ا 
أولا : التحريم بسبب النسب أو القرابة : م ا 11 
١‏ تحريم الأصول ع ام 10101 

؟" ‏ تحريم الفروع دح امخ امو من اماما الم ا ا م لوقف 11 
ثانيا : التخريم بسبب المصاهرة : و سي امات الس 11 
١‏ حلائل الأبناء ا 0 ا 

" - زوجات الدباء م ا 11 
ثألثا : التحريم بسبب الرضاع اس ساس 
فق 


المبحث العاشر : حد القذف : 


المراد بالقذف 0000 
مطالبة الولد بحد قذف أمه . وأجواله 1 
المبحث الحادى عشر : حد السرقة ينف 
جرائم الحدود و وس وف ا 11 
جرائم القصاص والدية ٠‏ م م ا اا ل 111 
حالات لا يقام فيها الحد .. اال ل ا مو ا 111 
السرقة . 0 اا 


المبحك الثاق هس القصسياصض » 2-4 


الجناية على الآدمى ثلاثة أنواع زؤز ز ز ز ‏ 000 ا ا 00 
القتل أربعة أنواع ٍج2121ٍ00020 0 00000 
معنى القصاص لغة و1 
أساس القصاص و ا امامو 
حكم قتل الوالد ولده 00 0 00 3 
مذاهب الفقهاء فى أمر القصاص من الأب #اقا ا ارو وام او 1 
الأدلنة 1 0 
أدلة القائلين بعدم قتل الوالد بولده : 0 
أولا : الأدلة من الكتاب ا شت اام الوا لو 1 
ثانيا : الأدلة من السنة امراف اود انا ون امم ابو سا ا وي مله 
ثالثا : الدليل من المعقول 000 
أدلة الرأى القائل بقصر إسقاط القصاص عن الأب المباشر فقط 0 
أدلة القائلين بقتل الوالد بولده : 000 15177000 000100101011111 
أ الأدلة من الكتاب از ز[ [ز|[|ز[ [ز[ز[ز ز[ز[ [ ا 00 
ب - الادلة من السنة 0000100 00 ا 
أدلة القائلين بالتفرقة بين القصد وعدمه ا ا ا م ةا 
رد ومناقشة لكلام القرطبى ل و اط اط اا ب لاما 
الحالات التى يحتمل فيها قتل الأب لابنه 00 
بُيان موجب قتل الأصل لفرعه ابوط تمنو و ل اك 
فروع مترتبة على ثمرة الخلاف بين الفقهاء لماوعو 10 
قتل الولد بقعل والده 11 1ز[1[1 1[ 1[ 1[ |[ 1[ |[ ز[ز [ ز اا 
المبحث الثالث عشر : الميراث : لف 
القرابة والميراث 000 0 ا 
أولا : ميراث الأضول . تب 00000 00000 


لس ةا اد 


عات الأ اث نو د 1 


بيان حالة الأب والأم فى الميراث عند وجود الولد 


؟-_ميراتث الحد ا و اا تله 
©" ميراث الأم 111111 1 1 2011011 
ميراث الحدة 11110 1 2171111 


ثانيا : ميراث الفروع 0 
١‏ ميراث الابن وان نزل 0 
؟ - ميراث البنت الصلبية ل ل 0 


اهمو لد 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 
سلسلة الكتاب الغريي السعودي 


صد رمنها : 

: الكتاب 
الجبل الذي صار سهلا 
من ذ كر يات مسافر 
عهد الصبا في البادية 
قراءة جديدة لسياسة مد علي باشا 
الظمأ (جموعة قصصية) 
الدوامة (قصة طويلة ) 
غدأ أنسى (قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 
ازمة الطاقة إلى أين ؟ 
نحوتر بية إسلامية 
إلى ابنتي شير ين 
رفات عقل 
شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق ) 
عواطف انسانية (ديوان شعر) 
عمارة المسجد الحرام 
وففة 
خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 
طه حسين والشيخات 
عبير الذكر يات (ديوان شعر) 


المؤلف 
المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
الاأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يزضياء 

د كتور محمود محمد سفر 

د كتور سليمان الغنام 

الأستاذ عبد الله حفري 

د كتور عصام محمد علي خوقير' 
دكتورة أمل محمد شطا 

د كتور علي بن طلال الجهني 
د كتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد مال 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 

د كتور محمود ز يني 

د كتورة 57 البغدادي 

المرحوم الأستاذ حسين باسلامة . 
د كتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ طاهر زمخشري 


الحضارة تحلٌ 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 
أفكار بلا زمن 
علم إدارة الأفراد 
الإبحار في ليل الشجن [ شعر] 
التنمية وجهاأ لوجه 

ونحخت الطبع 
قال وقفلت 
تسالي [ زجل شعبي ] 
السعد وعد ( مسرحية) 
عام 1484 مجنون أورو ين [ترجمة ] 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
حصاد عمر وثمرات قلم 
مكانك محمدي 
التار يخ العر بي و بدايته 
قصص من سومرست موم 
يحلة الأحكام الشرعية 
أبانيء: 
ماما ز بيدة [ مجموعة قصصية ] 
خدعتني بحبها ( مجموعة قصصية) 
مدارسنا والتر بية 
السنيورا (قصة طو يلة) 


د كتور محمود محمد سفر 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسم 
الأستاذ محمد فهد العيسى 

د كتور غازي القصيبي 


الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبد الله جفري 
الدكتور حسن نصيف - 
الدكتور عصام محمد علي خوقير 
الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ أحد محمد مال 
الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عز يزضياء 

دكتور عبد الوهاب سليمات 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبد الله بوفس 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الدكتور عصام محهد علي خوقير 


الوحدة ا موضوعية في سورة يوسف د كتور حسن محمد باجودة 


النفس الانسانية في القرآن الأستاذ ابراهم سرسيق ‏ - 

رقيب اليوم الأستاذ حامد مطاوع 
الكتاب الجامفي 

صدر منها ؛ ‏ 


الفومن الطفولة إلى ا مراهقة دكتور محمد جميل منصور 
دكتور فار وق سيد عبد السلام 
النفط العربي وصناعة تكر يره دكتور أحمد رمضان شقلية 


الحمضارة الإسلامية في صقلية وجنوب دكتور عبد المنعم رسلان 
ايطاليا 
الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف دكتور مدني عبد القادر علاتني 


والقرارات الإدار ية 
الجراحة المتقدمة في مسرطان الرأس الدكتور : فؤاد زهران 


والعنق [ باللغة الانجليز ية] الدكتور : عدنان جججوم 
٠‏ الدكتور : محمد عيد 
علاقة الآباء بالأبئاء [دراسة فقهية ] دكتورة سعاد ابراههم 
الملامح الجغرافية لدروب الحج الأستاذ سيد عبد المحيد بكر 


مبادئ القانون لرجال الأعمال ني دكتور محمد ابراهيم أبوالعينين 
المملكة العربية السعودية 


الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات الأستاذ هاشم عبده هاشم 


السعودية 
القضايا التربوية في المملكة العربية د كتور عباس نتو 
السعودية ْ 
هندسة النظام الكوني في القرآن دكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر 


الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 2 دكتور لطفي بركات أحمد 


سا نف حجا صسية 


» نحت الطبع 


العثمانيون والإمام القاسم بن علي في الببن أميرة علي المداح 


بيان خطأ من أخطاء علي الشافعي دكتور نايف هاشم الدعيس 
المقصد العلي ني زوائد أبي يعلى الموصلي دكتور نايف هاشم الدعيس 
القصة في أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
السيوطي ومنبجه في فقه اللغة الأستاذ محمد يعقوب ت ركستاني 


1015 1 ةلاع كت 


صدرمنها: ‏ 
حارس الفندق القديم الأستاذ صالح ابراهيم 
وغت الطبع 
دراسة نقدية لفكر كي ميارك دكتور محمود الشهابي 


(باللغة الانجليز ية) 
الر ياضة عند العرب في الجاهلية وصدر0 الأستاذ أمين ساعاتي 
الاسلام 1 


الأستاذ علي الخرجي 


خطوط وكلمات [ رسوم كار يكاتور ية] 
القرآن ودنيا الانسان الأستاذ صلاح البكري | 
الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
ألوان الأستتاذ أحمد الشر يف الرفاعي 
التخلف الإملائي عند التلميذات الأستاذة نوال قاضي 
وللخوف عيون 1 الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
سوانح وخواطر الأستاذ أحمد طاشكندي 
كتان للأطفال 

صدرهنها:_| 1 

لكل حيوان قصة 
الكتم للاستاذ يعقوب اسحاق 
القرد 
التعلب 
الضب 

ه تحت الطبع 
الغراب 
السلحفاة 
الأرنب 
الحمار الوحشى 
7 
الأسد 
الذئب 


3 3ه طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جدة 


ات 2/1 


4 :ا ]اللا 1 
المهندس سرمد حاتم شكر السامراني -53117760 


15 _13173آ !1 /ع )//:قمااط :161691310 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 
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هرصن سا ٠‏ #ر 


